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انتشارات فيروزابادى 


المرحوم محمدر ضاالمظفر تين 
معافق الحسين اكه 
انتشارات فيرو زآيبادى 


السيد محمد الفيرو زآبادى 





» العلامة ابومحمد الشبخ محمد رضا المظفر فى سطور‎ ١ 


0 آل مظفر 

آل مظفر من أسر العلم النجفية ونبعة من نبعات الأدب» عرفت فى النجف 
فى اواسط القرن الثانى عشر و قطن بعض رجالها الجزائر فعرف بالانتساب اليها 
وضاع لقبه الأصلى. وهى كثيرة العدد منتشرة فى مَحلآت النجف كما انها موزعة 
فى كثير من بُلدان العراق و كثير منها فى الجزائر, و لها بها المكانة السامية والشأن 
المرموق بعين التبجيل والاحترام وهم قادة تلك الأنحاء و هداتهم وأئمة محاريبهم 
وارباب فتاواهم عنهم يأخذون مسائل الدين و السئن و الآداب وهى سلالة علميّة 
بسق يانع فضلها فى مرابع العلم و نما غرسها فى حقل الفضل و الكمال. اشتهرت 
بالنسبة الى أحد أجدادهم و هو «مظفر) بن احمد بن محمد بن على بن حسين آل 
على (وآل على: قبيلة معروفة الآن هى فى عوالى المدينة المنوّرة وكان لاحد افراد 
أسرة آل المظفر وهو الشيخ يونس صلة بهم) عرب الحجاز كانوا قديماً يسكنون 
فيه هكذا يقولون و يحدثون انَّ جذهم «مظفر» كان من اهل العلم اقام فى النجف 
مدة ثم سكن حوالى البصرة و تنسب له هناك بعض البقاع(١)‏ 

[) أبوه 

الشيخ محمد بن الشيخ عبدالله بن محمد بن احمد بن مظفر الصَيْمَرى من 
العلماء الابرار و الصلحاء الاتقياء و مرجعاً للتقليد فى بعض بلدان العراق «وهو 
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اول من أقامها من هذه الأسرة فى مسجد سوق المسابج (أحد فروع سوق الكبير) 
حسن الخلق, حلو البزة هش بش. استمال قلوب أهل محلّته بحسن سلوكه و طيب 
أخلاقه مما جعل له مكانة عندهم جميل سير ته و طيب معاشرته وكان لهم فيه أتم 
وثوق واطمينان. قال فى التكملة: كان عالماً عاملاً فاضلاً فقيهاً متِحُراً تقياً مهذباً 
كثي رالعيادة» حسن السمت. حلو الكلام؛ كثير التواضع؛ حسن السيرة)(١)‏ صنف 
موسوعة فقهيه جليلة شرح فيها «كتاب شرائع الاسلام» للمحقق الحلّى و سمَّاه 
«توضيح الكلام فى شرح شرائع الاسلام» يقع فى مجلدين: الاول ينتهى الى 
الضمان و الثانى يتم بتمام أبواب الفقه و هو شرح مزج فرغ منه سنة 0١ه.ق(5)‏ 
و تُوْفّى نى اول شهر ربيع الاول سنة 177ه.ق. 
3 ولادته 
ولد فى النجف فى اليوم الخامس من شعبان سنة 177ه.ق بعد وفاة والده 
كماكتب نفسّة: «قد توْفَى والدى العلامة الشيخ محمد... فكانت ولادتى بعده 
بخمسة أشهر فَلَم أرَه ولَمْ يَرَنى و قد كفلنى اخى الكبير المرحوم الشيخ عبدالنبى 
المتوفى 1717ه.ق فكان لى كالأب الرؤف. و بعده بقيتثٌ تحت ظلّ أخى و 
أستاذى العلامة الشيخ محمد حسن..0(" و الشيخ محمد حسن (المتوفى 
ه١ه.ق‏ ) ربّاه تربية ديئية وغذاةٌ من نبوغه و فضله فنشأ نشأة حسنة. 
قرأ المقدمات العلوم على عِدَّة من اهل الفضيلة و العلم. منهم: الحجة الشيخ 
محمد طه بن الشيخ نصرالله الحويزى و نظرائه. قال المظفر: «ابتدأت فى دراسة 
علم النحو حوالى سنة 170ه.ق فقرأتٌ «الأجروميّة) على الطريقة المألوفة بين 
الناس و لعدم رغبتى فى الدرس فى ذلك الحين كنتٌ لم احفظها حفظاً كالعادة. و 
هكذا بقيتُ على التهاون فى الاشتغال فى قرائتى لبافى كتب النحوء ولما انتفلت الى 
المنطق نتحت عينى للدّرس فكثر جدّى فى التحصيل و تداركت مافات منّى فى 
-١‏ ماضى النجف و حاضرهاء +/0/م 000 
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اصول الفقه لواحا تو لدم وم ا اا ىا 
علم النحو و لكن مع ذلك كان شغلى على غير تحقيق و تدقيق حتى حضرت 
«المطوّل» على الاستاذ الشيخ محمد طه الحويزى وجملة من علم الاصول 
فاستفدت منه فائدةٌ كلية و تعلمتٌ منه كيف يتوصّل الى التّنقيب عن المسائل 
العلمية بماكان يتوسع به فى بسط المسائل و تحقيقها!١'‏ ولمّا تفن ذهنه طلب 
العلم برغبة شديدة رافقته كل حياته و اقبل على الكتب يطالعها بكد كيفما حصلت 
له. 

[) شعره و شاعرينه 

تتلمّذ على العلامة الحويزى فى الشعر حتى مهر فيه وصار شاعراً مجيداً. 
وصفه العلامة آغا بزرك الطهرانى بقوله: «هو عالم جليل واديب معروف... برع فى 
الفنون العربية كالعروض و القافية و غيرهما و قرض الشعر فى شبابه فاجاد فيه, 
ونشر قِسمٌ منه فى المجلات يوم ذلك. وله ديوان)("' قال الشيخ باقر آل محبوية: 
«فهو اليوم كاتب شاعر من الشعراء المجيدين و يشهد لنبوغه فى الادب و تقدمه 
فى الفضيلة, مقالاته المنشورة المتنوعة و شعره الرائق الدائر و فيه من السلاسة و 
الانسجام ما يرتاح له الطبع و يستحليه الذوق الصحيح)("ا 

و قال الاديب المعروف العلامة الشيخ على الخاقانى 

«والمظفر دخل ميادين النظم و هو مبكر و أجاد قرض الشعر و هو يافع و 
عرفنٌةُ الأندية الادبية شاعراً له وزنه بين أخدانه قبل اكثر من ربع قرن و قد نظم أ كثر 
من الفى بيت. غير انّه لم يحتفظ بأكثرها و بذلك أعرب عن تسيبه لنتاجه و تفكيره 
بعدم حفظه له أو لتصوّره بأنّه لايستحق التخليد. غير ان شعره ليس كذلك فهو متين 
فى أكثره و رصين فى معظمه و مقبول عند أكثر الادباء وقد نزع فى قسم منه الى 
تصوير بعض الخواطر الفلسفية و النفسيّة. كمال نال استحسان الادباء له(" كان 
المظفر ذكيّاً. سريع الخاطر تتجلى فيه آيات النبوغ والذكاء وذكره الاستاذ 
عبدالكريم الدجيلى فى «شعراء النجف» بمثل هذه الكلمات: رشاب من شباب 
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النجف المنوّرء معتدل البديهة فى السرعة والبطء؛ طرق مواضيع جليلة و معانٍ 
عميقة» يغور فى المعنى حتّى تكاد لاتفهمه - أو الناظم لا يفهمه - من شدّة غوره 
بهء ينصرف عن حسن الالفاظ و تنميقها الى حسن المعنى و دقته لأنه تلميذ الشيخ 
محمد طه الحويزى فى القريض...)!') 

كان المظفر من اعضاء اللجنة الادبية فى النجف الاشرف المتشكلة من عِدَّة 
أدباء الأناءكالشيخ محمد على الاردوبادى التبريزى و الشيخ محمد رضا الشبيبى 
و الشيخ بافر الشبيبى و الشيخ محمد على اليعقوبى و محمد مهدى الجواهرى و 
الشيخ محمد السماوى و غيرهم من عيون العلم و الادب فى النجف الاشرف7" و 
له شعر كثير منه هذه القصيدة قالها فى رثاء الامام الجواد يا منها: 


حى قلباً تذيبه الحسرات 
إن من عاش فى الحياة خلياً 


ايها المدلجون للمنهل العذ 
انا ؤيناك مهل لوعت بن 
وخذوا فى يدى الضعيفة رفقا 
أوقدوا لى من نور حبّى مِصْبا 
ظلمات هذى الحياة و الامصبا 
عتتصر فى الوجيود منوته الله 
مثلا تور والزجاجة 
انتم النور للكليم على الطور 
انستم باب حجطة مَنْاتاه 
وكفى مفخراً بغير ولاكم 


انما الموت فى التصابى حياة 
ميّت عاش فار تمته الحياة 


فثئة تجتى الغرام جناأة 


نع تحير الو فملرة تين انحاة 
للتوانى الآهات والعاهات 
هذه فى طريقنا العثرات 
حاً. فقد أظلمت بى الطرقات 
ح.إلأماأو قدت الهداة 
فكانت بووره الليرات 
والمصباح انتم و انتم المشكاة 
وانللتم الادم الكلمات 
كان أدنى الجزاء فيه النجاة 
لايتم المصيام والصلوات 





"- راجع «الاجازة الكبيرة» للعلامة آية الله المرعشى النجفىء ص98١.‏ 


بالامام الجواد منكم تمسكتٌ 
حدث قل الامامة فائقا 


منها يصف القلم: 
ولقد شفقت حشا العلوم بمزبر 
غصن تساتط إذ يميس ثماره 
يشدو و أطراف الأنامل دوحة 
يبكى فتبتسم الطروس و ينثنى 
ضكل آذا هنا سيتاتة يقث تمه 


وحسبى من قدسه النفحات 
دَنْ لعلياء حكمه الحادثات(1١)‏ 


درت اقلاحت بينها الأسترار 
وعليه منه فى الصرير هزار 
أو ليس منها تجتنى الأثمار 
يشدو فتطرب عنده الأفكار 
لكن أطراف البنان وجار(؟) 


5 خصائصه 

قال العلامة الطهرانى (ره): «والمترجّم له (المظفر) من افاضل اهل العلم و 
أشراف اهل الفضل والادب. له سيرة طيبة من يومه وسلوك محمود حيّبه الى عار 
فى فضله2(0) وصفه المحقق الشيخ محمد مهدى الآصفى بقوله: «ولم يعرف الشيخ 
الفقيد حيناً من الزَّمن معنى لكلمة «أنَا» و لمايلا بس هذه الكلمة من بغض و حبٌ 
فى غير ذات الله. فقد كانت نفسه الكبيرة تضيق بما يسمّى بالبغض ولا تعرف 
معنى للخصومة والعداء...)(؟) 

ذكرة الشيخ على الخاقانى بمثل هذه الكلمات : «عرفته منذزمن بعيد يرجع 
الى اكثر من ربع قرنء انساناً حئ الشعورء يقنط القلب. مرح الروح؛ لايميز بين 
الغد ىو الفندنق لقو اتام عدو 60 

أساتيذه 

حضر المظفر دروس و أبحاث الخارغ اعلام عصره منهم: المحقق الشيخ 
ضياء الدين العراقى (المتوفى: ١78١ه.ق).‏ آية الله الميرزا محمد حسين النائينى 


١‏ - شعراء الغرّى (النجفيات) للخاقانى. 7/*/8؟ - /الاع 
7 شعراء الغرّى (النجفيات) للخاقانى؛ ع م نقياء البشر. ةف 
ع- عقايد الاماميه. ص١١‏ 6- شعراء الغرّى (النجفيات) للخاقانى. نء؟ 





(المتونى: 00١ه.ق)‏ و حضر بصورة خاصة أبحاث المحقق محمد حسين 
الغروى الاصفهانى (المتوفى:١72١ه.ق)‏ و اخيه العلامة الشيخ محمد حسن 
المظفر (المتوفى: 1170ه.ق ) و عمدة استفادته من العَلّمِين الجليلن الاخيرين. 
حضر على الشيخ محمد حسين الاصفهانى عدة سنين فى الفلسفه و 
الاصول و الفقه. كان بينه و بين استاذه مودة و صحبة اكيدة و قال تلميذه الشيخ 
غلامرضا عرفانيان: «ووسمعتٌ منه (اثنا حضورى عنده تي لدرس الاصول) انه 
حضر لدى شيخه المعظّم الشيخ محمد حسين الاصفهانى لدراسته دورة من 
اصول الفقه مدّة عشرين سنة!!)(١)‏ اول ما يُلفت نظر الطالب فى كتاب اصول الفقه 
للمظفر. هو تأثره العميق بأسلوب و المسبانى العلامة الاصفهانى من حيث 
المحتوى و الفكر و تبويب الاصول و رصانة فى التعبير وسلاسة فى العبارة و 
استخدام الالفاظ البسيط و اليسير للتفهيم المطالب العميق و الدقيق كما عمل 
الاصفهانى فى كتابه «الاصول على النهج الحديث؛. قال الشيخ محمد مهدى 
الآصفى: «انطبع الشيخ المظفر كثيراً بارآء استاذه الشيخ الاصفهانى فى الاصول 
والفقه و الفلسفة و جرى على نهجه فى البحث فى كتابه «اصول الفقه». حيث تبع 
منهجه فى تبويب الاصولء كما يشير هو الى ذلك فى ابتداء الكتاب. كما تأثر 
بمبانيه الخاصة على مايظهر ذلك من خلال كتابه الكبير «اصول الفقه» فيما انجز 
من هذا الكتاب. و كان يجله اجلالاًكبيراًء كلّما جرى له ذكر. أو اتيح له أن يتحدث 
عنه. و يخلص له الحبٌّ والاحترام؛ أكثر مما يخلص تلميذ لاستاذه»(") 
وحضر المظفر على اخيه الشيخ محمد حسن. سنوات كثيرة كمال قال 

الطهرانى: «عمدة استفادته من اخيه الشيخ محمد حسن)7" «وقيل: الشيخ محمد 
رضاكان مجازاً فى الاجتهاد من اخيه)!'! و صرّح الآصفى بقوله: رحضر فيها على 
اخيه الشيخ محمد حسن مع اخيه الآخر الشيخ محمد حسين..(0) 

امم كاب اطول النتم مي" - ٠”‏ ” ع دعتافد الاناية للطلئن طم 
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جميعة «منتدى النشر» 

أسّس المظفر «جمعيّة منتدى النشر» فى سنة 1701ه.ق و انتخب لرئاستها 
من سنة ١7017‏ وجدّد انتخابه فى كل دورة وان جمعية منتدى النشر هى إحدى 
ثمراته التى لاينساهاله تاريخ النجف العلمى فقد ضحى من أجل حياتها المعظم 
حياته و سقى بذرها سقياً مقطراً من نفسه الصافية واسّس فى سنة ع/87١ه.ق‏ «كلية 
الفقه» فى النجف الاشرف و اعترفت بها وزارة المعارف العراقية سنة /ا/81١ه.ق»‏ 
يدرس فيها: الفقه الامامى, والفقه المقارنء واصول الفقه. والتفسير واصوله. 
والحديث و اصوله (الدرية)؛ و علم النفس و الاجتماع و التاريخ الاسلامى؛ 
والفلسفة الاسلامية؛ و الفلسفة الحديثة و المنطق و التاريخ الحديث,. و اصول 
التدريس. اللغة الإنجليزية و امثالها مما يحتاجه العلماء و المبلّغون فى العصر 
الراهن. 

و من اساتذه هذه الكلية: العلامة الشيخ عبدالحسين الحلى و الشيخ 
عبدالحسين الرشتى و العلامة محمد تقى الحكيم مؤْلّف «الاصول العامة للفقه 
المقارن» والعلامة الشيخ محمد رضا المظفر «وقد بذل فقيدنا الشيخ حياته فى 
سبيل تنمية هذه المؤسسة باخلاص و ايمان يعز مثله فى نفوس المجاهدين. فكان 
يقوم بتدريس الفلسفة الاسلامية و ادارة الصفوف عند غياب بعض المدرّسين» فى 
سائر العلوم. وكان فى الوقت نفسه بعد مجلدات كتابه القيّم (اصول الفقه) 
للتدريس فى «كلية الفقه)... 

كل ذلك الى جنب المؤسسات و المشاريع الثقافية الاسلامية الاخرى الْنى 
أسسها الشيخ و اتبع لها الاستمرار أو أصابها الفشل... و الى جنب حركه النشر و 
التأليف التى بعنها الشيخ فى النجف كانت منها: مجلّتا البذرة و النجف)("2. 

6 أعضاء المنتدى 

شارك فى ادارته جمع من العلماء منهم: الشيخ محمد جواد الحجامى و 
السيد موسى بحر العلوم و السيد يوسف الحكيم و الشيخ هادى حموزى و الشيخ 
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على ثامر و الشيخ محمد حسين المظفر("". 

حَاخوته 

له اخوة فضلاء أتقياء صلحاء وفقد اتفقت مصادر التحقيق انهم خدموا 
الاسلام و المسلمين با مانة وإخلاص و روّجوا علوم آل محمد يَيْلهُ بعزم و ثبات 
وقد ساهموا فى نشر آثار بيت الرسول ييه بمؤلفاتهم. 

١‏ -الشيخ عبد النبى (١91؟١‏ -7117١هق)‏ هو اكبر أنجال العلامة الشيخ 
محمد. قام مقام والده فى امامة الجماعة فى مسجدهم (مسجد المسابج) نى 
سوق الكبير و هو الذى قام بتربية اخوته و كفلهم و شملهم بعطفه و حنانه و كان 
صالحا تقيا و على جانب من حسن الخلق و طيب المعاشرة؛ ملك قلوب مريديه 
بلذيذ كلامه و جميل سيرته... و اعقب ولدين اكبرهما الشيخ جواد: وهو ممّن 
يشتغل بطلب العلوم الدينية7". 

؟ -الشيخ محمد حسن مظفر (1:01 - 1178هق ) كان عالماً فاضلاً تقيا و 
رعاً... وكان محترماً عند علماء عصره و الوجوه فى النجف( تتلمذ على الشيخ 
محمد كاظم الخراسانى (المتوفى:1779اهق) و محمد كاظم الطباطبائى 
(المتوفى:737*١هق‏ ) و الشيخ الشريعة (المتوفى:1778هق) و الشيخ على آل 
صاحب الجواهر و اكثر تحصيله من هذين الاستاذين الاخيرين وله اجازة الاجتهاد 
من اكثر مشايخه ورجع اليه البعض فى التقليد من كسبة النجف و ضواحى 
البصرة/ "له تأليفات كثيرة؛ أشهرهم: «كتاب دلائل الصدق لنهج الحق» فى الامامة. 
ثلاث مجلدات. 

“" -ايوامين الشيخ محمد حسين ١7117(‏ -581١هق)‏ مات والده و هو ابن 
تسع سنين. هو من الادباء واهل النظم مقل فى نظمه و نظم «ارجوزة فى بعض 
ابواب الفقه) وهوكاتب ناثر ونثره اقوى من نظمه. له لباقة لسان وطلاقة وجه و لياقة 


*09 2197/8 شعراء الغرّى (النجفيات) للخاقانى.‎ - ١ 
معارف الرجال. ”/ع6”‎ -٠ ؟- ماضى النجف و حاضرهاء /لاعم‎ 
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و تخرج على آية الله الميرزا محمد حسين النائينى و الشيخ المحقق آغا ضياء 
الدين العراقى و السيد ابوالحسن الموسوى و اخيه الشيخ محمد حسن و اكثر 
استفادته منه. مؤلفاته كثيرة و أشهرهم: «وكتاب فى احوال الامام الصادق عَكِلاٍ يقع 
فى جزئين» و «كتاب علم الامام» و «ميثم الكمان 3 و 

؟ - الشيخ محمد على المتولد سنة 10١هق‏ تاجراً و قبل اشتغاله بالتجارة 
فرغ من المقدمات و سطوح الفقه والاصول0). 

مؤئفات الشيخ محمد رضا المظفر 

١‏ -«اصول الفقه»: يعتبر من الكتب الاصولية القيّمه باسلوب الحديث و تظهر 
اهميّة و قيمية هذا السّفرا النفيس بمراجعة الكتب الضخام فى هذا العلم 

" - «المنطق»: فى ثلاثة اجزاء. كتاب نفيس و بديع فى اسلوبه عرضت با 
وضع عبارة والفه لتبسيط هذا العلم لطلاب كلية المنتدى. 

* - «عقايد الامامية»: (عقايد الشيعة) طبع عام /٠١هق‏ فى النجف. 

؟ - «فلسفه ابن سيناء:كفل فيه ترجمة الشيخ الرئيس و النقد لبعض آرائه. 

ه -«السقيفة»: الفه عام 6*ادنق. 

ع - «عَلئ هامش السقيفة»: أجاب فيها على الرود التى صدرت إثر ظهور 
كتابه. طبع فى سنة /ا"11هق. 

- «أحلام اليقظة»: بسط فيه حياة الفيلسوف ملاصدر الدين الشيرازى 
صاحب «الاسفار» و يناجى فيها صدر المتألهين و يتحدّث معه فيما يتعلق 
بنظرياته فى الفلسفة الالهية العالية ويتلقى منه الجواب بصورة مشروحة و بعرض 
قصصى جميل. نشر قسم من الكتاب فى مجلتى «العرفان» و «الدليل» وغيرهما(”؟ 

6 - «ديوان الشعر»: اكثر من آلمَى بيت و طبعت نماذج منه فى «شعراء 
الغرّى) و «ماضى النجف و حاضرها). 


-١‏ معارف الرجال. 717/7 ماضى النجف و حاضرهاء 7070/7 نقباء البشر 268/7 شعراء 
الغوّى. ١91/8‏ ؟- ماضى النجف و حاضرهاء «/ع لاا 
7- تقباء البشرء ؟177177/1 عقايد الاماميهء ص0 - شعراء الغرّى (النجفيات) للخاقانى» 1/8١ع©‏ 





- «حاشية المكاسب للانصارى»: على الخيارات فقط. 

٠‏ -«الفلسفة الاسلامية»: كراساتٌ و زّعها المظفْر على تلاميذه أثناء 
تدريسه القلسفة الاسلامية فى السَّنّواتِ الثلاث الأولى لتأسيس «كليه الفقه» فى 
النجف الاشرف طبع عام ١؟١هق‏ فى قم- إعداد تلميذه السيد محمد تقى 
الطباطبائى التبريزى'". 

١‏ -قدّم لكتاب «الاسفار الاربعة للصدر المتألهين» و «جواهر الكلام للنجفى». 

١‏ -« كتابفى علم العروض:: قال المظفر: «قد أَلْفْتٌ كتاباً فى علم العروض 
سنة 6" ادق على الاسلوب الحديث ولكن بقى ناقصاً و الى لآن لم اوفق الى 
اتمامه ولى كتاباتٌ فى كثير من العلوم لم تزل مبعثره و اكثرها فى الاصول)("). 

6 وفاته 

ُوُفَى بالنجف ليلة ١8‏ رمضان سنة «78١هق‏ (75١هش)‏ و شيع بتشييع 
حافل بالعلماء و الوجوه من النجف و خارجها و اقبر مع اخيه الحجة الشيخ محمد 
حسن بمقبرتهم الخاصة. 

قم - صادق الحسن زاده المراغى 
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وضع هذا الكتاب لتبسيط اصول هذا الفن 
للمبتدئين ليعينهم على الدخول فى بحره العميق 
عتلها يبلغون درجة المراهقين و هو الحلقة 
المفقود: بين كتاب معالم الاصول و بين كفاية 
الاصول. يجمع بين سهولة العبارة و الاختصار, و 
بين انتقاء الآراء الحديثة التى تطور إليها هذا الفن. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمده على آلائه و نصلى على خاتم النبيين محمد و آله الطاهرين المعصومين. 

[ تعريف علم الاصول: 
علم اصول الفقه هو «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها فى طرق استتباط 
الحكم الشرعى». 

كاله ان الصلؤة واحة ف المزيبعة الاشلاسة المقسة: وقد دل عل 
وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى: «وَ أقِيمُوا الصّلوة2"74. «إِنَّ الصَّلوةَ كانت 
عَلى المُؤْمِنِينَ كناباً مَوقُوتاً74". و لكن دلالة الآية الاولى متوقفة على ظهور صيغة 
الأمر نحو «أقيموا» هنا فى الوجوب, و متوقفة أيضاً على ان ظهور القرآن حجة 
بصح الإستد لال به. 

وهاتان المسالتان يتكفل ببيانه| «علم الاصول». 

فإذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغة الأمر ظاهرة فى الوجوبء و ان ظهور 
القرآن حجة -استطاع ان يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة ان الصلوة 
واعة نو هكذا فى كل حك فرعن كناةامن أى دلبل سرعى أو عمقل لذيد أن 


١-البقرة‏ /*7*. “اف ١١١‏ -النساء //ا/ا- يونس /07م ‏ النور /26 -الروم /١”7-المزمل 7١/‏ 
؟ك التشاء ١٠١0/‏ 


ترقت انطاظدين الديل عل" سنالة أو أكثر من سذاتل :هذا العلى: 

الحكم: واقعى و ظاهرى. و الدليل: اجتهادى و فقاهتى. 

ثم لابخ ان الحكم الشرعى الذى جاء ذكره فى التعريف السابق على نحوين: 

١-أن‏ يكون ثابتاً للشىء بما هو فى نفسه فعل من الأفعال, كالمثال المتقدم 
أعنى وجوب الصلوة. فالوجوب ثابت للصلاة بما هى صلاة فى نفسها و فعل من 
الأفعال مع قطع النظر عن أى شىء آخر. و يسمى مثل هذا الحكم «الحكم 
الواقعى». و الدليل الدال عليه «الدليل الاجتهادى»؛ 

"-أن يكون ثابتاً للثىء با انه بجهول حكه الواقعى, كما إذا اختلف الفقهاء 
فى حرمة النظر إلى الأجنبية, أو وجوب الاقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على 
أحد الأقوال لدى الفقيه يشك فى الحكم الواقعى الاولى الختلف فيه..و لأجل ألا 
بق غل العمل متعرا لأرد دمن وعوه سكم اخر يول كان عقلياًء كو جوب 
اللمصاط أو اليزاةة أو عدام الاعتقاء والسيك ىنس متل هذا لمكم السانوئ 
«الحكم الظاهرى». و الدليل الدال عليه «الدليل الفقاهتى» أو «الأصل العملى». 

و مباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته فى طريق استنباط 
الحكم الواقعىء و منها ما يقع فى طريق الحكم الظاهرى. و يجمع الكل. «وقوعها فى 
ظرافق اباط الك العترض و عدى نا د كرناه فى التعرارقت: 

1 موضوع علم اللاصول: 

ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاصء بل يبحث عن 
موضوعات شتى تشترك كلها فى غرضنا المهم منه. و هو استنباط الحكم الشرعى. 
فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط. و هى الكتاب و 
السنة و الإجماع و العقلء أو باضافة الاستصحاب. أو باضافة القياس و 
الاستحسان. كما صنع المتقدمون. 

و لا حاجة إلى الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه 
الذاتية فى ذلك العلم, ما تسالمت عليه كلمة المنطقين. فان هذا لا ملزم له و لا 
دليل عليه. 


0 فائدته: 

ان كل متشرع يعلم انه ما من فعل من أفعال الانسان الاختيارية الاو له 
حكم فى الشريعة الاسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام 
المسينة و عط أيقما 41 :لك الأ حكاء لست كلها سعلومة لكل احن د جالعل 
الضرورى. بل يحتاج أكثرها لاثباتها إلى إعمال النظر و اقامة الدليل, أى انها من 
المعلوم النظرية. 

و علم الاصول هو العلم الوحيد المدون للإستعانة به على الاستدلال على 
اثبات الأحكام الشرعية. ففائدته إذنء الاستعانة على الاستدلال للاحكام مسن 
أدلنها: 

[)27 تفسيم ابحانه: 

تتقدر مباحت هذا العلم إلى اربعة أقسا 00 

ادماحت الالقاظ وهن جعت عن مداليل الالقاظ و ظواهرها من جهة 
عامة نظير البحث عن ظهور صيغة إفعل فى الوجوب و ظهور النهى فى الحرمة. و 
نحو ذلك؛ 

*-المباحت العقلية و هئ ما تبحث.غن لوارّم الأحكام فى انفشبا ولو لم 
تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ. كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل و حكم 
البحث بأسم «مقدمة الواجب». وكالبحث عن استلزام وجوب الشىء لمحرمة 
ضده المعروف بأسم «مسالة الضد». وكالبحث عن جواز اجتاع الأمر و النبى. و 
غير ذلك؛ 
ادنوه نشي عدي يه لفييكا النكان العنية محمد سيق الاضنياي 9 الكرى سد 
١‏ 172(ه.ق). أفاده فى دورة بحثه الاخيرة... وهو التقسيم الصحيح الذى يجمع مسائل علم الاصولو 
يدخ ل كل مسالة فى بابهاء فمثلا مبحث المشتق كان يعد من المقدمات و ينبغى أن يعد من مباحث 
الألفائلء وسعرمنة الراحي زر تمجالة لاحر ارو تر نياك نس هديو فاتك الالفاظ وهو له بعت 
الملازمات العقلية ... و هكذا. 


"7 مباحث الحجة و هى ما يبحث فبها عن الحجية و الدليلية, كالبحث عن 
حجية خبر الواحد. و حجية الظواهر, و حجية ظواهر الكتابء, و حجية السنة و 
الإجماع و العقل, و ما إلى ذلك؛ 

مباحث الاصول العملية و هى تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان 
الذليل التمفيادى: كالسى ف ادن البراءة و الامشاط و لامها تاد 
نحوها. 

لقاضد الكتات دإذند_اريغة ول حاف يحض عن تارظن الأدلة'وتشمق 
«مباحث التعادل و التراجيح» فالكتاب يقع فى خمسة أجزاء(١'‏ ان شاء الله تعالى. 
و قبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التى مم 
غوف لحت غتبا فى الغلوم الأدبية أو لم يبحت غنها. 


-١‏ وقد وضعه المؤلف طاب مثواه بعدئذٍ فى أربعة أجزاءء حيث الح مباحث التعادل و التراجيح 
فى الجزء الثالث ضمن مباحث الحجة؛ و قد أوضح أسباب ذلك فى مقدمة الجزء الثالث. 





لعي كد امور طا علاقة بوضع الألفاظ واستعماطا ودلالتها وفمها أربعة 
١-حقيقة‏ الوضع 

لافيك الال الالناط عل مذانييا فى ات له كانت لمت ذاكيةه كذاقة 
لاله الدكان حتفا دغل اوضرة النان وا واعوي :ال نوق الأ لأ هذا 
الزعم ان يشترك جميع البشر فى هذه الدلالة, مع ان الفارسى مثلاً لايفهم الألفاظ 
العربية ولا غيرها من دون تعلم وكذلك العكس فى جميع اللغات. وهذا واضح. 

وغلة تيف دلالة الالناط عل معاتا ال ثانا والمخصيص مد 
واضع تلك الألفاظ لمعانبها. ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه فى الدلالة الوضعية. 


"١‏ من الواضع؟ 

ولكن من ذلك الواضع الأول فى كل لغة من اللغات؟ 

قيل: ان الواضع لابد ان يكون شخصاً واحداً يتبعه جماعة من البشر فى 
التفاهم بتلك اللغة. 

وقيل وهو الأقرب إلى الصواب ان الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة 
من الله تعالبى فيها تقتضى إفادة مقاصد الانسان بالألفاظ, فيخترع من عند نفسه 
لفظا خصوصا عند إرادة معنى مخصوص -كا هو المشاهد من الصبيان عند اول 
أمرهم - فيتفاهم مع الاخرين الذين يتصلون به والاخرون كذلك يخترعون من 
انفسهم ألفاظاً لقاصدهم وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة 
من الألفاظ, حتىئ تكون لغة خاصة: لا قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر. وهذه 


اللغة قد تتشعب بين اقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما بحدث فيها من التغيير 
واللانادة؛ جين د سن يني زداف ادر فوع لكل جاع لتقي الخاضة 
وعليه. تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به. وما 
يدل على اختيار القول الثانى فى الواضع انه لو كان الواضع شخصاً واحداً لنقل ذلك 
فى تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها. 
"' الوضع تعيينى و تعينى 
ال ل ار ل 


رج الت الخ ١‏ مجاه ا لك لاك ال را ا 
الكثرة انه تألفه الاذهان بشكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى. ويسمى 
الوضع حيئذ ( تعينيا). 
؟- أقسام الوضع 

لابد فى الوضع من تصور اللفظ والمعنى, لآن الوضع حكم على المعنى و 
اللفظ . ولابصح الحكم على الشىء الا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو 
على نحو الاجمال, لأن تصور الشىء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه, أى بتصور 
عنوان عام ينطبق عليه ويشنازية إليه اد يكون ذلك العتوان العا مراة:وكاشفا غنه 
ل ل مرو وقوه 
صح حكنك عليه بأنه ابيض مع انك لمتعرفه ولموتتصوره بنفسه وانما تصورته 
بعنوان انه بىء أو حيوان لا أكثر واشرت به إليه. وهذا ما يسمى فى عرفهم 
«تصور الثىء بوجهه» وهو كافٍ لصحة الحكم على الششىء. وهذا بخلاف المجهول 
بحضاً فإنه لايمكن الحكم عليه أبداً. 

وعلى هذاء فانّه يكفينا فى صحة الوضع للمعنى ان نتصوره بوجهه. كا لو كنا 
تصو رأأه بنفسه. 


الإعتبار وباعتبار ثان هو ان المعنى قد تكون ا هااا كز نا وقنج وان أن 
كلياً ‏ تقول ان الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام ع 
اذاو كو الع الصو وميا والموضوح :له نفس ذلك الجرق» أى أن 
الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا القسم «الوضع خاص 
ا له خاص». 
بكرن الور كذيا واللأضوع امس ذلك الكل أى ان اضوع لذ 
كلى متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا القسم لودع عام والموضوع له عام». 
ن يكون المتضوز كليا والموضوع له أفراذ الكلى لآ نقسه؛ أى ان 
00 له جزنى غير متصور بنفسه بل بوجهه, ويسمى هذا القسم «الوضع عام 
والموضوع له خاص». 
داق كرون المستؤو جز نا واللوضوع كنا إذلك الجو توسستتن هنذا 
القسم «الوضع خاص والموضوع له عام». 
إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية, فنقول: لا نزاع فى إمكان الأقسام 
الثلاثة الاولى, كما لا نزاع فى وقوع القسمين الاولين. ومثال الأول الأعلام 
الشخصية كمحمد وعلى وجعفرء كال الاق اسماء الأحتاين كماء وسماء ونجم 
وانسان وحيوان. 
وإنا الغزاع وقع فى أمرين: الأول فى إمكان القسم الرابع» والثانى فى وقوع 
الثالث بعد التسلم بامكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ومثاله 
الممروفوأنياة الاثانة والغمار والامهاء رفزها خل مياق 
ه ‏ استحالة القسم الرابع 
اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام, فنقول فى بيانه: 
ان الغزاع فى إمكان ذلك ناشىء من النزاع فى إمكان ان يكون الخاص وجها 
وعنواناً للعام, وذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لابد من تصوره بنفسه أو بوجهه 
لاستحالة الحكم على الجهولء والمفروض فى هذا القسم ان المعنى الموضوع له لميكن 


متضورا ونا عمو و لاهن لط وال ار كا موضيرا بتقر ات تيده تصور 


؟! وشا ا 35 أصضول الفقة 


الخاص كان من القسم الثانى وهو الوضع العام والموضوع له العام. ولا كلام فى 

فلا بد حينئذ للقول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان اخاص يصح ان 
يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور 
العام بنفسه وهغنيا عنه, لأجل ان يكون تصورا للعام بوجه. 

ولكن الصحيح الواضح لكل مفكدّر ان الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر 
بالعكس من ذلكء فان العام هو وجه من وجوه اخاص وجهة من جهاته. ولذا قلنا 
بامكان القسم الثالث وهو «الوضع العام والموضوع له المخاص» لانا إذا تصورنا 
العام فقد تصورنا فى ضمنه جميع أفراده بوجه. فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من 
جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثانى. ويمكن الوضع لأفراده من جهة 
تصورها بوجهها فيكون من الثالث. بخلاف الأمر فى تصور المخاص فلايمكن 
الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص ولايمكن الوضع للعام لانا لونتصوره أصلاً لا 
بنفسه بحسب الفرض ولا بوجهه اذ ليس الخاص وجها له. ويستحيل الحكم على 
الجهول المطلق. 

ع وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفى 

اما وقوع القسم الثالث, فقد قلنا: ان مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من 
أشاء الاشارة والضام والومولات والاستهاء وغوه 

وقبل اثبات ذلك لابد من «تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم» 
«فنقول: الأقوال فى وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة: 

١-ان‏ الموضوع له فى الحروف هو بعينه الموضوع له فى الأسماء المسانخة لها فى 
«على» معنى كلمة الاستعلاء. ومعنى «فى» معنى كلمة الظرقية... وهكذا. 

وإنما الفرق فى جهة أخرى. وهى ان ال حرف وضع لأجل ان يستعمل فى معناه 
إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره. أى إذا لوحظ المعنى غير مستقل فى نفسهء 
والاسم وضع لأجل ان يستعمل فى معناه إذا لوحظ مستقلاً فى نفسه. 


مثلاً مفهوم «الابتداء» معنى واحد وضع له لفظان. أحدهما لفظ «الابتداء» 
والثانى كلمة «من»؛ لكن الأول وضع له لأجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظ 
المستعمل مستقلا فى نفسه. ى| إذا قيل «ابتداء السير كان سريعا». والثانى وضع له 
لأجل ان يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل فى نفسه. كما إذا قيل 
«سرت من النجف». 

فتحصل ان الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم, ان الأول يلاحظه 
المستعمل حين الإستعمال ألة لغيره وغير مستقل فى نفسه. والثانى يلاحظه حين 
الإستعمال مستقلاً مع ان المعنى فى كلهم واحد. والفرق بين وضعيها نا 
هوالغاية فقط. 

ولازم هذا القولء ان الوضع والموضوع له فى الحروف عامّان. وهذا القول 
منسوب إلى الشيخ الرضى نجم الأئمة واختاره الحقق صاحب الكفاية مَيِل. 

؟'- ان الحروف لم توضع لمعان أصلاً. بل حاها حال علامات الإعراب فى 
إفادة كيفية خاصة فى لفظ آخر. فكما ان علامة الرفع فى قوطهم «حدّثنا رُّرارة» تدل 
عل ان :ؤرازة فاعل الحديك كذلك نوية» قالغال المقدم دل عسل ان التتعفت 
مبتدأ منها والسير مبتدأ به. 

"' ان الحروف موضوعة لمعان مباينة فى حقيقتها وسنخها للمعانى الاسمية, 
فأ امداق الأشيى حو ذاعا مندات م كله ل امس ا زسها و لمرو 
استقلال طا بل هى متقومة بغيرها. 

والصحيح هذا القول الثالث. ويحتاج إلى توضيح وبيان: 

ان المعانى الموجودة شابخ على نحوين: 

الأول ما يكون موجودا فى نفسه, ك«زيد» الذى هو من جنس الجوهر 
و«قيامه» مثلاً الذى هو من جنس العرض. فان كلا منهم| موجود فى نفسه. والفرق 
أن الجوهر موجود فى نفسه لنفسه. والعرض موجود فى نفسه لغيره. 

الثاني دما يكون موجودا لا فى نفهه: كنسية القيام إل زيف 

والذليل غل قوى هذا المفق الاق تقيفة اننه لو كان التسمي:ا ل رايط 


وجودات استقلالية, للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتهاء وبل الكلام إلى 
ذلك الرايط؛ والمفروض انه موجود مستقلء فلا بد له من رابط ايضا... وهكذا ننقل 
الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسلء والتسلسل باطل. 

فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب فى حد ذاته متعلق بالغير ولا 
حفيقة له الا التعلق بالطرفين. 

ثم ان الانسان فى مقام إفادة مقاصده كما يحستاج إلى التعبير عن المعانى 
المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعانى غير المستقلة فى ذاتهاء فحكمة الوضع 
تقتضى ان توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة, و الموضوع بإزاء المعانى 
المستقلة قو لدباء: والموضوع بإزاء المعانى غير المستقلة هى الحروف وما يلحق 
بها. وهذه المعانى غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم 
لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. 

مغلا إذاقيل «تحت التق داوكا بالدلوم هيه عدة تسن ختلفة ومعا نت غير 
مستقلة: أحدها نسبة النزح إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم, وثانيتها 
نسبة إلى ما وقع عليه اى مفعوله وهو البثر والدال عليها هيئة النصب فى الكلمة, 
وثالتتها إلى المكان والدال علبها كلمة «فى», ورابعتها نسبته إلى الالة والدال علمها 
لتقل لنا 3 كلم وال لرنه: 

ومن هنا يعلم ان الدال على المعانى غير المستقلة ربما يكون لفظأً مستقلاً 
كلفظة من وإلى وف. وربما يكون هيئة فى اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال 
وهيئات الإعراب. 

النتيجة: 

فقا خقق اعنا كناه إن مروف ا معاد عدل علب #الاسامه والجوق أن 
المعانى الاسمية مستقلة فى أنفسها وقابلة لتصورها فى ذاتهاء وان كانت الوجود 
الخارجى محتاجة إلى غيرها كالاعراض, واما معانى الحرفية فهى معان غير 
مستقلة وغير قابلة للتصور الا فى ضمن مفهوم آخر. ومن هنا بشبه كل أمر غير 
مستقل بالمعنى الحرفى. 


بطلان القولين الاولين: 

وعلى هذاء يظهر بطلان القول الثانى القائل ان الحروف لا معانى ا وكذلك 
القول الأول القائل ان المفق الخرق والاسى متحدان بالذات عختلفان باللحاظ: 

وَيُرَدَ هذا التؤل أيَضَاًانة لواضع اتاد المعبين لجاز إستعيال كل هخ المحرك 
والاسم فى موضع الاخر, مع انه لايصح بالبداهة حتى على نحو المجازء فلايصح بدل 
قولنا: زيد فى الدار ‏ مثلا ان يقال زيد الظرفية الدار. 

وقد احيب عن هذا الابراة يانه نا لايصح أحدها فى موضع الأخبر لان 
الواضع اشترط آل يستعمل لفظ الظرفية الا عند لحاظ معنا مستقالة ولايستعمل 
لفظ «فى» الا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. ولكنه جواب غير صحيح 
لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراط يوجب 
إعتبار خصوصية فى اللفظ والمعنى. وعلى تقدير ان يكون الواضع من نجب طاعته 
فخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام. 

[] زيادة أيضاح: 

اذ اقداغزفت او مالو عودات "١7‏ نيام يكون متكتلا ق الوتحوة وعيانها 
بكون رابطا بين موجودين. فاعلم ان كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا القيت 
كلماته بغير ارتباط بينهما فان كل واحد منها كلمة مستقلة فى نفسها لا ارتباط لها 
قرطو الا“ لدعي ردي وق للق ذاظة ور لفيا كلونا وعدا كت مير د 
احدى اطيئات الخاصة. فانت إذا قلت مثلاً: «انا». «كتبت». «قلم». لايكون بين 
هذه الكلمات ربط وإنما هى مفردات صلرفة منثورة. اما إذا قلت: «كتبت بالقلم», 
كان كلاماً واحداً مرتبطاً بعضه مع بعض مفهراً للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا 


١‏ - ينبغى ان يقال للتوضيح ان الموجودات علئ أربعة أنحاء: موجود فى نفسه لنفسه بنفسه وهو 
واجب الوجود. وموجود فى نفسه لنفسه بغيره وهو الجوهر كالجسم والنفس. وموجود فى نفسه 
لغيره بغيره وهو العرضء وموجود فى غيره وهو أضعفها وهو المعنى الحرفى المعبّر عنه بالربط» 
فالأقسام الثلاثة الاولى الموجودات المستقلة, والرابع» عداها الذى هو المعنى الحرفى الذى لاوجود 
له الا وجود طرقيه. 


الاوحاظة والويكدة الكلامية الايتعل اطخ الخضوصة لكت وكوف الباءو أل 

وعليه. ,يصح ان يقال ان الحروف هى روابط المفردات المستقلة والمؤلفة 
لكلا الوالهد والوجدة الشودات التلقة: عأما غان التسةيق المناق الستلقة 
والرابطة بين المفاههم غير المربوطة. فكما ان النسبة رابطة بين المعانى ومؤلفة بينها 
فكذلك الحرف الدال علها رابط بين الألفاظ ومولف بينها. 

وإلى هذا أشار سيد الاولياء أمير المؤمنين عَّةٍ بقوله المعروف فى تقسيم 
الكليات: «الاسم ما انبأ عن المسمىء والفعل ما انبأ عن حركة المسمىء وا حرف ما 
أوجد معنى فى غيره»7١).‏ فاشار إلى ان المعانى الاسمية معان استقلالية. ومعانى 
الحروف غير مستقلة فى نفسها وإنما هى تحدث الربط بين المفردات. وم تجد فى 
تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعاً صحيحاً مثل هذا التعريف. 

[ الوضع فى الحروف عام والموضوع له خاص 

إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر ان كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه 
لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. فكل نسبة فى وجودها الرابط مباينة 
لآيةانسية أخرى ولا تعطدّى علدباء وهى فق بخد ذاتها طتهوم حرق عفيق. 

وعليه لايمكن فرض النسبة مفهوماً كلياً ينطبق على كثيرين وهئ متقومة 
بالطرفين والا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. 

ثم ان النسب غير حصورة فلايمكن تصور جميعها للواضعء فلا بد فى مقام 
الوضع طا من تصور معنى اسمى يكون عنواتاً للنسب غير الحصورة حاكيا عنها 
وليس العنوان فى نفسه نسبة, كمفهوم لفظ «النسبة الابتدائية» المشار به إلى أفراد 
النسب الابتدائية الكلامية. ثم يضع لنفس الأفراد غير الحصورة التى لايمكن التعبير 
عنها الا بعنوانها. وبعبارة أخرى ان الموضوع له هو النسبة الابتدائية با حمل الاولى 
فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة كا لو قلت: الابتداء كان من هذا 
المكان. 


١21/١ أعيان الشيعة عاملى.‎ -١ 


ومن هذا يعلم حال أسماء الاشارة والضائر والموصولات ونحوها. فالوضع 

فى الجميع عام والموضوع له خاص. 
الاستعمال حقيقى ومجازى 

إستعمال اللفظ فى معناه الموضوع له «حقيقة», واستعماله فى غيره المناسب له 
وخاز توق غين المناسسب تاغلط »د وهذا أمرخل وفاق: 

ولكنه وقع الخلاف فى الإستعمال المجازى فى ان صحته هل هى متوقفة على 
ترخيص الواضع وملاحظته العلاقات المذكورة فى علم البيان أو ان صحته طبعية 
تابعة لاستحسان الذوق السلير: فكلا كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى 
الموضوع له واستحسنه الطبع صح إستعمال اللفظ فيه, والا فلا؟ 

والأرجح القول الثانى, لانا نهد صحة إستعمال الاسد فى الرجل الشجاع 
بحازاً وان منع منه الواضع. وعدم صحة استعراله محازاً فى كريه رائحة الفم -كما 
يمثلون - وان رخص الواضع. ومويد ذلك اتفاق اللغات الختلفة غاليا فى المعانى 
المجازية. فترى فى كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للاسد. وهكذا 
فى كثير من الجازات الشائعة عند البشر. 

6-الدلالة تابعة للارادة 

قسموا الدلالة إلىْ قسمين: التصورية والتصديقية: 

١-التصورية‏ وهى ان ينتقل ذهن الانسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من 
لافظ ولو علم ان اللافظ لم يقصده. كاتتقال الذهن إلى المعنى الحقيق عند إستعمال 
اللفظ فى معنى بحازى؛ مع ان المعنى الحقيق ليس مقصوداً للمتكلم؛ وكانتقال الذهن 
إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهى أو النائم أو الغائط. 

"'-التصديقية وهى دلالة اللفظ على ان المعنى مراد للمتكلم فى اللفظ وقاصد 
لأستعزاله فيه هذه الدلالة ممتوققة عل“ غدة اسياء: أولا عل احراز كون المتكلم 
فمقاء البثان والافادةزوناما عل عاذ اند جاه غين ها دل وثالنا عل ابحراز اند 
قاصد لمعنى كلامه شاعر به و رابعاً على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف 
الموضوع له والاكانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. 


والمعروف ان الدلالة الاولى (التصورية) معلولة للوضع. أى ان الدلالة 
الوط هن الدلذلة: التصور تل وهةا غتى مراد هق قزل زان الدالالة عر ناه 
للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع». 

والحق أن الذلالة تابعة الإرادة:ات وأول من ننه لذاك فم تعله؛ الشيخ 
نصيرالدين الطوسى تين لأن الدلالة فى الحقيقة منحصيرة فى الدلالة التصديقية, 
والدلالة التصورية النى يسمونها دلالة ليست بدلالة. وان ميت كذلك فإنه من 
باب التشبيه والتجوزء لأن التصورية فى الحقيقة هى من باب تداعى المعانى الذى 
يحصل بادنى مناسبة فتقسم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسم الثىء إلى نفسه 
وإلى غيره. 

الى :لف نان اللا لذ شقيعة تدك شترتاها ف كات المنطق المج الأول 
فك الدلآلة دهى ان يكننق الذال عن وج دلول تحعضال م اللي بها العام 
بالمدا نموا كلق الدال لظا أو عور لفظ: 

مثلاً ان طَرْقَةَ الباب يقال انها دالة علىئ وجود شخص على الباب طالب 
لأهل الدار, باعتبار ان المطْرَقة موضوعة طذه الغاية. وتحليل هذا المعنى ان سماع 
الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقة, العلم 
بالطارق وقصده. ولذلك يتحرك السامع إلى اجابته. لا انه ينتقل ذهن السامع من 
تصور الطرقة إلى تصور شخص ماء فان هذا الاتتقال قد يحصل بمجرد معنى الباب 
أو الطرقة من دون ان يسمع طرقة ولايسمى ذلك دلالة. ولذا ان الطرقة ‏ لو كانت 
على نحو م خصوص بحصل من حركة اطواء مثلاً ‏ لاتكون دالة على ما وضعت له 
المطرقة وان خطر فى ذهن السامع معنى ذلك. 

وهكذا نقول فى دلالة الألفاظ على معاننها بدون فرقء فان اللفظ إذا صدر 
من المتكلم على نحو بحرز معه انه جاد فيه غير هازل وانه عن شعور وقصد وان 
غرضه البيان والافهام؛ ومعنى احراز ذلك ان السامع علم بذلكء, فان كلامه يكون 
حينئذ دالاً على وجود المعنى, أى وجوده فى نفس المتكلم بوجود قصدىء, فيكون 
علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بآن المتكلم قاصد لمعناه لأجل ان 


يفهمه السامع. وبهذا يكون الكلام دالاًك! تكون الطرقة دالة. وينعقد بهذا للكلام 
ظهور فى معناه الموضوع له أو المعنى الذى اقيمت على ارادته قرينة. 

ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية فى المنطق(١)‏ بأنها «هى كون اللفظ بحالة 
ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم, العلم بالمعنى المقصود به». ومن هنا سمى المعنى 
معد أى المتضود من عناء إذا فده 

ولأجل انيتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات التى توضع فى هذا العصر 
للدلالة على ان الطريق مغلوق _مثلاً ‏ أو ان الاتجاه فى الطريق إلى البمين أو اليسار, 
ونحو ذلك. فان اللافتة إذا كانت موضوعة فى موضعها اللائق على وجه منظم بنحو 
يظهر منه أن وضعها طداية المستطرقين كان مقصوداً لواضعهاء فان وجودها هكذا 
يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الانجاه. اما لو شاهدتها مطروحة 
فى الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فان المعنى المكتوب بخطر فى ذهن القارىء 
ولكن لاتكون دالة عنده على ان الطريق مغلوقة أو ان الاتجاه كذاء بل أكثر ما يفهم 
من ذلك انها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا ان ها الدلالة فعلاً. 

1 الوضع شخصى ونوعى 

قد عرفت فى المبحث الرابع انه لا بد فى الوضع من تصور اللفظ والمعنى 
وعرف ةمتاك اف الفى :تار تصورة لزاع يعس واخرى يرجهه وعتواتيه. 
فاعرف هنا ان اللفظ أيضاً كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو 
الغالت فى الألقاط, فسمى الوضع يميد «متخضيأ»..ورقنا معصوره نوحهة 
وعنوانه. فيسمى الوضع «نوعيأ». 

ومتال الوضع النوعى الهيئات؛ فان الطيئة غير قابلة للتصور بنقسهاء بل إنما 
يصح تصورها فى مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضضرب مثلاً ‏ وهى هيئة الفعل 
الماضى ‏ فان تصورها لابد ان يكون فى ضمن الضاد والراء والباء. أو ضمن الفاء 
والعين واللام فى فعل. ولما كانت المواد غير حصورة ولايمكن تصور جميعها فلا بد 
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من الاشارة إلى أفرادها بعنوان عام فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلاً أو زنة 
فاعل أو غيرهما. ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود اطيئة فى احدى المواد كيادة 
فم الفا مراك اللا مطل حاف علا عه هلا العريية 
-٠‏ وضع المركبات 

ثم الطيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون فى المفردات كهيئات المشتقات التى 
تقويك الأشارة الاو اهرى فق المركنات كالمعة التزكية كين البتدا والمتبين 
لإفادة حمل ثىء على نىء. وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص. 

ومن هنا تعرف انه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات فى إفادة معاتيها 
زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصى واطيئات بالوضع النوعى -كا قيل ‏ 
بل هو لغو محض. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع اطيئات التركيبية لا 
الجملة باسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع اجزائها؛ فيعود النزاع حينئذ 

١‏ -علامات الحقيقة والمجاز 

قدريغلو الأعتان - إما من ظر يق :نض "اهل اللنة أولكوكه تنه هق اهل اللعة 
-ان لفظ كذا موضوع لمعنى كذا ولاكلام لأحد فى ذلكء فإنه من الواضح ان إستعمال 
اللفظ فى ذلك المعنى حقيقة وفى غيره بحاز. 

وقد يشك فى وضع لفظ مخصوص اعنى مخصورصء فلايعلم ان استعماله فيه 
هل كان على سبيل الحقيقة فلايحتاج إلى نصب قرينة عليه, أو على سبيل المجاز 
فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد ذكر الاصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز-اى 
لنعيين انه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا 
أهمها: 

[] العلامة الآأولى -التبادر 

لآل كل لفط هن" اعى تق لد اط فزع تبني والشس لأغاو لفت 
كذ امود فلؤي «اللناسه الدامة وقد عروقت رطلدناء اى الفلقة الوضعيف او ك1 


الحالية أو المقالية. فإذا علم ان الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتاد على 
قريئة فإنه يثبت انها من جهة العلقة الوضعية. وهذا هو المراد بقوطم «التبادر علامة 
الحقيقة». .والقضودحهن كلمة التناةز هو انسياق المع من تفن اللفظ جردا عن كل 
قريئة. 

وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لابد له من سببء وليس هو الا العلم 
بالوضع. لأن من الواضح ان الانسباق لايحصل من اللفظ إلى معناه فى أية لغة لغير 
العالم بتلك اللغة, فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. فلو أردنا اثشبات الحقيقة 
وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور الحال. فلايعقل على هذا -ان 
يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع والمفروض انه مستفاد من 
العلم بالوضع. / 

والحوات: أن كن فود هية ١‏ بق أنه تسيقق مهيا لاد ال هي الالفاظط 
المتداولة عددها دما لحاؤلاد ادي كدق دهنةفه اللفظط ارتكانا تويب 
انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك الإرتكاز من دون التفات 
سيك" النذ ىن حصوصات الس كاذ [زاه الاتسان عفرف إل تدك 
الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه, فإنه .يفتش عما هو مرتكز فى نفسه من المعنى, 
فينظر إليه مستقلاً عن القرينة, فيرى ان المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه 
الاتكازى؛ فيعرف انه حقيقة فيه. 

فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية, أى الالتفات التفصيلى 
إلى الوضع والتوجه إليه يتوقف على التبادر والتبادر إنما هو موقوف على العلم 
الإرتكازى بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه. 

والحاصل ان هناك علمين: احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيل 
والاخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الاجمالى الاإرتكازى. 

هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع. واما بالقياس إلى غير العالم به 
فلايعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة. نعم يكون التبادر أمارة على 
المقيثة عند إذ ا شاعه قاد و عنيزاه] اللقة يع ان لماز مني عادر غير م 


اهل اللغة مثلاً إذا اسن الاج من أصحاب اللئة الغرية اتسباق اذهاتهم من 
افظ الماء البجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع, فلا بد ان يحصل له العلم 
بأن هذا اللفظ موضوع هذا المعنى عندهم. وعليه فلا دور هنا لأن علمه يتوقف 
على التبادر والتبادر يتوقف على علم غيره. 

العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته؛ وصحة الحمل وعدمه 

ذكروا: اوعد ضخة السلب اللفظ عن المعق الى يمك ق'وطتعه لدغلامة 
أنه حقيقة فيه وان صحة السلب علامة على انه يحاز فيه. 

وذكروا أيضاً: ان صحة حمل اللفظ على ما يشك فى وضعه له علامة الحقيقة 
وفع فكة ندل كلانه عل لحان 

وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان؛ فلتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه 
نسلك الطرق الانية: 

١-نجعل‏ المعنى الذى يشك فى وضع اللفظ له «موضوعاً» ونعبر عنه بأى لفظ 
كان يدل عليه. 

ثم تجعل اللفظ المشكوك فى وضعه لذلك المعنى «تحمولا» بماله من المعنى 
الإرتكازى. 

ثم نهرب ان تحمل بالحمل الاولى اللفظ بما له من المعنى المرتكز فى الذهن 
على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له. والحمل الاولى ملاكه 
الاتحاد فى المفهوم والتغاير بالاعتبار7'). 

وحينئذ إذا اجرينا هذه التجربة فان وجدنا عند انفسنا صحة الحمل وعدم 
هع اليلت علا متضي بان اللفظ موضوع لذلك المعنى. وان وجدنا عدم صحة 
الحمل وصحة السلب علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعاله فيه 
ان 

1 إذا ريصح عندنا الحمل الاولى نجرب ان نحمله هذه المرة بالحمل الشايع 


اكداؤقه شرجتا العمل وإفكابه قن الجر الاو من اطي ضر وله 


الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجوداً والتغاير مفهوماً. 

معنن نا كالتما علق المي وان وسجردا موا كالت 
الشحة التساوع أى التموم من عه !2 أو:مطلها؛ ولعكة واعد يقا محرد ضيه 
الحمل. وان لويصح الحمل وصح السلب علمنا انهما متباينان. 

جعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا 
نفس المعنى المذكور. ثم جرب الحمل ‏ وينحصر الحمل فى هذه التجربة بالحمل 
الشايع -فان صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق 
الحقيقة لمعنى اللفظ الموضوع له سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره 
المتحد معه وجوداً. كما يستعلم منه حال الموضوع له فى الجملة من جهة شموله لذلك 
المصداق. بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له. مثلما إذا كان الشك فى وضعه لمعنى 
عام أو خاص. كافظ «الصعيد» المردد بين ان يكون موضوعاً لمطلق وجه الأرض 
أواقسوضن التزات الخالض اذا وكندنا ضحة المتمل وعدم صبخة السلتب 
بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم بالقهر تعيين وضعه 
لعموم الأرض. 
ومصادبقه الحقيقة, وإذا كان قذ استعمل فيه اللفظ فالاستعال يكون محازا اما فيه 
اما اد فى معنى يشمله ويعمه. 

00 كنبيه: 

أن الذؤو الام عرق اجاور نيهة ا شكال هاا ها وارات مدقن 
الجوات هتاك, 'لآن:.ضحة المل .وضحة ادلب إنا هما باعتباز ما للفظ:من المعق 
المرتكز إجمالاً فلاتتوقف العلامة الا على العلم الارتكازى وما يتوقف على 

هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. واما الجاهل بها فيرجع إلى اهلها فى 


نيذه انو النالنت وعدكينا كلافو 

ت العلامة الثالنة الاطراد 

و نون منطلة علاماات اللتقدقة واهنا و "الأطراه توعوية #الاطرادكلامة 
الحقيقة وعدمه. المجاز. 

ومعنى الاطراد: ان اللفظ لاتختص صحة استعاله بالمعنى المشكوك بمقام 
دون مقام ولا بصورة دون صورة. كما لا بختص بمصداق دون مصداق. 

والصحيح ان الاطراد ليس علامة الحقيقة, لأن صحة إستعمال اللفظ فى معنى 
ما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما ‏ سواء كان حقيقة أم يجازا 
-فالاطراد لا بختص بالحقيقة حتئ يكون علامة ها. 

١١-الاصول‏ اللفظية 

[) تمهيد: 

إعلم أن الشك فى اللفظ على نحوين: 

اع الك وؤافعة لمن نر المنان” 

؟ الشك فى المراد منه بعد فرض العلم بالوضع, كأن يشك فى أن المتكلم أراد 
بقوله «رأيت اسدا» معناه الحقيق أو معناه ايجازى, مع العلم بوضع لفظ الاسد 
للحيوان المفقرس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع. 

أي البخو الأول :ققد كان النعك السايق مقترة] عله افرط ناث 
العلامات المثبتة للحقيقة أو اليجاز, أى المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول: ان 
الرجوع إلى تلك العلامات واشباهها كنص اهل اللغة أمر لابد منه فى اثبات 
أوضاع اللغة أية لغة كانت, ولايكفى فى اثباتها ان نجد فى كلام اهل تلك اللغة 
إستعمال اللفظ فى المعنى الذى شك فى وضعه له. لأن الإستعمال كما يصح فى المعنى 
الحقيق يصح فى المعنى الجازى, وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية 
أو مقالية فى تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل اجاز. ولذا اشتهر فى 
لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قوهم: «ان الإستعمال أعم من الحقيقة والمجاز». 

ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لاثبات وضع اللفظ بمجرد 


وجدأن استعماله فى لنسان العرب. كبا وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى يي فإنه 
كان يجرى أصالة الحقيقة فى الاستعال, بيئا ان أصالة الحقيقة مما تجرى عند الشك 
فى المراد لا فى الوضع, كما سيأق. 

واما النحو الثانى فالمرجع فيه لاثيات مراد المتكلم. الاصول اللفظية وهذا 
البحث معقود لاجلها. فينبغى الكلام فمها من جهتين: 

أؤل- فى ذكرهاوق ذكرعواروها 

ثأننا'- ف كشن ومدزك عسوا 

اما من الجهة الاولى, فنقول: أهم الاصول اللفظية ما يأنى: 

2 أ-أصالة الحقيقة: 

وموردها ما إذا شك فى إرادة المعنى الحقيق أو المجازى من اللفظ بأن ليعلم 
وجود القرينة على إرادة اجاز مع احتال وجودهاء فسيقال حينئذ -الاصول 
الحقيقةت أى الأصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيق. فيكون حجة فيه للمتلكم 
على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم؛ فلاايصح من السامع الاعتذار فى مخالفة 
الحقيقةو بان :قزل للحكلء: تفلك ارت الى الخازى زولا بصع الاعكذا رسن 
المتكلم بأن يقول للسامع: افى اردت المعتى الجازى. 

0 ب -أصالة العموم: 

وموردها ما إذا ورةالفظ عام وسك:ق إزاذ القموء .منه أو الختصوض أى 
شك فى تخصيصه. فيقال حينئذ «الأصل العموم» فيكون حجة فى العموم على 
المتكلم أو السامع. 

0ح -أصالة الإطلاق: 

وعونودهاننا إذا ره لنظل مطلق: له تدا لانم وقيو دشكن إزادة معطنها ينه 
وشك فى إرادة هذا البعض لاحتال وجود القيد. فيقال: «الأصل الاطلاق» فيكون 
حجة على السامع والمتكلم؛ كقوله تعالى: أحَلَّ الله البَيْع 2١7‏ فلو شك _مثلاً -فى 
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البيع انه هل يشترط فى صحته ان ينشأ بالفاظ عربية؛ فاننا نتمسك بأصالة إطلاق 
البيع فى الآية لننى إعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ 
غير العربية. 

د أصالة عدم التقدير: 

وموزوها ينا :اذا امل التتدير فق الكلاء ولسن هناك ولالة على الممدين: 
فالاصل عدمه. و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة الاشتراك. 
وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ. فان كان هذا الاحتال مع 
فرض هجر العنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالاصلء عدم النقل. وان كان مع 
عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فان الأصلء عدم الاشتراك؛ فيحمل اللفظ 
فأكل تجا عل إزافة المتق الأول نا لحت النقن والاسترالك. اما إذاافيت التقل 
ناه عسل عل المح القاق وإذا تيت الاستزاك خا اللفظ تق جملا لايتين ىق 
أحد الممنين الأيقر ينه غل القاعدة المبروفة فى كا مشتزك. 

2ت ه-أصالة الظهور: 

وفؤوقهانها إذاكان اللفظ هرا ىعن عاض لا عر وح انض فيه 
الذذى لأ غكمل نه تلاق ب كان ععمل إراذة بخلاق الطاهن فاق الأضل حيهد 
ان يحمل الكلام على الظاهر فيه. 

وفى الحقيقة ان جميع الاصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل, لأن اللفظ مع 
احتال لجاز _مثلاً ‏ ظاهر فى الحقيقة, ومع احتال التخصيص ظاهر فى العموم؛ ومع 
احمال التقيبد ظاهر فى الإطلاق. ومع احتال التقدير ظاهر فى عدمه. فؤدى أصالة 
الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور فى مورد احتال المجاز و مؤدى أصالة العموم هو 
تقين مؤدى أصالة الظهورق هوره احتال التخصيض:: وهكذا ىق باق الأصبورل 
المذكورة. 

فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الاصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا 
مؤديا للغرض: بل كلها يرجع إعتبارها إلى إعتبار أصالة الظهور, فليس عندنا فى 


المققة الك آمل واحه هر أصالة الظنهوي لذ لى كنان الكلاة ظاهر فى الاق 
واحتمل ازاذة الحفيقة الفكس الأم وكان الأضل:من اللفظ الحبان: مبعى ان 
الأصل اظهورة ونقضاء اتدل عل العن الخازئ :ولاشجرى أصنالة المقيقة 
خوننا و كذ لواكان الكل :ظاهر ى الحصيمن أو التقيد. 

[] حجية الاصول اللفظية: 

وهى الجهة الثانية من البحث عن الاصول اللفظية, والبحث عنها يأنى فى 
بابه وهو باب مباحث الحجة. ولكن ينبغى الآن ان نتعجل فى البحث عنها لكثرة 
الحاجة إليهاء مكتفين بالاشارة فنقول: 

ان المدرك والدليل فى جميع الاصول اللفظية واحد وهو تبانى العقلاء فى 
الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتال إرادة 
خلاف الظاهر, كا لايعتنون باحتال الغفلة أو ا خطأ أو ال هزل أو إرادة الاهمال 
والاجمال, فإذا احتمل الكلام الجاز أو التخصيص أو التقييد أو التقدير لايوقفهم 
ذلك عن الأخذ بظاهره. كما يلغون أيفا احيال الاشتراك والنقل ونحوهما. 

ولابد ان الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى فى خطاباته على طريقتهم 
هذه, والا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء فى خصوص خطاباته. او لبين لنا طريقته لو 
كان له غير طريقتهم طريقة خاصة بحب اتباعها ولايجوز التعدى عنها إلى غيرها. 
فيعلم من ذلك على سبيل الجزم ان الظاهر حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق. 

١‏ الترادف والاشتراك 

لابنضن الاشكان فق إمكاق الترادف والاشترا فيل ق وقتوعيا فى اللقة 
العربية, فلا بصٌغى إلى مقالة من انكرهما. وهذه بين ايدينا اللغة العربية ووقوعههما 
فيها واضح لايحتاج إلى بيان. 

ولكن ينبغى ان نتكلم فى نشاتهما؛ فإنه يجوز ان يكونا من وضع واضع 
واتعذديان يضع شخص واحد لفظين لمعنى واد أوالظا سونو عو اذا .كوبا 
من وضع واضعين متعددين؛ فتضع قبيلة -مثلاً ‏ لفظاً لمعنى وقبيلة رق لفظاً آخر 


لذلك المعنى, أو تضع قبيلة لفظاً لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. وعند 
الجمع بين هذه اللغات باعتبار ان كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها 
بحصل الترادف والاشتراك. 

والظاهر ان الاحتال الثانى اقرب إلى واقع اللغة العربية ىم! صرح به بعض 
المؤرخين للغة. وعلى الأقل فهو الأغلب فى نشأة القرادف والاشتراك ولذا نسمع 
علماء العربية يقولون: لغة الحجاز كذا ولغة حبر كذا ولغة تم كذا ... وهكذا. فهذا 
دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والاقوام والاقطار فى الجملة. ولا تهمنا 
الاطالة فى ذلك. 

0 إستعمال اللفظ فى أكثر من معنى 

والكتعلك: ويوا” امتعال اللفظ اللعترلك ى حي مما نمي 2 الخرية 
المعينة, وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ يحملاً لا دلالة له على أحد معانيه. 

كا لا شبهة فى جواز استعاله فى مجموع معانيه بما هو مجموع المعانى غاية 
الأمر يكون هذا الإستعمال محازاً يحتاج إلى القرينة, لأنه إستعبال للفظ فى غير ما 
وضع له. 

وَإئما وقع البحث والخلاف فى جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك 
فى إستعمال واحد. على ان يكون كل من المعانى مرادا من اللفظ على حدة. وكان 
اللنظ قد دز الذلالة عله ووه اتفراء ذلك أقوال وامشصيلاف قفزه 
لأجننا الآ الشدر كن شاو نا للق عدوا عده حزوا نك هذا انال 

الدليل: ان إستعمال أى لفظ فى معنى إنا هو بمعنى ايجاد ذلك المعنى باللفظء 
لكن لا بوجوده الحقيق. بل بوجوده الجعلى التنزيلى. لأن وجود اللفظ وجود 
للمعنى تنزيلاً. فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة, أولاً وبالذات, وإلى المعنى 
تغزيلاً. ثانياً وبالعرض!(١)‏ فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعراله فى المعنى فكأنىا 
أوجد المعنى والقاه بنفسه إلى ال مخاطب. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل 


0 راجع عن توضيح الوجود اللفظى للمعنى الجزء الأول من المنطق ص‎ -١ 


للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانياً فيه وتبعا للحاظه, والملحوظ بالاصالة 
والاستقلال هوالمعى نفسة. 

وهذ نظي الضوور وق الما اق ان الصوو ومو جاده ووه المر افو الدجوة 
الحقيق للمراة. وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر 
الناظر إلى الصورة فى المرآة فانما ينظر إليها بطريق المرأة بنظرة واحدة هى للصورة 
بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا 
للحاظ الصورة وفانية فها فناء العنوان فى المعنون(1). 

ول هذ الأفكن: إمقيال انظ راهن الااق معن دواد فاق اتفال فى 
معنيين مستقلاً بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ على حدة كا إذا لمريكن الا نفسه, 
يستلزم لحاظ كل منهما بالاصالة, فلا بد من لحاظ اللفظ فى أن واحد مرتين بالتبع, 
ومعنى ذلك اجتّاع لحاظين فى آن واحد على ملحوظ واحد, أعنى به اللفظ الفانى فى 
كلو المكنين: وهرتعال بالضيرؤزه فاق الشييم الوا حد لأ قل الاتوجودا واجذا 
فى النفس فى أن واحد. 

الا ترى انه لايمكن ان يقع لك ان تنظر فى مرأة واحدة إلى صورة تسع المرأة 
كلها وتطواق فس الرقك - إل صورة أخرىئ مددها أرضا. انهذا حال. 

وكذلك النظر فى اللفظ إلى المعنيين, على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه 
اللفظ مستقلاً وم يحك الا عنه. 

نعم بجوز لحاظ اللفظ فانيا فى معنى فى إستعمال, تم لحاظه فانيا فى معنى اخر 
فى إستعمال ثانء مثل ما تنظر فى المرآة إلى صورة تسعهاء ثم تنظر فى وقت آخر إلى 
صورة أخرى تسعها. 

وكذا يجوز لحاظ اللفظ فى يجموع معنيين فى إستعمال واحد ولو بحازاً مثلا 
تنظر فى المرأة فى آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين. وفى الحقيقة إِمما استعملت 
اللفظ فى معنى واحد هو مجموع المعنيين. ونظرت ف المرأة إلى صورة واحدة ليجموع 


-١‏ راجع عن توضيح فناء العنوان فى المعنون الجزء الأول من المنطق ص اع. 


[) تنيهان: 

الأول -انه لاافرق فى عدم جواز الإستعمال فى المعنيين بين ان يكونا حقيقيين 
أو بحازيين أو مختلفين, فان المانع وهو تعلق لحاظين بملحوظ واحد فى أن واحد 
موجود فى الجميع؛ فلا بختص بالمشترك كا اشتهر. 

الغاتى باذك ر غيم ان الاستعال فى أكثر مق مق أن ل يز المفزد ور فى 
التتنية والجمع, بأن يراد من كلمة عينين ‏ مثلاً فرد من العين الباصرة وفرد من 
العين النابعة, فلفظ عين ‏ وهو مشترك ‏ قد استعمل حال التثنية فى معنيين: فى 
البامترة والنارعة هذا شانه ف" الامكان والضحة عانتما لى ايلمع :و اعد شن 
كلمة عينين بأن يراد فردان من العين الباصرة مثلاً. فإذا صح هذا فليصح ذاك 
بلافرق. 

واستدل على ذلك بما ملخصه: ان التثنية وا جمع فى قوة تكرار الواحد 
بالعطف, فإذا قيل: عبنان فكانما قيل: عين وعين. واذ يجوز فى قولك «عين وعين» 
ان تستعمل أحدهما فى الباصرة والثانية فى النابعة فكذلك ينبغى ان يجوز فا هو 
بقوتهما أعنى «عينين». وكذا الحال فى الجمع. 

والصحيح عندنا عدم الجواز فى التثنية والجمع كالمفرد. و الدليل: ان التثنية 
والجمع وان كانا موضوعين لافادة التعدد, الاان ذلك من جهة وضع اطيئة فى قبال 
وضع المادة. وهى -أى المادة نفس لفظ المفرد الذى طرأت عليه التثنية والجمع. 
فإذا قيل «عيئان» مثلاً فان اريد من المادة خصوص الباصرة مثلاً فالتعذد يكون 
بالقياس فيهاء أى فردان منهاء وان اريد منها خصوص النابعة مثلاً فالتعدد يكون 
بالقياس إليها؛ فلو اريد الباصصرة والنابعة فلا بد ان يراد التعدد من كل منهياء أى 
فذاق من الباضيى »و قر ذاو مق النابةة لكنه مستلوه لالنسال الماذة ف اك مق 
معنىء وقد عرفت استحالته. 

واما ان التثنية والجمع فى قوة تكرار الواحد فعناه انها تدل على تكرار أفراد 
المعنى المراد من المادة لا تكرار نفس المعنى المراد منها. فلو اريد من إستعمال التثنية 
أو اجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعددة لايمكن ذلك أبداً الا ان يراد 


فق لاذة والمسسى:عنذ):اللفظ وهل عر احاتم ستفييل الماذة فق معن والح وهو 
معنى «مسمى هذا اللفظ» وان كان محازاً. نظير الأعلام الشخصية غير القابلة 
لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية الا بتأويل المسمى. فإذا قيل «محمدان» 
فعناه فردان من المسمى بلفظ «محمد». فاستعملت المادة وهى لفظ محمد فى مفهوم 
المي غنازا. 
؟١-الحقيقة‏ الشرعية 

لا شك فى انا نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ الخصوصة كالصلاة 
والصوم ونحوهما معانى خاصة شرعية. ونجزم بأن هذه المعانى حادثة لويكن 
يعرفها اهل اللغة العربية قبل الاسلام, وإِنما نقلت تلك الألفاظ من معانها اللغوية 
إلى هذه المعانى الشرعية. 

هذا لا شك فيه. ولكن الشك وقع عند الباحثين فى ان هذا النقل وقع فى 
عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعيينى أو التعينى فتثبت الحقيقة الشرعية, 
أو انه وقع فى عصر بعده على لسان اتباعه المتشرعة فلاتثبت الحقيقة الشرعية؛ بل 
الحقيقة المتشرعة. 

والفائدة من هذا النزاع تظهر فى الألفاظ الواردة فى كلام الشارع بحردة عن 
القريئة سواء كانت فى القرآن الكريم أم السنة. فعلى القول الأول يجب حملها على 
المعانى الشرعية. وعلى الثانى تحمل على المعانى اللغوية أو يتوقف فيها فلاتحمل 
على المعانى الشرعية ولا على اللغوية: بناءً على رأى من يذهب إلى التوقف فيا إذا 
لرقيق الجتهه الفرقية فين امعان الستحعدنة كرون عل الأفل دعارا 
مشهوراً فى زمانهييية. 

والتحقرق ق المسالة ان ثقال: اوقل بلك الألفاظ الل المتاق المستحدثة آنا 
بالوضع التعيينى أو التعينى: 

أما الأول. فهو مقطوع العدم لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على 
الأقل, لعدم الداعى إلى الإخفاء. بل الدواعى متظافرة على نقله, مع انه لم ينقل ذلك 


أبداً. 


وأما الثانى. فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان امامنا أمير المؤمنين اي 
لأن اللفظ إذا استعمل فى معنى خاص فى لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به لاسما 
كان المعنى جديدا ‏ يصبح حقيقة فيه بكثرة الإستعمال. فكيف إذا كان ذلك عند 
المسلمين قاطبة فى سنين متادية فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على ال معانى 
المستحدثة فما إذا تجردت عن القرائن فى روايات الأمة طإي. 

نعم كوتتهاً حقيقة افا ى خصوص زهان الى 17 عن معلوم وان كان غير 
بعيد, بل من المظنون ذلك, ولكن الظن فى هذا الباب لايغنى عن الحق شيئًا. غير انه 
لا أئر هذا الجهل, نظراً إلى ان السنة النبوية غير مبتلى بها الا ما نقل لنا من طريق 
ألالبيت طبيّكة على لسانهم. وقد عرفت الحال فى كلاتهم انه لابد من حملها على 
الباق انشع أبااالة ان ايده فا علنياها زر قد مز عد الالناط كله 
حفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعى. فلا فائدة مهمة فى هذا النزاع 
بالنسبة إليه. 

غلة ان الالفاظ العدرعية تبعل قو واحد كان يا كتين التداول 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج, لاسها الصلوة التى يؤدونها كل يوم حمس مراتء 
فن البعيد جداً ألا تصبح حقائق فى معانيها المستحدثة باقرب وقت فى زمانه ية. 

0 الصحيح والأعم 

من ملحقات المسألة السابقة مسألة «الصحيح والأعم». فقد وقع النزاع فى 
أق أقاظ التزاداث أو المتاعلات أهى أساء موضوعة للسان المعيحد أوللاعم 
كرا ومن نافد برعل بناى غبار لاندمن اموه دسا 

الاولى ان هذا النزاع لايتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية, لأنه قد 
عَرقك اهن لقان ا تويلة 3 لئاه التقترسة يشو المنفقة وان عد عدو 
الوضع التعيى عندهم. ولا ريب ان استعماهم كان يتبع اللإستعمال فى لسان الشارع. 
سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو اجاز. 

فإذا عرفنا ‏ مثلاً ان هذه الألفاظ فى عرف المتشرعة كانت حقيقة فى 
خصوص الصحيح؛ يستكشف منه ان المستعمل فيه فى لسان الشارع هو الصحيح 


أرقا عه كان ]نالا عنت أحققة كان أاعارا كي انه اوهل اعنا كانت شيعه 
فى الأعم فى عرفهم كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه فى لسانه هو الأعم 
أيغاءواق كان اسصاله عن تو الخان. 

القانيّة دان المراد من الصحيحة مق العاذة أو المعاملة#هى الى تت اجزاوها 
وكملت شروطها. والصحيح إذن معناه: تام الاجزاء والشرائط, فالغزاع يرجع هنا 
إلى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة, أو 
الاعم منه ومن الناقص. 

الثالثة -ان مرة النزاع هى: صحة رجوع القائل بالوضع للأعم -المسمى 
«بالأعمّى» إلى أصالة الإطلاق. دون القائل بالوضع للصحيح _المسمى 
«بالصحيحى» فانه لايصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. 

توضيح ذلك: 

أن لوق إذا أمرنا باعاة فى ومككنا قحصول امضاله بالإتبان مصداق 
خارجى فله صورتان يختلف الحكم فيها: 

لدان تلم قدق طتواى الاموويد هن 5لك :اعد ف اولك عسل كل 
قيد زائد فى غرض المولى غير متوفر فى ذلك المصداق, كما إذا أمر المولى بعتق رقبة, 
فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة, ولكن يشك فى دخل وصف 
الأفاى غرضن :لمك فيحتمل ان يكون قيرا للمامونبه. 

فالقاعدة فى مثل هذا: الرجوع إلى أصالة الإطلاق فى نفى إعتبار القيد 
المحتمل إعتباره فلايجب تحصيله, بل بجوز الاكتفاء فى الإمتثال بالمصداق المشكوك, 
فيمتثل فى المثال لو اعتق رقبة كافرة. 

اداه يساف فق عبد انتم غتواق المأمويق بشتعلة قلق السذاى المتاوجن: 
كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد ولاندرى ان ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أو 
لاء فيكون شكنا فى صدق الصعيد على غير القراب. وفى مثله لايصح الرجوع إلى 
أصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك فى عنوان المأمور به ليكتى به فى مقام 
الإمتثالء بل لابد من الرجوع إلى الاصول العملية. مثل قاعدة الاحتياط أو 


الراءة. 

ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع فى المقام الذى نحن فيه. فإنه فى فرض الأمر 
بالصلاة والشك فى ان السورة _مثلاً ‏ جزء للصلاة أم لا ان قلنا ان الصلوة اسم 
للع كائث المسالة م بات الصوزة الأول الأنديناء عل هذا القرل عل مصدى 
عَنَوْاق الغبلوة عن الفيةاق التاقد للسويرة واقا القق فى إععار قي اتدل 
المسمى؛ فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى فى نفى إعتبار القيد الزائد وهو كون 
النورة هوه من الضلوة ووو الاكتفاء فق الانعال بفاقدها: 

وان قلنا ان الصلوة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية, لأنه 
عند الشك ف إعتبار السورة يسك ى:صدق :عنؤان:المأموز يه (أعنى الصلؤة) على 
المصداق الفاقد للسورة, اذ عنوان المأمور به هو الصحيح, والصحيح هو عنوان 
المأمور به. فا ليس بصحيح ليس بصلاة. فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك فى 
صحته يشك فى صدق عنوان المامور به عليه. فلايصح الرجوع إلى اصالة الإطلاق 
لننى إعتبار جزئية السورة حتى يكتنى بفاقدها فى مقام الإمتثال. بل لابد من 
الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلاء فى مثله 
سيانى فى بابه ان شاء الله تعالى. 

0 المختار فى المسألة: 

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم. والدليل, 
التنادل زغدهضعة التنك عق الناتديوها اثارخا المقيفة نكا هدعت 

0 وهم ودفع: 

الوهم-قد يعقرض على الختار فيقال: 

انه لايكن الوضع بإزاء الأعم. لأن الوضع له يستدعى ان نتصور معنى كلياً 
جامعا بين افراده ومصاديقه هو الموضوع له.كما فى اسماء الاجناس. وكذلك الوضع 
للصحيح يستدعى تصور كلى جامع بين مراتبه وأفراده. ولا شك ان مراتب الصلوة 
داتكلاً د القاسدة والفصحبحة كتير: متقاونة لبس ينبا قدز امع يصع وضع 
اللفظ يازائه. 


توضيح ذلك: ان أى جزء من اجزاء الصلوة حتى الأركان إذا فرض عدمه 
يصح أسم الصلوة على الباق, بناءً على القول بالأعم, كما يصح صدقه مع وجوده 
وفقدان غيره من الاجزاء. وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير 
مقوم عند عدمه. فيلزم التبدل فى حقيقة الماهية. بل يلزم الترديد فمها عند وجود 
كام الأجزاء لأن أى جواء متها اوتفرض :عدذمه سق صدى الام عل حاله. 

وكل منهما -اى التبدل والترديد فى الحقيقة الواحدة ‏ غير معقول اذ ان كل 
ماهية تفرض لابد أن تكون متعينة فى حد ذاتها وان كانت مبهمة من جهة 
تشخصاتها الفردية, والتبدل أو الترديد فى ذات الماهية معناه ابهامها فى حد ذاتها 
وهو مستحيل. 

الدفع: ان هذا التبادل فى الاجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لايمنع من فرض 
قدر مشترك جامع بين الأفراد. ولايلزم التبدل والترديد فى ذات الحقيقة الجامعة 
بين الأفراد. وهذا نظير لفظ «الكلمة» الموضوع لما تركب من حرفين فصاعداء 
ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعداء مع ان الحروف كثيرة, 
فربما تتركب الكلمة من الالف والباء كاب ويصدق علبها انها كلمة, وربما تتركب 
من حرفين آخرين مثل ,يد ويصدق علبها انها كلمة ... وهكذا. فكل حرف بجوز ان 
رداغلا وخارها قلف الكلرات عفدي از الكلدة 

وكيفية تصحيح الوضع فى ذلك: ان الواضع يتصور -أولاً عي المحروف 
الهجائية, ثم يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد 
سيئة حرو ف مكلا والترطن من التقنيد يقولنا توكس اعدام باق الكلية تضد 3 عل 
الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين. 

ولايلزم الترديد فى الماهية؛ فان الماهية الموضوع ا هى طبيعة اللفظ الكل 
المتركب من حرفين فصاعدا, والتبدل والترديد إنما يكون فى اجزاء افرادها. وقد 
شدي ذلك الكل ق اميت أ الكل احضو ق الحزاء سعنة .توق المتقال اسصوا وه 
المعينة هى ا حروف اطجائية كلها. 

وعلى هذا ينبغى ان يقاس لفظ الصلوة مثلاً فإنه يمكن تصور جميع اجزاء 


الصلوة فى مراتبها كلها وهى ‏ أى هذا الاجزاء ‏ معينة معروفة كالحروف اطجائية 
فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من خمسة اجزاء منها -مثلاً-فصاعداء فعند 
وجود ام الاجزاء يصدق على المركب أنه صلاة, وعند وجود بعضها ولو خمسة 
على أقل تقدير على الفرض - يصدق اسم الصلوة أيضاً. 

بل الحق ان الذى لايمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة 
وهذا الختصر لايسمع تفصيل ذلك. تنبيهان 

(] ١-لايجرى‏ النزاع فى المعاملات بمعنى المسببات 

أن ألفاظ المعاملات _كالببع والنكاح ‏ والايقاعات كالطلاق والعتق يمكن 
تصوير وضعها على أحد نحوين. 

-١‏ ان تكون موضوعة للاسباب التى تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق 
زالخوية ووه وتحى باليتك انغاء النقد والارتاع. كالاعات والقيول عا ىق 
العقود. والايجاب فقط فى الايقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان 
ارداق الناط الناملاك بع كوه اساي تسوض المتفعة اع جاه 
الاحزاء والفزائظ بق المسنبء أواللآعم من الصحيحة والفايةة ولد بالفاستدة: 
نالا ترق المسييى :اما لدان هده أوشرطظ:. 

؟- ان تكون موضوعة للمسببات, ونعنى بالمسبب نفس الملكية والزوجية 
والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لايصح فرضه فى المعاملات, 
لانها لاتتصف بالصحة والفساد. لكونها بسيطة غير مركبة من اجزاء وشرائط؛ بل 
نما تتصف بالوجود تارةٌ وبالعدم أخرى. فهذا عقد الببع -مثلاً-أما ان يكون واجدا 
جميع ما هو معتبر فى صحة العقد أو لا. فان كان الأول. اتصف بالصحة وان كان 
الثانىء اتصف بالفساد. ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم 
كينا تويجر عت تح الندد وحنو اقتناده لااتوحد أعيلا اانا نويه فانيده افاذا 
اريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشترى فلا تتصف بالصحة 
والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. 


0 "للا ثمرة للنزاع فى المعاملات الا فى الجملة 

قد عرفت انه على القول بوضع الفاظ «العبادات» للصحيحة لايصح القسك 
باللاطلاق عن الشك قا اعمار عو فهاء جرء | كان أوخترطاء لقدم احرا ذ ميدق 
الاسم على الفاقد له. واحراز صدق الاسم على فاقد شرط فى صحة القسك 
بالاطلاق. 

الاان هذا الكلام لايجرى فى ألفاظ «المعاملات». لأن معانيها غير 
مستحدثة, والشارع بالنسبة إليها كواحد من اهل العرفء فإذا استعمل أحد 
ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم الا إذا نصب قرينة على خلافه. 

فإذا شككنا فى إعتبار شىء ‏ عند الشارع -فى صحة البيع مثلاًء ول ينصب 
قرينة على ذلك فى كلامه. فإنه يصح القسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتال. حتى لو 
قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. لأن المراد من الصحيح هو الصحيح 
عند العرف العام؛ لا عند الشارع. فإذا اعتبر الشارع قيداً زائداً على ما يعتبره 
العرف كان ذلك قيدا زائداً على أصل معنى اللفظ, فلايكون دخيلا فى صدق عنوان 
المعاملة الموضوعة ‏ حسب الفرض - للصحيح. على المصداق المجرد عن القيد. 
وحاطا فى ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم. 

نف |5 الشتمل ام هذا القة تيل ىصن العاملة عند اهل الغو اتفسسيم 
أيضاً فلايصح القسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتال, بناءً على القول بالصحيح -كم] 
هو شأن ألفاظ العبادات -. لأن الشك يرجع إلى الشك فى صدق عنوان المعاملة. 
واما على القول بالأعم, فيصح القسك بالاطلاق لدفع الاحقال. 

فتظهر مرة النزاع على هذا -فى ألفاظ المعاملات أيضاً. ولكنها مرة نادرة. 


المقصد الاول 


مباحث الالفاظ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[] تمهيد: 

المقضوة من «إمباحت الألفاظ», تصن ظهور الألفاظ من تاحية عامة اها 
بالوضع أو بإطلاق الكلام. لتكون ننيجتها قواعد كلية تنقح صغريات «الأصالة 
الظهور» التى سنبحث عن حجيتها فى المقصد الثالث. وقد سبقت الاشارة إلمها. 

وتلك المباحث تقع فى هيئات الكلام التى يقع فبها الشك والنزاع, سواء كانت 
هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهى, أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. 

اما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها مع انها تنقح 
أيضاً صغريات أصالة الظهور فإنه لايمكن ضبط قاعدة كلية عامة فبها. فلذا 
لايبحث عنها فى علم الاصول. ومعاجم اللغة وتحوها هى المتكفلة بتشخيص 
مفرداتها. 

واغل آي احال: فتحن تققد :زؤمباحت الالناظ» ف تسبعة ابوات: 

؛قتشملا-١‎ 

"-_الاوامر؛ 

' النواهى؛ 

*_المفاهم؛ 

8 العام وامخاص؛ 

“المطلق والمقيد؛ 

-ايحمل والمبين. 





اختلف الاصوليون من القدي فى المشتق: فى انه حقيقة فى خصوص ما تلبس 
بالمبداً فى الحال وبحاز فها انقضى عنه التلبس. أو انه حقيقة فى كليهاء بمعنى انه 
موضوع للأعم منهما؟ 

ع اتكاكيي عا | الداعا وفيا تليق بالمندا ف الممشبيل: 

تكسن التر لك سه من الناخر وريه اضكانا إل الارل: 

دونه الأناع وشاع من دمن من امحاننا ال العا 

ولق هوا القول الأول وتضاياء امال اخ فنا غيل وى عدن القولين 
لامهمنا التعرض ها بعد اتضاح الحق فيا يأنى. 

واه فى ركنا هده التالة فيل ينان الى فنا وهو أضعب نا فها- 
ان نفهم حل النزاع وموضع النفى والاثبات. ولأجل ان يتضح فى الجملة موضع 
الملاف: لذكز يقالا له فتقول: 

انه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمسء فن قال بالاولء 
إكيدا ارا قزل اسم اباكاد لدف روه وانتقى عله التي امعد ل ععيدن 
عليه حنلا انممكن: بالفشين ثل كان كنا ومن قال بالناق» لابه أن يفول 
زهان لا سال انمه الليين ١‏ شيا لأن علد يصدى عليه انه سكن عن 
بلا بحاز. 

ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة امور مُذَلّلَة لتلك الصعوبة؛ ثم نذكر القول 
الختار ودليله. 


١-ما‏ المراد من المشتق المبحوث عنه؟ 

إعلم أن «المشتق» باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد. ومرادهم واضح. ولكن 
ليس هو موضع النزاع هنا بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث 
عنه عموم وخصوص من وجه. 

لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها 
خارجة عنها تزول عنها وان كان ياصطلاح النحاة معدودا من الجوامد. كلفظ 
الزوج والاخ والرق ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لايشمل الفعل باقسامه ولا 
المصدر وان كانت تسمى مشتقات عند النحويين. 

والسر فى ذلك ان موضع الغزاع هنا يعتبر فيه شيئان: 

١-ان‏ يكون جاريا على الذات, بمعنى انه يكون حاكيا عنها وعنوانا لا. نحو 
اسم الفاعل واسم المفعول, وأسماء المكان والآلة وغيرهماء وما شابه هذه الامور من 
الجوامد. ومن اجل هذا الشرط لا بشمل هذا النزاع الأقعال ولا المصادر, لامها كلها 
لدخىى عن الذات ولاتكوق عنوانا حادؤان كانت تند إلنها: 

ادال زول الذاكو وال علسيا جاضعة وتسن بالففة اذا الذدى ميته 
يكون النزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات _-بعنى ان تكون الذات 
بامتعفوظة لو ؤال تلييها بالفمد فين #علسن نا قار ولاملين با ار 
والذات تلك الذات فى كلا الحالين. 

وإنا نشترط ذلك فلاجل ان نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات حت 
يصح أن نتازع فى صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق 
غلا حدق حفيقة علنيا غهال التللين وال لو كانت الذات رول برؤال العلين 
لايبق معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا 
جازا. 

ول هذا لو كان المعتو من الأوضاف الى تزول الات رزؤال الكتليسن 
بمبادئها. فلايدخل فى محل النزاع وان صدق علبها اسم المشتق, مثلما لو كان من 
الأنواع أو الأجتائن أو الفصول بالقياس إلى الذات, كالناطق والصاهل والحساس 
والمتحرك بالارادة. 


واعتبر ذلك فى مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة. فان هذا 
المثال يدخل فى نحل النزاع لو زالت القرة عن الشجرة: فيقال: هل يبق اسم المثمرة 


خشبة فانها لاتدخل فى محل النزاع, لأن الذات وهى «الشجرة» قد زالت بزوال 
الوصف الداخل فى حقيقتهاء فلايتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة طاء لا حقيقة 
ولا بجحازاً. واما المنشب فهوذات أخرى ل يكن فيا مضى قد صدق عليه -بما خشب - 
وصف الشجرة المثمرة, اذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. 

وبناء على إعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه فى صدر البحث من ان 
موضع النزاع فى المشتق يشمل كل ما كان جارياً على الذات باعتبار قيام صفة 
خارجة عن الذات وان كان معدودا من الجوامد اصطلاحاً. ويتضح أيضاً عدم 
مول النزاع للافعال والمصادر. 

كرايعت 1ن النزاع يعمل كل وضف خان عل الذات ولا يفزئ فيفايين 
ادكو سداء سن الاغراض النارعية المت طلة كالبياض :والمنواة والقياء والتغوة 
أو من الامور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتاخص أوفين"الامبود 
الإعتبارية الحضة كاازوجية والملكية والوقف والحرية. 


1 جربان النزاع فى اسم الزمان 

بناءً على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع فى اسم الزمان, لأنه قد تقدم انه 
يعتبر فى جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف, مع ان زوال الوصف فى اسم الزمان 
فلاو م لؤوال الذاثه» لأن الزماق متف الورجزة فكل عر قنه بعد بود الجر 
اللاعى قلانيو ات سكين فا ذاكان يرع اميد مقن ويد دعلا تقوم الست 
الذى بعده ذات أخرى من الزمان لميكن لها وصف القتل فيهاء ويوم الجمعة تصبرم 
وزالكا زال نفس الوصف. 

واجواب: ان هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص. ولكن 
الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معاء 
فعنى «المضرب» مثلاً: الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب, والظرف أعم من ان 


يكون زمانا أو مكاناء ويتعين أحدهما بالقرينة. واطيئة إذا كانت موضوعة للجامع 
بين الظرفين فهذا الجامع يكف فى صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ وما 
انقضى عنه ان يكون احد فرديه يمكن ان يتصور فيه انقضاء المبدا ويقاء الذات. 

والخلاصة: ان النزاع حينئذ يكون فى وضع أصل اطيئة التى تصلح للزمان 
والمكان لا لمخصوص اسم الزمان. ويك فى صحة الوضع للأعم إمكان الفرد 
المنقضى عنه المبدأ فى أحد أقسامه, وان امتنع الفرد الآخر. 

اختلاف المشتقات من جهة المبادىء 

وقد يتوهم بعضهم ان النزاع هنا لايجرى فى بعض المشتقات الجارية على 
الذات, مل التجار والخياط والظبيب والقاخى: وتو ذلك جما كان للخدّف والمهن: 
بل فى هذه من المتفق عليه انه موضوع للأعم. ومنشأ الوهم انا نمجد صدق هذه 
المتحدات سين 2 امن انقضى اكه التليتى الا حم عون قلقت وذلك نو 
صدقها على من كان نائما _مثلاً-مع ان الناتم غير متلبس بالنجارة فعلاً أو الخنياطة 
او الطنانة او النظا#ولكيه كاى ليا با فى وما سكن وكدلك الال د انناء 
الآلة كالمنشار والمقود والمكنسة فانها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التتلبس 
بمبادئها. 

والجواب عن ذلك: ان هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحح 
شق المفيق قاله تختلف بالختلاف المفيتقات لأتدجارة يكون بق الفعلياث: 
وأخرزى .مق الملكات: وثالئة من الخراف والضتاعات مفلا ضاف ز يد يانه قات 
ا يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلاًء لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ لوصف 
«قائم» ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه. واما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو 
القاقاظى البلته: قلسي عفن انتيدل ذلك قعل أو انه مسغول بالقضاء بين النعابن 
فلك بل بح آن له ملكة العلى أو ستضي“القتضاء, فتادامت الملكة أو الوطينة 
موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وان كان نائًاً أو غافلاً. نعم يصح ان نتعقل 
الانقضاء إذا زالت الملكة او سلبت عنه الوظيفة, وحينئذ يجرى النزاع فى ان وصف 
القاضى مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء. 


وكذاك الخال قامتل الحار ىا اط والس لول رفيا لافطا آله 
بزوال حرفة النجارة ومهنة الخياطة وشأنية النشر فى المنشار. 

والخلاصة: أن الزوال والانقضاء فى كل شىء بحسبه, والنزاع فى المشتق إما 
هو فى موضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادىء المدلول عليها بالمواد 
التى تختلف اختلا فا كثيرا. 

؟إستعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة 

إعلم أن المشتقات التى هى محل النزاع بأجمعها هى من الأسماء. 

والأساء مطلقا لا دلالة لا على الزمان حتى اسم الفاعل واسم المفعول فإنه 
كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلاً كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما 
فها مضى أو يكون عالما فها يأتى بلا تجوز إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس 
بالمبدأ كما إذا قلنا: كان عالماً أو سيكون عالما فان ذلك حقيقة بلا ريبء نظير 
الجوامد لو تقول فيها ملا الرماد كان خشبا أو النشب سيكون رمادا. فإذن إذاكان 
الأمر كذلك فا موقع النزاع فى إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس انه حقيقة 
او حاز؟ 

نقول: ان الاشكال والنزاع هنا إنما هو فيا إذا اتقضى التلبس بالمبداً واريد 
إطلاق المشتق فعلا على الذات الى اتقضى عنها التلبس: أى ان الإطلاق غلبها 
بلحاظ حال النسبة والاسناد الذى هو حال النطق غالباء كأن تقول مثلاً؛ «زيد عالم 
فعلأ». أى انه الآن موصوف بأنه عالم, لأنه كان فها مضى عا ماء كمثال اثشبات 
الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا بتعميم لفظ المسخن فى الدليل لما كان 

عم | مذ كرناة تلدية امور 

١-ان‏ إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة مطلقاً سواء كان بالنظر إلى 
نانش أو اال أو المستقيل وذلكابالافاق؛ 

"ان إطلاقه على الذات فعلاً بلحاظ حال النسبة والاسناد قبل زمان 
التلبس لأنه سيتلبس به فيا بعد. بحاز بلا اشكال, وذلك بعلاقة الأول أو المشارفة. 


وهذا متفق عليه أيضا 

"ان إطلاقه على الذات فعلاً ‏ أى بلحاظ حال النسبة والاسناد _لأنه كان 
متصفاً به سابقاً. هو محل الخلاف والنزاع فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخرون بأنه 
بجاز. 

المختار: 

إذااعرفت ما تقدم من الأمور فتقول: 

الحق ان المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس بالمبدأًء ومجاز فى غيره. 

ودليلناء التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصفء فلايقال لمن هو قاعد 
بالفعل: انه قائم. ولا لمن هو جاهل بالفعل: انه عالم. وذلك جرد انه كان قائاً أو عالما 
فها سبق. نعم يصح ذلك على نحو امجاز. أو يقال: انه كان قائما أو عالماء فيكون حقيقة 
حيتئذ: اذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس: 

وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبسء وبين الإطلاق 
بلحاظ حال النسبة والإسناد هو الذى أوهم القول بوضع المشتق للأعم, اذ وجد ان 
الإستعبال يكون على نحو الحقيقة فعلاً مع ان تلبس قد مضى, ولكنه غفل عن ان 
الإطلاق كان بلحاظ حال التلبسء فلم يستعمله فى الحقيقة الا فى خصوص 
اتلس كيدا وان سس عه الس حي بكرن ادال 

انف عرفت دفي سق مدا نزوو ال الوهنت تلق نا خقلاك اراد سن حهة 
كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية, أو على نحو الملكية أو ا حرفة. فثل صدق الطبيب 
حقيقة على من لابشتغل بالطبابة فعلاً لنوم أو راحة أو اكل لايكشف عن كون 
المشتق حقيقة فى الأعم -كما قيل ‏ وذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو 
الملكة: وهذا بزل تليسه يه حين النوع أو الراخة. نعم إذازَالت الملكة أو الحرقة عنه 
كان إطلاق الطبيب عليه بحازً إذا يكن بلحاظ حال التلبس كما قيل: هذا طبيبنا 
بالامسء بان يكون قيد «بالامس» لبيان حال التلبس. فان هذا الإستعمال لا شك 
كو عل عو افق ومدسيق يان ذلك 





الاوامر 


وفيه بحثان: 

عال اف ند 

- وصيغة الأمر 

وحانة ف اتفسيات الواقت 

المبحث الأول مادة الأمر 

واه كلب او الأأموة اللو تنه عن اتويوت امون انون كاك معت[ : 

[) ١-معنى‏ كلمة الأمر 

قيل: ان كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه 
الكلية كالخاذقة والشأن والفدل: كنا تقول ركعت لامو كدايه او «شفلى :مزه از 
«أتى فلان بأمر عجيب». 

ولايبعد ان تكون المعانى التى تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع 
إلى معنى واحد جامع بينهاء وهو مفهوم «الشىء». 

فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط: «الطلب» و«الشىء». 

والمراد من الطلب: إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو 
نحو هذه الامور ما بصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به( فجرد الإرادة 


-١‏ والظاهر ان تفسير بعض الاصوليين للفظ الأمر بأنه «الطلب بالقول» ليس القصد منه ان لهم 
اصطلاحاً مخصوصاً فيه» بل باعتبار انه أحد مصاديق المعنى. فان الأمركما يصدق على الطلب 


والرغبة من دون إظهارها بمظهر لاتسمى طلبا. والظاهر انه ليس كل طلب يسمى 
أمراء بل بشترط عتضوصض ساق ذكره فق المشألة العائية ففسير الأمر بالطلاب هن 
باب تعريف الشىء بالأعم. 

والمراد من الشىء من افظ الامر ايضا ليس كل شىء على الإطلاقء فيكون 
تفسيره به من باب تعريف الشىء بالأعم أيضاء فان الشىء لابقال له «أمر» الا إذا 
كان مق الأعمال و العا ولد االكقال :مرا يك أمراء دراك سانا أى سجر از 
خائطا ‏ .ولكن بين المراة عن الفمل والسفة المفق الحدق 'أى الع المصدرق سل 
المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود فى نفسه. يعنى لمبلاحظ فيه جهة 
بالمفى الماخوة مق العى ولو فآن معق بحداقا له عتق مد 

يخلاف الأمر عع الطلت“فان المتصؤدمته اللفق الدق ورجنهة الصعدور 
دالا عادو اذا نشي مه ففاله اع يامو اع شامون). 

والدليل على ان لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشىء, لا انه موضوع 
للجامع بينهما: 

-١‏ ان «الأمر» كا تقدم ‏ بعنى الطلب يصح الاشتقاق منه, ولايصح 
الاشتقاق منه بمعنى الشىء. والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع؛ 

احنان «الأمر» بمعنق الطلب يجمع على «أوامر» وبمعق الثىء على «امور» 
واختللاف الجمع فى المعنيين دليل على تعدد الوضع. 

© ١-إعتبار‏ العلو فى معتى الأمر 

قد سبق ان الأمر يكون بعنى الطلب. ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب 
مخصوص. والظاهر ان الطلب الخصوص هو الطلب من العالى إلى الدانى, فيعتبر فيه 
العلق ف :امن 

وعله اين الطلت موز الذاق إل العالن أعراءل مي اا كه 


بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الاشارة أو نحوها. 


وكا الامطى لين العناوق إل مساو فى الغلوننا و اإلليطة أمزا ماقي 
«القاسأ», وان استعلى الدانى أو المساوى وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال 
اما العالى فطلبه يكون أمراً وإن لم يكن متظاهراً بالعلو. 
كل هذا بحكم التبادر وصحة السلب الأمر عن طلب غير العالى» ولايصح 
إطلاق الأمر على الطلب من غير العالى الا بنحو العناية والمجاز وان استعلى. 

" دلالة لفظ الأمر على الوجوب 

اختلفوا فى دلالة لفظ الأمر ببعنى «الطلب» على الوجوب. فقيل: انه موضوع 
لخنصوص الطلب الوجوبى. وقيل: للأعم منه ومن الطلب الندبى. وقيل: مشترك 
بينهها اشتراكا لفظيا. وقيل غير ذلك. 

والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه, فما إذا كان بحردا وعاريا عن 
قرينة على الاستحباب. واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كافٍ فى صحة استنباط 
الوجوب من الدليل الذى يتضمن كلمة «الأمر» ولايحتاج إلى اثبات منشأ هذا 
الظهور هل هو الوضع أو شىء آخر. 

ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور, فقد قيل: ان 
دق الرهوت مأخر كيدا 3 الرضوع لد لفظ لأسن وفيل ساحوة قدا ى 
المستعمل فيه ان لم يكن مأخوذاً فى الموضوع له. 

ولق لين فيدا فى اللوظروع لد ولة ق لعل قدا تنما هذا الطهور 
من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمرء فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن 
بعث المولى والانزجار عن زجره. قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث 
المولى يجد العقل انه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث مالم يرخص فى تركه ويأذن فى 
مخالفته. 

فليس المدلول للفظ الأمر الا الطلب من العالمى. ولكن العقل هو الذى يلزم 
العبد الإنعباث و.يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لميصرح المولى بالترخيص 
وياذن بالترك. 


وعليه فلايكون استعاله فى موارد الندب مغايراً لاستعماله فى موارد 
الإاشريا من نحهة الع دتميل قله الفط فلس هو مو ضوع لوسر دبل ولا 
موطنوعا للأعئافن الركوبءوالندت: لذن الوعوبه والتدى نينا من التنسيات 
اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ, بل من التقسوات اللاحقة للأمر بعد استعماله فى 
معناه الموضوع له. 

المبحث الثانى -صيغة الأمر 

0 ١-معنى‏ صيغة الأمر 

صيغة الأمر, أى هيئته. كصيغة إفعل ونحوها('): تستعمل فى موارد كثيرة: 
منهاء البعث, كقوله تعالى «قَأقِيمُوا الصّلوة764". أَوْفُوا بالعقُودٍ274. 

و (منها) التهديد, كقوله تعالى: لإإِعمَلُوا ما شِنكُم 206 

و (منها) التعجيز, كقوله تعالى: لفَأَنُوا بسُورَةٍ مِن مله 4( 

وعدن ذلك امو التتهينوالختدار. والترسي والفق وقوه ولكن الظاهو 
ان اطيئة فى جميع هذه المعانى استعملت فى معنى واحدء لكن ليس هو واحداً من هذه 
المعاق: الآن الطيثة مكل وإفمل» شأها سأن القات التخرى وضينت لاقادة 
نسبة خاصة كالحروف ولمتوضع لإفادة معان مستقلة, فلايصح ان يراد منها مفاهيم 
هذه الغان المذكونة الى اع معان اس 

وعليه. فالحق انها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمحاطب 
والمادة. والمقصود من المادة الذى وقع عليه مفاد الطيئة. مسثل الضرب والقيام 
والقعود فى اضرب وقم واقعد. ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب 


-١‏ المقعرد بنحو صيغة إفعل: أية صيغة وكلمة تؤدى مؤداها فى الدلالة على الطلب والبعث. كالفعل 
المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرد منه إذا قصد به انشاء الطلب نحو قلنا: «تصلى. تغتسل. اطلب منك 
كذا» أو جملة اسمية نحو: «هذا مطلوب منك» أو اسم فعل نحو:«صه ومه ومهلاً». وغير ذلك. 

- النساء / ١٠١‏ -الحج 787 -المجادلة ١/‏ *- المائدة ١/‏ 

+*- فصلت *٠./‏ ه- البقرة /7 


ومطلوب منه ومطلوب. 

فقولنا: «اضرب». يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والخاطب, 
ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة الخاطب وبعثه نحوه وتحريكه إليه. وجعل 
الذاعن ل سه النعل: 

وعلى هذا فدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية. وان شئت فسمها 
النسبة البعئية» لغرض ابراز جعل المأمور به أى المطلوب فى عهدة المخاطب. 
وجعل الداعى فى نفسه و نحريكه وبعثه نحوه, ما شئت فعبر. 

غير ان هذا الجعل أو الانشاء يختلف فيه الداعى له من قبل المتكلم. فتارةء 
يكون الداعئ لدغتر البضت الحقيق وَجَعَل الذاعق قاتشن الخاطب لفغل المأمور يفة 
فكرن وذ لاتضاء عنس مصداقا ليق و الدور نسفل الداع وان تعن 
نل كون بعنداقا الطللك دقان التسروع اعد جو حر :يكو الذافئ ادق 
اللبدين فيكو دافا اللغبديد و كوق تعديدا بالتدل الشام. وتالة يكون 
الداعى له هو التعجيز فيكون مصداقاً للتعجيز وتعجيزا با حمل الشايع ... وهكذا فى 
باق المعانى المذكورة وغيرها. 

وإلى هنا يتجلى ما نريد ان نوضحه. فانا نريد ان نقول بنص العبارة. ان البعث 
أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هى معانى طيئة الأمر قد استعملت فى 
تعافيدنا نى] لبد لفو دلا مساق تدقف ولاغا ريه بل اق الها اليس ال 
القبيةةالطلكنة الما سه وهنا الخقاء بكر معوانا اج عد الور ما لخدف 
الدواعى فيكون تارة بعثا بالحمل الشايع وأخرى عديدا باشظل الشايع وهكذا. لا 
ان هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب. 

والاختلاط فى الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذى جعل أولئك يظنون ان 
هذه الامور مفاهيم طيئة الأمر وقد استعملت فيها إستعمال اللفظ فى معناه. حت 
اختلفوا فى انه أيّها المعنى الحقيق الموضوع له الهيئة وأبّها المعنى الجازى. 

"'ظهور الصيغة فى الوجوب 

اختلف الاصوليون فى ظهور صيغة الأمر فى الوجوب وف كيفيته على أقوال. 


والخلاف يشمل صيغة إفعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. 

والأقوال فى المسألة كثيرة, واهمها قولان: أحدهماء انها ظاهرة فى الوجوبء. 
اما كونها موضوعة فيه. أو من جهة إنصراف الطلب إلى أكمل الأفراد؛ ثانههماء انها 
محقفة ف الفدر املد تين الر عو والاونة» وهو الى :القند المعو مظان 
الطلن العامل شامن دون أن تكون ظاهرة ف أحدهنا: 

والحق انها ظاهرة فى الوجوبء ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب 
ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وان الوجوب أظهر أفراده. 

وشباعينا فى ظهورها :ف« الرحوت ها يفاده الآمرعل شد كناك دمن نان 
الوجوب ناه من .حكم الغقل يلوم اطاعة أمر امون ووجوت الانبعات حت 
بعنه. قضاء لحق المولوية والعبودية؛ ما ميرخص نفس المولى بالترك ويأذن به. 
وبدون الترخيص فالأمر لو خلى وطبعه شأنه ان يكون من مصاديق حكم العقل 
هوت لامك 

كر الظيوو نهل | لشو فى القليو رارك اللنظة وله الدلاله هده عدن 
الوجوب من نوع الدلالات الكلامية. اذ صيغة الأمر -كادة الأمر ‏ لاتستعمل فى 
مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا محازياء لان الوجوب كالندب امر خارج 
عن كنف كوا لها ولذهم كتياه و احوالة وكات الطيفةه عن ماد كلجة الام اق 
الصيغة لاتدل الا على النسبة الطلبية ىا تقدم. فهى بطريق أولى لاتصلح للدلالة 
على الوجوب الذى هو مفهوم اسمى, وكذا الندب 

وعلى هذاء فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين (الوجوب والندب) واحد 
لا اختلاف فيه. واستفادة الوجوب -عكلى تقدير تجردها عن القرينة على إذن الآمر 
بالترك إنما هو يحكم العقل كما قلناء اذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى. 

ويقعد لااذكرثاة مق كو المتتضلافهواعداق موره الؤجوف والند فنا 
جاء فى كثير من الاحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة 
وامزتوائفه ا اسلو واحد مع تعدد الأمر. ولو كان الوجوب والندب من قبيل 
المعنيين للصيغة لكان ذلك فى الأغلب من باب إستعمال اللفظ فى أكثر من معنى وهو 


مستحيلء أو تأويله بارادة مطلق الطلبء البعيد ارادته من مساق الاحاديث فإنه 
لتذو عع شان :د لاا هدالدولة جراغه عليه الوب الأحاد نه الواودة 

0 تنبيهات: 

الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب فى الوجوب: 

إعلم أن الجملة الخبرية فى مقام انشاء الطلب شأنها شأن صيغة إفعل فى 
ظهورها فى الوجوب. كا اشمرنا إليه سابقاًء بقولنا «صيغة إفعل وما شابهها». 

والجملة الخبرية مثل قول: «يغتسل. يتوضاً. يصلى» بعد السؤال عن ثشىء 
فى جتن نعلا المو اب وعو ذللكد 

والسر فى ذلك ان المناط فى الجميع, واحد فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأى 
مظهر كان وبأى لفظ كان, فلا بد ان يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يأذن 
المولى بتركه. 

بل ربما يقال: ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكد. لانها فى الحقيقة 
أخبار عن تحقق الفعل بادعاء ان وقوع الإمتثال من المكلف مفروغ عنه. 

الغاتى ‏ ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه: 

قد يقع انشاء الأمر بعد تقدم الحظر -أى المنع أو عند توهم الحظر. كما لو منع 
الطنيب اديع عم قرلا 2 قال لنكامترين امأف وقال ذلك عدا وه 
المريض انه ممنوع منه ومحظور عليه 

وقنااخيلق الاصوليوق فق فقل .هذا الأمر أنه هل هو ظاهر ق الوحوت أو 
ظاهر فى الاباحة أو الترخيص فقط, أى رفع المنع فقط من دون التعرض لتبوت 
حكم آخر من اباحة أو غيرهاء أو يرجع إلى ما كان عليه سابقاً قبل المنع؟ على 
أقوال كثيرة, 

وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط. 

والورحدق ذلك :انك قداعرفت :ان :دلألةةالأمر عل الوجوت إنا ننشا من 
حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لميثبت الاذن بالقرك. ومنه تستطيع ان تتفطن انه لا 
دلالة للامر ف المقام على الوجوب, لانه ليس فيه دلالة على البعث وإنما هو ترخيص 


فى العقل لا أكثر. 

وأوضح من هذا ان نقول: ان مثل هذا الأمر هو انشاء بداعى الترخيص فى 
الفعل والاذن به؛ فهو لايكون الا ترخيصا واذنا بالحمل الشايع. ولايكون بعثا الا 
إذكاق التضناء يداعي السك ره هن المظر أو توهيه قر مدعل كوه بباعق 
البعث؛ فلا يكون دالاً على الوجوب. وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى. فيرجع 
هالكذيل حرق اصل أو اما 

مثاله قوله تعالى: 9« وَإِذا حَلَلتُم فَاصْطَادُوا 4 ١7‏ فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد 
حال الاحرام فلايدل على وجوب الصيد. 

نعم لو اققرن الكلام بقرينة خاصة على ان الأمر صدر بداعى البعث أو 
لغرض بيان اباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة. ولكن هذا أمر 
آخر لاكلام فيه. فان الكلام فى فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه بجحردا عن 
كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. 

[] "-التعبدى والتوصلى 

تمهيد: 

كل مُتَفَقّه يعرف أن فى الشريعة المقدسة واجبات لاتصح ولاتسقط أوامرها 
الا باتياتها قربية إلى وجه اللّه تعالى. 

وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد إمتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد 
القوه ال :الله تقال عل ا مجتاق لأسا الما وتشين هد الراسات 
«العباديات» أو «التعبديات» كالصلاة والصوم ونحوها. 

وعنالةةواجيات عرض مين «الوصاناة وه الى شط اوارتها 
بمجرد وجودها وان لميقصد بها القربة؛ كانقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت 
وتطهير الثوب والبدن للصلاة, ونحو ذلك. 

وللعدى والتوسق فريق اشر كان معورا طفن الكاء ومو ان 


-١‏ المائدة /؟ 


التوصلى: «ما كان الداعى للآمر به 006 وفى قباله التعبدى وهو: «مأ لميعلم 
الفرض» منه»:وإغا سفن تعبدياً لأن العزكن لداعي للها مود لبس 1 الا التعبد 0 
ا فيراد بالتعبد, ال تعالى فيا أمر به وان 00 0 
بالمعق الأول كا يقولون مثلا: «نعمل هذا تعبدا» ويقولون: «نعمل هذا من با 
التست أى تل هذا من :بات التسلم لأمزاللموان ل م المصلحة افيه 

وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلى والتعبدى _المصطلح الأول -فان علم 
حال واجب بأنه تعبدى أو توصلى فلا اشكال. وان شك فى ذلك فهل الأصل كونه 
تعبدياً أو توصلياً؟ فيه خلاف بين الاصوليين. وينبغى لتوضيح ذلك وبيان الختار 

0 أ-منشأ اللاف فتحر بره 

ان منشاً الخلاف هنا هو الخلاف فى إمكان أخذ قصد القربة فى متعلق الأمر- 
كالصلاة مثلاً_قيداً له على نحو الجزء أو الشرط؛ على وجه يكون المأمور به المتعلق 
للآمر هو الصلوة المأتى بها بقصد القربة, بهذا القيد. كقيد الطهارة فيها اذ يكون 
المأمورية الصلوة عق طها زه المخرةة عن هذا القيد من عنث هى هن: 

أن قال يامكان الكل :هذا القند توه قصذ القزية دكان مقتصى :الأضل عنده 
التوضلية آلا إذاادل ذليل خاض عل العيدءة:كبائر القيزه التشرى: ذا عرفت ان 
إطلاق كلام المولى حجة بيجب الأخذ به ما لميثبت التقييد. فعند الشك فى إعتبار قيد 
يمكن أخذه فى المأمور به فالمرجع. أصالة الإطلاق؛ لنفى إعتبار ذلك القيد. 

وى قال بانتقعالة أكل. فين سن القوية قلسن له النسكن :ب الاطلاق لذن 
الأطلاق ليس الاغبارة هن عدم القند فنا م شأته الغييرده لآن التقابل ببتهيا مرخ 
الملكة. استحال عدمها بما هو عدم ملكة, لا بما هو عدم مطلق. وهذا واضح لأنه إذا 
كان التقييد مستخيلا فق لسان الذليل فعدء التقييد لايستكشف منه إرادة الاطلاق: 
فان عدم التقييد جوز ان يكون لاستحالة التقييد ويجوز ان يكون لعدم إرادة 


التقييد. ولا طريق لاثبات الثانى بمجرد عدم ذكر القيد وحده. 

وبعد هذا نقول: إذا شككنا فى إعتبار شىء فى مراد المولى وما تعلق به غر ضه 
واقعاًء وليمكن له بيانه. فلا حالة يرجع ذلك إلى الشك فى سقوط الأمر إذا خلا المأى 
به من ذلك القيد الا المشكوك. وعند الشك فى سقوط الأمر _-أى فى امتثاله -يحكم 
العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كبا بحصل له العلم بفراغ ذمته من 
التكليف, لأنه إذا اشتغلت الذمة يواجب يقينا فلا بد من احراز الفراغ منه فى حكم 
لفقل بوهذا م ها اتشرق الشان الآصولي ىمر «التمال البعيق 
يستدعى الفراغ اليقيق». 

وهذاها بسى عتدهم باضل الاشتغال أو أضالة الاحشاط. 

0 ب -_محل الخلاف من وجوب قصد القربة 

ان محل الخلاف فى المقام هو إمكان أخذ قصد إمتثال الأمر فى المأمور به. واما 
غير قصد الإمتثال من وجوه قصد القربة, كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتسية 
باعتبار ان كل مأمور به لابد ان يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. وكقصد 
التقرب إلى الله تعالى محضاً بالفعل لا من جهة قصد إمتثال أمره بل رجاءاً لرضاه. 
ونحو ذلك من وجوه قصد القربة فان كل هذه الوجوه لا مانع قطعاً من أخذها قيداً 
للمأمور به. ولايلزم الحال الذى ذكروه فى أخذ قصد الامتثال على ما سيأق. 

ولكن الشأن فى ان هذه الوجوه هل هى مأخوذة فى المأمور به فعلاً على نحو 
لاتكون العبادة عبادة الا مها؟ 

الحق انه لميؤخذ شىء منها فى المأمور به. والدليل على ذلك ما نجده من 
الاتفاق على صحة العبادة -كالصلاة مثلاً -إذا اتى بها بداعى أمرها مع عدم قصد 
الوجوه اللاخرى. ولوكان غير قصد الإمتثال من وجوه القربة مأخوذاً فى المأمور به 
لا صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الاتيان يداعى أمرها بدون قصد ذلك 
الوجه. 

فالخلاف -إذن _منحصر فى إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. 


© ج -الاطلاق والتقييد فى التقسيمات الاولية للواجب 

أن كل واجب فى نفسه له تقسمات باعتبار ا لخصوصيات الى يمكن ان تلحقه 
فى الخارج. مثلاًالصلوة تنقسم فى ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى: 

1ت ذا سورة وفافرنا: 

"-ذات تسلمء وفاقدته؛ 

؟' صلاة عن طهارة» وفاقدتها؛ 

؟'- صلاة مستقبل بها القبلة» وغير مستقبل بها؛ 

صلاة مع الساتر وبدونه. 

وهكذا بكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام يملاحظة اجزائها 
وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض إعتباره فيها وعدمه. 

وتسمى مثل هذه التقسهات: «التقسهات الاولية», لانها تقسهات تلحقها فى 
ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شىء بهاء وتقابلها «التقسمات الثانوية» الى 
تلحقها بعد فرض تعلق شىء بها كالأمر مثلاً وسيأتى ذكرها. 

فإذا نظرنا إلى هذه التقسهات الاولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس 
إلى كل خصوصبة منها لايخلو فى الواقع من أحد احةالات ثلاثة: 

١-ان‏ يكون مقيداً بوجودها, ويسمى «بشرط ثىء». مثل شرط الطهارة 
والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من اجزاء وشرائط 
بالنسبة إلى الصاوة؛ 

أذ أن يكوق امقيذا لعدسهاء انشع يشرط 1600 تل »سرظ الفتلرة يتداع 
الكلام والقهقهة والحدث, إلى غير ذلك من قواطع الصلوة؛ 

"دان يكون مطلقاً بالنسبة: إليها أى غير مقيد يوجودها ولا بعدمها ويسمى 
ولة بعرط» "مغل عدع اشتراط الصلوة بالقنوت. فان وهويها غن مقيد برجؤوده 
ولا بعدمه. 

هذا فى مرحلة الواقع والثبوت, واما فى مرحلة الاثبات والدلالة, فان الدليل 
الذى يدل على وجوب شىء ان دل على إعتبار قيد فيه او على إعتبار عدمه فذاك, 


وان يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو حتمل التقييد لا وجوداً ولا عدماً فان 
المرجع فى ذلك هو أصالة الإطلاقء إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة 
الإطلاق على ما سيأق فى بابه ‏ وهو باب المطلق والمقيد© وبأصالة الإطلاق 
يستكشف ان إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعاء أى ان الواجب لم يوؤخذ 
بالنسبة إلى القيد الا على نحو اللابشرط. 
0 د عدم إمكان الإطلاق والتقييد فى التقسيمات الثانوية للواجب 
والخلاصة: انه لا مانع من القسك بالاطلاق لرفع احقال التقييد فى التقسهات 


الاولية. 

تم ان كل واجب ‏ بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعاً -. بنقسم إلى ما 
يؤق به فى الخارج بداعى أمره. وما يوْتى به لا بداعى أمره. ثم ينقسم د إلى 
معلوم الواجب وبجهوله. 


وهذه التقسهات تسمى «التقسهات الثانوية» لانها من لواحق الحكم وبعد 
فرض ثبوت الوجوب واقعاء اذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلوة _مثلاً 
عنن على أس ها لان المتروضق فق هده الخالة له ام اسه فك ترصن قصدة 
وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. 

وق مكل هذه العتهات سحل اعرد أئ'تقنيه المأمون ينه لأن :قصد 
إمتعال الامن -مثلاً- فرع وخوة الاأمو فكت يعتل ان تكو لاسن مقيد ابه ولاوفه 
يكون التقدء ساخراوالمتاخرمتقدما وهدا كلف أودون 

وإذا استحال التقييد. استحال الاطلاق أيضاًء لما قلنا سابقاً ان الاطلاق من 
قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد فلا يفرض الا فى مورد قابل للتقييد ومع عدم 
إمكان التقييد لايستكشف من عدم التقييد إرادة الإطلاق. 

0 النتيجة: 


وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع إلى صلب الموضوع “فقول قد 
دلق الاسو انق انالا صل ف الرامي ]ذا شق قريه سيدا أن توصلاب 


هل انه تعبدى أو توصلى؟ 

ذهب جماعة إلى ان الأصل فى الواجبات ان تكون عبادية الا ان يقوم دليل 
خاص على عدم دخل قصد القربة فى المأمور به, لأنه لابد من الإتيان به تحصيلا 
للفراغ اليقينى مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه ولايمكن القسك بالاطلاق لنفيه 
حسب الفرض. وقدم تقدم ذلك فى الأمر الأول. فتكون أصالة الاحتياط فى المرجع 
هنا وهى تقتضئ العبادية. 

وذهب جماعة إلى ان الأصل فى الواجبات ان تكون توصلية, لا لأجل 
القسك بأصالة الاطلاق فى نفس الأمر. ولا لأجل أصالة البراءة من إعتبار قيد 
القرئة::بل نتعسك :لذلك بإطلاق المقام: 

توضيح ذلك: اته لا ريب فى ان المأمور به إطلاقاً وتقييداً يتبع الغرض سعة 
وضيقاء فان كان القيد دخيلا فى الغرض فلا بد من بيانه وأخذه فى المأمور به قيداًء 
والا فلا. 

غيرأن ذلك فمايمكن أخذه من القيود فى المأموربه -كمافى التقسهاتالاولية ‏ 

اماانا لمكن حدق الماموي هذا - كالدي مورشية وهو ونين تفيل 
الإمتئال ‏ فلابصح من الآمر ان يتغافل عنه حيث لايمكن أخذه قيداً فى الكلام 
الواحد المتضمن للآمر. بل لا مَناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء 
غرضه. ولو بانشاء أمرين احدهما يتعلق بذات الفعل بحردا عن القيد, والثانى يتعلق 
بالقيد. 

مثلاً- لو فرض ان غرض ال مولى قاتم بالصلاة المأقى بها بداعى أمرها فإنه إذا 
لميمكن تقييد المأمور به بذلك فى نفس الأمر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد 
فى التقسهات الثانوية ... فلا بد له (أى الأمر) لتحصيل غرضه ان يسلك طريقة 
أخرى كأن يأمر أولاً بالصلاة ثم يأمر ثانياً بإتيانها بداعى أمرها الأول, مبينا ذلك 
بصريم العبارة. 

وهذان الأمران يكونان فى حكم أمر واحد ثبوتاً وسقوطأً لانهيا ناشئان من 
غرض واحد. والثانى يكون بياناً للاول. فع عدم إمتثال الأمر الثانى لايسقط الأمر 


الأول بامتثاله فقط وذلك بأن يأتى بالصلاة بحردة عن قصد أمرهاء فيكون الأمر 
الثانى بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد فى الننيجة وان لم يسم تقييدا اصطلاحا. 

إذااعوقت ذلك» كاذا آم الوق بق عات وكان قمقاء البنان ب واكتق بذ 
الأمرء ولم بلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانياً بقصد الإمتثال» فإنه يستكشف منه 
عدم دخل قصد الإمتثال فى الغرضء والا لبيّنه بأمر ثان. وهذا ما سميناه بإطلاق 
المقام. 

وعليه, فالاصل فى الواجبات كونها توصلية حت يثبت بالدليل انها تعبدية. 

؟-الواجب العينى وإطلاق الصيغة 

الواجب العينى: «ما يتعلق بكل مكلف ولايسقط بفعل الغير». كالصلاة 
اليومية والصوم. ويقابله الواجب الكفائى, وهو: «المطلوب فيه وجود الفعل من أى 
مكلف كان» فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباق, كالصلاة عن الميت وتغسيله 
ودفنه. وسيأق فى تقسوات الواجب ذكرهما. 

وفها يتعلق فى مسألة تشخيص الظهور نقول: ان دل الدليل على ان الواجب 
عينى أو كفانى فذاك. وان لمبدل فان إطلاق صيغة إفعل تقتضى ان يكون عينياء 
سواء أنى بذلك العمل شخص آخر أم لميأت به. فان العقل يحكم بلزوم إمتثال الأمر 
ما لريعلم سقوطه بفعل الغير. 

فالحتاج إلى مزيد البيان على اصل الصيغة هو الواجب الكفانى, فإذا لم ينصب 
اللو ل قرينة عل اراده دكا هوالمتووض ديعل او مراة» الووت الغرين. 

6 -الواجب التعيينى وإطلاق الصيغة 

الواجب التعييق: هو «الواجب بلا واجب آخر يكون عِدّلاً له وبديلا عنه فى 
عض كالفلاة الوسة: و تقائله الواع المحترى كتحهاق كنار الأمطار 
العمدى فى صوم شهر رمضان. الخيرة بين إطعام ستين مسكيناء وصوم شهرين 
متتابعين وعتق رقبة, وسيأى فى الخاتمة توضيح الواجب التعيينى والتخييرى. 

فإذا علم واجب أنه من أى القسمين فذاك, والا فقتضى إطلاق صيغة الأمر 
وجوب ذلك الفعلء سواء الى بفعل اخر ام لويات به فالقاعدة تقتضى عدم سقوطه 


بفعل شىء آخرء لأن التخيير حتاج إلى مزيد بيان مفقود. 


6 عدالواجب النفسى وإطلاق الصيغة 

الواجت الشبي هو «الؤاحت لتقيه لا لأسل واحب اشر #الضاذة 
اليومية. ويقابله الواجب الغيرى كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة, لا 
لنفسه اذ لو لمتجب الصلوة لما وجب الوضوء. 

فإذا شك فى واجب انه نفسى أو غيرى. فقتضى إطلاق تعلق الأمر به. سواء 
وسو فى اخو ام لا انور واي :تي فالاطلاق كىن الس ها ل يكرت 
الغيرية. 


[] ا الفور والتراخى 

الخعلك الاضولبون"ق ذلآلة ضيغة الأمر على القور والتراخ عل أقوال: 

-١‏ انها موضوعة للفور؛ 

اانا موضوعة الراك : 

"انها موضوعة لما على' نحو الاشتراك اللفظى؛ 

*-انها غير موضوعة لا للفور ولا للقراخى ولا للأعم منهماء بل لا دلالة لا 
على أحدهما بوجه من الوجوه. وما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التق 
تختلف باختلاف المقامات. 

والحق هو الاخير. والدليل عليه: ما عرفت من ان صيغة إفعل إِنما تدل على 
النسبة الطلبية, كما ان المادة لوتوضع الا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شثىء من 
خصوصياته الوجودية. وعليه. فلا دلالة ها لا بهيئتها ولا بمادتها على الفور او 
القرانخى يل لانن مرق داق أخر عل اع نتبناء فان تجرلات عن الال الأخ فاق 
ذلك يقتضى جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو القراخى. 

هذا بالنظر إلى نفس الصيغة, اما بالنظر إلى الدليل الخارجى المنفصل فقد قيل 
بوجود الدليل على الفور فى جميع الواجبات على نحو العموم الا ما دل عليه دليل 


خاص ينص على جواز القراخى فيه با لخصوص. وقد ذكروا لذلك آيتين: 

الاولى ‏ قوله تعالى: 9وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبَكُم4(". وتقريب 
الشنضر لال ااه اللنازعة إن الترؤة اكع الذبالسسارهة إل حبرا فشو 
الإتيان بالمأمور به. لأن المغفرة فعل اللّه تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إلبها. وعليه 
فيكون الاسراع إلى فعل المأمور به واجباً لما مر من ظهور صيغة إفعل فى الوجوب. 

الثانية ‏ قوله تعالى: اقَاستَبِقُوا الخيراتِ 74" فان الاستباق بالخيرات عبارة 
أخرى عن الاإتيان بها فورا. 

والجواب عن الاستد لال بكلتا الايتين: ان اخيرات وسبب المغفرة كما تصدق 
عن الواساك تقر عل السشيات أيضاء فكو البارظة والنا هادم 
اهما فى المستحبات أيضاً: ومن البديهى عدم وجوت المساوعة فهاء كيف وهن 
عوة تركيا رأنا وإذاكاتا عاملين السعفاف ونه كاق ذلك قرينة عل ا3 
للك المسارعة ليون غلا كو الآزاء» خلذتيى لا دلذلة عل الشووية اعصنوء 
الواجبات. 

بل لو سلمنا باختصاصها فى الواجبات لوجب صرف ظهور صيغة إفعل فيها 
فى الوجوب وحملها على الاستحبابء نظراً إلى انا نعلم عدم وجوب الفورية فى أكثر 
الواجبات, فيلزم تخصيص الأكثر باخراج أكثر الواجبات عن عمومها. ولا شك ان 
الإتيان بالكلام عاماً مع تخصيص الأكثر واخراجه من العموم بعد ذلك قبيح فى 
الحاورات العرفية ويعد الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصح لعارف 
يننا ليت الكلام ان يقول مثلاً: «بعت اموالى», ثم يستثنى واحذا قاد اها لايبق 
تحت العام الا القليل؟ لا شك فى ان هذا الكلام يعد مستهجنا لايصدر عن حكيم 
ار 


إذن لايبق مناص من حمل الايتين على الاستحباب. 


// آل عمران /م١ ؟- البقرة /8؟١  المائدة‎ -١ 


6 ١-المرة‏ والتكرار(١)‏ 
والتتلنوة اهيا ةلذ ضيكة اقم سر المره اوه افوا 
كاختلافهم فى الفور والتراخى. والختار هنا كالختار هناك, والدليل نفس الدليل من 
عو لذلة الضيفة الخسيت] و لامي عل ازول لاوطا ع نه مانا 
لاتدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هى. فلا بد من دال آخر على كل 

منها. 

اما الاطلاق فإنه يقتضى الاكتفاء بالمرة. وتفصيل ذلك: 

ان مطلوب المولى لابخلو من أحد وجوه ثلاثة (بختلف الحكم فيها من ناحية 
وان الاكتناء ويقوات التكرار): 

١-ان‏ يكون المطلوب صرف وجود الثىء بلا قيد ولا شرط, بمعنى انه يريد 
الايبق مطلوبه معدوماء بل بخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر, ولو بفرد 
واحد. ولا محالة حينئذ ‏ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته, فلو أتى المكلف 
با أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثانى لغواً مخضا 
كالصلاة اليومية. 

؟-ان يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة, أى بشرط الايزيد على 
أزل نوهو اناقل :اق الكلكم بمظة امامو عت عن عسل الذتشال أصداد, 
كتكبيرة الاحرام للصلاة فان الاتيان بالثانية عقيب الاولى مبطل للاولى وهى تقع 
باطلة؛ 

!ان يكون المطلوب الوجود المتكررء اما بشرط تكرره فيكون المطلوب 
هو المجموع با هو بجموع, فلايحصل الإمتثال بالمرة أصلاًكركعات الصلوة الواحدة, 


#1الدزة والتكرار لهسا معتياة الأول الدفعة والدفعاك الغائية الفترد والأقراد والظاهر أن 
المراد منهما فى محل النزاع هو المعنى الأول. والفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من 
الطبيعة المطلوبة» وقد تتحقق بافراد متعددة اذا جىء بها فى زمان واحد. فلذلك تكون الدفعة أعم 
من الفرد مطلقَا كما أن الافراد أعم مطلقاً من الدفعات» لأن الأفراد كما قلنا ‏ قد تحصل دفعة 


واحدة وقد تحصل بدفعات. 


ونا ل بشرط تكررة ممق انم يكون المطلوب كل واعد من الوجودات كضوم ايام 
شهر رمضان.ء فلكل مرة امتثاها المخاص. 

ولاشك ان الوجهين الاخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو 
اطلق المولى ولميقيد باحد الوجهين ‏ وهو فى مقام البيان كان إطلاقه دليلاً على 
إرادة الوجه الأول. وعليه بحصل الامتثال كما قلنا ‏ بالوجود الأول ولكن لايضر 
الوجود الثانى. كا انه لا أثر له فى اللإمتئال وغرض المولى. 

ومما ذكرنا يتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراده كثيرة معاً دفعة 
واحدة ويحصل الإمتثال بالجميع. فلو قال المولى: تصدق على مسكين, فقتضى 
الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصديق مرة واحدة على مسكين واحد. وحصول 
الامتثال بالتصديق على عدة مساكين دفعة واحدة» ويكون امتثالا واحداً بالجميع 
لصدق صيرف الوجود على الجميع, اذ الإمتثال كما بحصل بالفرد الواحد بالأفراد 
امجتمعة بالوجود. 


[ 6-هل يبدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 

إذا وجب شىء فى زمان بدلالة الأمر, ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد 
اخعلفؤاق.يقاءالجواز الذى كان :تدلوالاً للم لأن لامر كان يدل عل ' جواة الففل 
مع المنع من تركه, نهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه. 

وبرجع النزاع فى الحقيقة إلى النزاع فى مقدار دلالة نسخ الوجوب. فان 
فيه احتالين: 

١-انه‏ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط. وحينئذ تبق دلالة الأمر 
عل الحوان عل جام لامها انح :وهو القول الأول وعنهاً هذا أن اوبوت 
ينحل إلى الجواز والمنع من القرك ولا شأن فى النسخ الا رفع المنع من الترك فقط ولا 
سوفن لد المنشه وقوالجراذ اح التاق الفعل” 

؟-انه يدل على رفع الوجوب من أصله, فلايبق لدليل الوجوب شىء يدل 
عليه. ومنشأ هذا هو ان الوجوب معنى بسيط لاينحل إلى جزئين فلا يتصور فى 
النسخ انه رفع للمنع من الترك فقط. 


والختار هو القول الثاى؛ لأن الحمق أن الوجوب أمن يستيطء :وهو الآلزام 
بالفعل ولازمه المنع من الترك, كا ان الحرمة هى المنع من الفعل ولازمها الالزام 
بالترك, وليسن الالزام يالترك الذى هو مغناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة 
الفعل, وكذلك المنع من الترك الذى معناه حرمة القرك ليس جزءا من معنى وجوب 
الفعل, بل احدهما لازم للاخر ينشا منه تبعا له. 

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه 
ولايكفى دليل الوجوب. فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز, 
ويمكن ان يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعة 
الباقية. 

وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى يه. وما ذكرناه فيه 
الكفائة. 


١٠-الأمر‏ بشىء مرتين 

إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين: 

داق يكون الأمر التاق بينة إنتخال الأبر الأول: وحلقة لا كنية فى اروم 
امتثاله ثانيا. 

؟ ان كزن الآمرالناق: قبل إنتال الأمر الأول ومضيعة بيقع الفنكا فى 
وجوت انعالة مرتين أوكناية المزةالواحدةه ق الامضال؛ قن كان الأمن الاق 
تأنيدا وجوت اخ سن الاتتفال مامه الخرضووان كان تاكدا الامو الأول 
فليس ها الا إمتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق فى المسألة نقول: ان هذا 
الفرض له أربع حالات: 

الاولى -ان يكون الأمران معا غير معلقين على شرطء كان يقول مغلاً 
«صل» ثم يقول ثانياً: «صل» _فان الظاهر حينئذ ان حمل الأمر الثانى على التأكيد, 
لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز فى البين, فلو كان 
الثانى تأسيسا غير مؤكد للاول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو «مرة 
أخرى». ففن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما بكون اللفظ فى الثانى ظاهراً فى 


التأكيد. وان كان التأكيد فى نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلى 
وأنقسة: 

الثانية ان يكون الأمران معاً معلقين على شرط واحد. كأن يقول الموى 
مثلاً: «ان كنت محدثاً فتوضأ». ثم يكرر نفس القول ثانيا. فنى هذه الحالة أيضاً يحمل 
عل التأكيد لعين ما قلناه فى 'الخالة الاولى ابلا تقاوث؛ 

الفاقة دان ركوق ألهذ لأترن مقلع و الاكز شر عمق كان بتقو ل ناد 
«اغتسل» ثم يقول: «ان كنت جنباً فاغتسل». ففى هذه الحالة أيضاً يكون المطلوب 
واتعذا وحمل َل التأكيب الوعدة المأمون يد ظاهرا المائة امن تعلق الأمري با 
غير ان الأمر المطلق _أعنى غير المعلق ‏ يحمل إطلاقه على المقيد ‏ أعنى المعلق - 
فيكون الثانى مقيداً لاطلاق الأول وكاشفاً عن المراد منه. 

الراتسقا اق مكو اعدف الأمرين ميلقا ل كن وو الاجر ملفا طن قوم 
أخ لكأن يقول شلا وان كنت نيا فاغتسل) ويقول: «ان مسنست ميدا فاعتسل »: 
فق هذه الحالة مل ظاهراً دعل التأسين: لأن الظاهوان الطلوبيق كل متبنا 
غيل )اوضق الكو عضرا ع لف هر" انا إطلولي: وا عفاانا تاك فالا 
محل الدهقاء وآمًا القول باقاشل فد الأكتفاء بامتعال واحد عي المطلويين فهو 
مكنء ولكنه ليس من باب التأكيد, بل لايفرض الا بعد فرض التأسيس وان هناك 
لج انر يق فنعلا امع بد[ واكك 

كن العوافل دعر كل هال م غلات الس اهيار الجا دن 
خاصءكما ثبت فى غسل الجنابة انه يجزى عن كل غسل آخر, وسيأتى البحث عن 
التداخل مفصلا فى مفهوم الشرط. 

م ١١-دلالة‏ الأمر بالأمر على الوجوب 

إذا امر المولى احد عبيده أن يامر عبده الآخر بفعل _-فهل هو امر بذلك الفعل 
حتى يجب على الثانى فعله؟ على قولين. وهذا يمكن فرضه على نحوين: 

اذان كرن الأمروعل اليل لأثر اللو ]إن الامو التان: سكل ان 
يأمر رئيس الدولة وزيره ان يأمر الرعية عنه بفعل. وهذا النحو -لا شك خارج 


عن محل الخلاف, لأنه لايشك أحد فى ظهوره فى وجوب الفعل على المأمور الثانى. 
وكل أوامر الانبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل, 

أذ أكون اماموو عل املح يليه طأمور أن جيه لاف موجه الامر إن 
العاق امن قن اسه وهل عن قزل التناه كه تدك كاد ومن تناد 
سَبْع» يعنى الأطفال؛ 

وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. ويلحق به ما لميعلم الحال فيه انه على 
أى نحو من النحوين المذكورين. 

والختار ان بحرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا فى وجوبه على الثانى. 

وتوضيح ذلك: أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين: 

الاولى -ان يكون غرض المولى يتعلق فى فعل المأمور الثانى؛ ويكون أمره 
بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه انه على هذه الصورة 
يكون أمره بالأمر -لا شك أمراً بالفعل نفسه؛ 

الثانية ان يكون غرضه فى بحرد أمر المأمور الأول. من دون ان يتعلق له 
غرض: بقمل الأمور الت ىء ك] تلق أن المول انها مكلا نان امن العنية فى 
ولاكون غرضه الأان بغوة أبته عن إضذان الأوامر أو حو :ذلك فيكون عرضه - 
فقط -فى إصدار الأول أمره؛ فلايكون الفعل مطلوباً له أصلاً فى الواقع. 

وؤاضع ل وغلع الثاق المأمووسبةا القرض لايكون أمر المو لك بالأمر أمرا للاء 
ولابعدغاضيا لمولاه ولى'تركه لأن الأمرالمتعلئ لأس امون 'يكون طأخودا عل 
نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض. لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد 
المأمور الثانى. 

فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاكء وان لمتقم قرينة 
فان ظاهر الأوامر -عرفاً-مع التجرد عن القرائن هو انه على نحو الطريقية. 

فإذنء الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب الا إذا ثببت انه على نحو 
الموضوعية. وليس يقع فى الأوامر الشرعية. 


الخاتمة فى تقسيمات الواجب 
لز اس هده تق ككل بدن بالتفرطن لازا انا عاتهف الامو قافا 
للفائدة. 


١-المطلق‏ والمشروط 

ان الواجب إذا قيس وجوبه إلى نىء آخر خارج عن الواجب. فهو لابخرج 
عن أحد نحوين: 

انان يكون كلوقن ويد ويف “ذلك الحو موه عا القوي دما هذا ف 
وجوب الواجب على نحو الشرطية, كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا 
هوا انمو عر راجت المقزز ونام الامتراط :وسدو يم عضول ذلق الشقء المخارسه 
ولذا لابجب الحج الا عند حصول الاستطاعة. 

؟-ان يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشىء الآخرء 
كالحج بالقياس إلى قطع المسافة. وان توقف وجوده عليه. و هذا هو الملسمى 
ب«الوجوب المطلق», لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الثتىء الخارج. 
ومنه الصلوة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها. 

ومن مثال الحج ظور الس زفو راشبو واعغه كون واهها مسروطا 
بالقياس إلى شىء وواجباً مطلقاً بالقياس الى شىء آخر. فالمشروط والمطلق أمران 
اناف 

ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة وهى 
البلوغ والقدرة والعقل, فالصبى والعاجز وامجنون لايكلفون بشىء فى الواقع. 

اما لعلو فق فيل انعاطن الفتروطة العانةه والم انه لمن فرظا فق 
الوجوب ولا فى غيره من الأحكام, بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم 
والمجاهل غلا حدسواء تت الث شترط:ق السحيتاق الثقات عل غالفة التكليق 
على تفصيل يأنى فى مباحث الحجة وغيرها ان شاء اللّه تعالى. وليس هذا موضعه. 


[] ١-المعلق‏ والمنجز 

لا شك ان الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعلياً شأن 
الواجب المطلق, فيتوجه التكليف فعلاً إلى المكلف. ولكن فعلية التكليف تتصور 
على وجهين: 

اداج كوو كاية الوجوك طتارلة مانا اده الواسم مس ان كن 
زهان الو حياس وماق الرجوفة ويسم هذا القم والزاجب المتجو» كالصلاة 
بعد دخول وقتهاء فان وجوبها فعلى. والواجب وهو الصلوة فعلى أيضا؛ 

دان كرو ندل الحو مايق انا عر افذاية الزاسيه فاخن رما 
الواجب عن زمَان الوجوب. ويسمى هذا القسم «الواجب ال معلق» لتعليق الفعل _لا 
وجوبه ‏ على زمان غير حاصل بعد كالحج -مثلاً ‏ فإنه عند حصول الاستطاعة 
بكرن وجوية فليا دكا قبل د ولكن الواهت معلق عل ختضول الموستره فاته عثد 
حهول الالتطاعة وعب المع ولذا عن عا سياه الشفمات ووازاد 
والزائطلة جع عضيل وه وموسعة لفجلة ق وقد الحمرد لهذ 

وقد وقع البحث والكلام هنا فى مقامين: 

الأول فى إمكان الواجب المعلق, والمعروف عن صاحب الفصول وبي القول 
نامكالة و وافوهي !الأ ماهر المعالتي وهو المتقان واستر عله كاوشا الله 
قال دق ضدط لواحب هه يان التوى الذهاته إل إنكانه وعم وسيم أن 
الوابمن: قعلا فق مقا الخد سق السان والغييئة للتقدمات انا بشن اعمال املس 
فوجوبهاء مشتروط بحضور الموسم والقدرة علها فى زمانه؛ 

والثانى -فى ان ظاهر الجملة الشرطية فى مثل قوهم: «إذا دخل الوقت فصل» 
هل ان الشرط شرط للوجوب فلاتجب الصلوة فى المثال الا بعد دخول الوقتء أو 
ال تسر ظ: تلو عي كن الرزاتهب :تله فعلقا عل ؛ وقول الوقت فى اللعاله وانينا 
الوجوب فهو فعلى مطلق؟ 

وضناوة اشر هل ان القية شرك الذلولفقة الأمن ف ازا أ اله دل 
لمدلول مادة الأمر فى الجزاء؟ 


وهذا البحث يجرى حتئ لو كان الشرط غير الزمانء كما إذا قال المولى: «إذا 
تطهرت فصل». 

فعلى القول بظهور الجملة فى رجوع القيد إلى الهيئة أى انه شرط للوجوب - 
أكون الزاعي وانها حقبروطا قلاع عضول شن دفن اللتدسا ف قا خصول 
الشرط . وعلى القول بظهورها فى رجوع القيد إلى المافة اع اناكم جل للواحب - 
يكون الزاضه وائسا معلقاء قيكون الوعوت فيلا قبل حَضول الشرط: فيحت 
عليه تحصيل مقدمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيا بعد. 

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين فى رجوع القيد فى الجملة 
الترطية إل اطق أو المادة ونس ء قري الخال عوط اذوقك اللهمعا ل 

”_الأصلى والتبعى 

الواجتٍ الأصل: ما قصذت إفادة وتجعويه:مستقلاً بالكلاءكوجو الصلوة 
والوضوء المستفادين من قوله تعالى: لوَأَقيمُوا الصَّلوة74". وقوله تعالى: 
9فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم74"). 

والواجب التبعى: ما لمتقصد إفادة وجوبه. بل كان من توابع ما قصدت 
افاد ته. وهذا كوجوب المشى إلى السوق المفهوم من أمر ا مولى بوجوب شراء اللحم 
تق لقوق إقان للدي ناضيف يكرن وابسا اكنال رك متضودا بالأفادة من 
الكلام. كما فى كل دلالة إلقزامية فما لمويكن اللزوم فبها من قبيل البين بالمعنى 
الاخص. 

[) ؟-التخييرى والتعيينق 

الواجب التعيينى: ما نعلق به الطلب بخصوصه. وليس له عِدَل فى مقام 
الإمتثال. كالصلاة والصوم فى شهر رمضان,ء فان الصلوة واجبة لمصلحة فى نفسها 
لايقوم مقامها واجب آخر فى عرضها. وقد عرّفناه فها سبق [ص ]6١‏ بقولنا: «هو 
الواجب بلا واجب آخر يكون عِدْلاً له وبّديلاً عنه فى عرضه». وإنما قيدنا البديل فى 


-١‏ راجع هامش صفحة الخامس. ”- المائدة م/ء 


عرضه؛ لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون طا بديل فى طوها ولابخرجها عن 
كونها تعيينية كالوضوء مثلاً الذى له بديل فى طوله وهى التيمم, لأنه إنما جب إذا 
تعد ر الوضوء: وكالفسل بالنسية إل التيمم أيضا كذلك: وكتصال الكفارة المرتية 
و كفارة فل الخظأ: وهو الفتق أولاً فان تدر قضياء مير يق:فان عدر قاطفاء 

الواجب التخييرى: ما كان له عِدَل وبديل فى عرضه. ولميتعلق به الطضلب 
بخصوصه, بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف. وهو كالصوم الواجب 
فى كفارة افطار شهر رمضان عمداء فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتئق رقبة 
97 إطعام ستين مسكينا. 

والأصل فى هذا التقسيم ان غرض المولى ربما يتعلق بشىء معين. فإنه لا 
بتافل خط مق أن تكو هو المطلرت والمسزت السبوعده سكو راعسا 
حصل لغرضه. فيكون البعث نحوها جميعاً على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين 
وافعاق فى "ازادتنا من أيضا فلا وه للاشكال ق:إمكان الواخب اشير :وله 
موجب لإطالة الكلام. 

ثم ان اطراف الواجب التخييرى ان كان بينهما جامع يمكن التعبير عنه بلفظ 
واحدء فإنه يمكن ان يكون البعث فى مقام الطلب نحو هذا الجامع فإذا وقع الطلب 
كذلك فان التخيير حينئذ بين الاطراف يسمى «عقليا». وهو ليس من الواجب 
التخييرى المبحوث عنه. فان هذا يعدٌ من الواجب التعيينى فان كل واجب تعيينى 
كلى - يكون المكلف مخيراً عقلاً بين أفراده والتخيير يسمى حينئذ عقلياً مثاله قول 
الاستاذ لتلميذه: «اشتر قلمأ الجامع بين أنواع الاقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص 
وغيرهماء فان التخيير بين هذه الأنواع يكون عقلياًكما ان التخيير بين أفراد كل نوع 
يكون عقليا ايضا. وان لميكن هناك جامع مثل ذلك -كما فى مثال خصال الكفارة - 
فان البعث اما ان يكون نحو عنوان انتزاعى كعنوان «احد هذه الامور»», او تحو كل 
واحد منها مستقلاً ولكن مع العطف ب«أو» ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال فى 


النحو الأول مثلاً: «أوجد أحد هذه الامور». ويقال فى النحو الثانى مثلاً: «ضّم» أو 
«أطْعِم» أو «أغتق». ويسمى حينئذ التخيير بين الاطراف «شرعياً» وهو المقصود 
من التخيير المقابل للتعيين هنا. 

ثم هذا التخييرى الشرعى (تارة) يكون بين المتبايئين كالمثال المتقدم: 
و(أخرى) بين الأقل والأكثر كالتخبير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات فى 
ثلاثية الصلوة اليومية ورباعيتها على قول. وكا لو أمر الموى برسم خط مستقيم - 
مثلاً ‏ مخيراً فيه بين القصير والطويل. 

وهذا الاخبر _أعنى التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فما إذا كان 
رضن مشا عل الأمل عدباو يت مو هال الأكترو عد اضاء انا لوكان الفرطي 
مترتبا على الأقل مطلقاً وان وقع فى ضمن الاكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط, 
ولاتكون الزيادة واجبة فلايكون من باب الواجب التخييرىء بل الزيادة لابد ان 
تحمل على الاستحباب. 

2 ثه-العينى والكفائى 

تقدم [ص ٠‏ #]: ان الواجب العينى ما يتعلق بكل مكلف ولايسقط بفعل الغير 
ويقابله الواجب الكفائى وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أى مكلف كان. فهو 
بجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الاخرين ولايستحق 
قات ركه 

قاذ تكرام يها م دوو نان بتو بن وائي كن مع شعي تون 
التقات: كا سدق القوان كل من اعتتزاك قم فعلة: 

وأمئلة الواجب الكفائى كثيرة فى الشريعة, منها تجهيز الميت والصلوة عليه, 
ومنها انقاذ الغريق ونحوه من التهلكة؛ ومنها إزالة النجاسة عن المسجد. ومنها 
الحدف والمهق والضناعات الى بها نظام معايين الناس» ومنيا طلب الاجتاد: 
زينها الأمربالموروف والنبى عن المدكن: 

والأصل فى هذا التقسيم, ان المولى يتعلق غرضه بالشىء المطلوب له من الغير 
على نحو بن: 


ان .يصدر من كل واحد من الناسء حينا تكون المصلحة المطلوبة تحصل 
من كل واحد مستقلاًء فلا بد ان يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على ان يصدر من 
كل غساء كالضوه أو الضلوة وأكثر التكاليف الشرعة: وهذ انهو لواحي الفيق»: 

"-أن يصدر من 5 المكلفين لا بعينه. حينا تكون المصلحة فى صد ور الفعل 
ولوهر :واجدة من أن شخص كان. فلا بد ان يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم 
خصوصية مكلف دون مكلف, ويكتف بفعل بعضهم الذى يحصل به الغرضء فيجب 
على الجميع بفرض الكفاية الذى هو «الواجب الكفانى». 

وقد وقع الاقدمون من الاصوليين فى حيرة من أمر «الوجوب الكفانى» 
وتطبيقه على القاعدة فى الوجوب الذى قوامه بل لازمه المنع من الترك, اذ رأوا ان 
وجوبه على الجميع لايتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم. ولا وجوب بدون المنع من 
القرك. لذا ظن بعضهم انه ليس المكلف الخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعين أى 
احد المكلفين. وظن بعضهم انه معين عند الله غير معين عندنا ويتعين من يسبق إلى 
الفعل منهم فهو المكلف حقيقة ... إلى غير ذلك من الظنون. 

ونحن لما صوَّرناه بذلك التصوير المتقدم لايبق بحال طذه الظنون, فلانشغل 
انفسنا بذكرها وردها. وتدفع الحيرة بأدنى التفات, لأنه إذا كان غرض الم ولى يحصل 
بفعل البعض فلا بد ان يسقط وجوبه عن الباقى, اذ لايبق ما يدعو إليه. فهو -إذن - 
واجب على الجميع من أول الأمرء ولذا يمنعون جميعاً من تركه. ويسقط بفعل بعضهم 
كهيرل الفردق له 

[] ع الموسع والمضيق 

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: موقت وغير موقت. 

ثم الموقت إلى: موسع ومضيق 

تم غير الموقت إلى: فورى وغبر فورى. 

وأنيدا كان لوقت (مقدة فقوا : 

غير الموقت: ما لميعتبر فيه شرعاً وقت مخصوص وان كان كل فعل لابخلو - 
عقلاً من زمن يكون ظرفا له. كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة عن المسجد والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلك. 

وهو كا قلنا على قسمين: «فورى» وهو ما لايجوز تأخيره عن أول أزمنة 
إمكانه كازالة النجاسة عن المسجدء ورد السلام, والأمر بالمعروف. «وغير فورى» 
وهر شاكي اهن اول أومنة امكاه كالوس | ليت وهاه لوه 
الفائتة. والزكاة, والخمس. 

والموقت: ما اعتبر فيه قرعا وقاث مخصوص. كالصلاة والحج. والصوم 
ونحوها. وهو لابخلو ‏ عقلاً من وجوه ثلاثة: اما ان يكون فعله زائدا على وقته 
المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه. والأول ممتنع, لأنه من التكليف بما لايطاق. 
والذاق لانن الامكال:ق إمكانه وفرع وهو المبييى والمضيق» كالضوم آذ 
فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث 
هو المسمى «الموسّع». لأن فيه توسعة على المكلف فى أول الوقت وفى أثنائه وآخره. 
كالصلاة اليومية وصلاة الآيات, فإنه لايجوز تركه فى جميع الوقت, ويكتق بفعله 
توكو لعن شه الدقك ا لحره لك 

ولا اشكال عند العلماء فى ورود ما ظاهره التوسعة فى الشريعة, وإما اختلفوا 
فى جوازه عقلاً على قولين: إمكانه وامتناعه. ومن قال بامتناعه أول ما ورد على 
الوجه الذى يدفع الاشكال عنده على ما سيأق. 

والحق عندنا جواز الموسع عقلاً ووقوعه شرعا. 

ومنشا الاشكال عند القائل بامتناع الموسع, ان حقيقة الوجوب متقومة بالمنع 
من الترك -كما تقدم ب فينافيه الحكم بجواز تركه فى أول الوقت أو وسطه. 

والجواب عنه واضح. فان الواجب الموسع فعل واحد. وهو طبيعة الفعل 
المقيد بطبيعة الوقت الحدود بحدين على ألا بخرج الفعل عن الوقت, فتكون الطبيعة 
بملاحظة ذاتها واجبة لابجوز تركها. غير ان الوقت لما كان يسع لايقاعها فيه عدة 
مرات, كان ا افراد طولية تدريجية مقدرة الوجود فى اول الوقت وثانية وثالثة إلى 
آخره. فيقع التخيير العقلى بين الأفراد الطولية كالتخيير العقلى بين الأفراد العرضية 
للطبيعة المأمور بهاء فيجوز الاتيان بفرد وترك الآخر من دون ان يكون جواز 


التراك ةماس ق تنس امامو و ته :وهو طبيعة القفل فق الررقت: دارو فل منافاة 
بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد. 

والقائلون بالامتناع التجأوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة فى الشريعة, فقال 
بعضهم: بوجوبه فى أول وقت, والإتيان به فى الزمان الباق يكون من باب القضاء 
والقذارك قات عون القملكق اول لوقتو فال ١‏ حر عو مويق شعر رقم 
والااتيان به قبله من باب النقل يسقط به الغرض, نظير ايقاع غسل الجمعة فى بوم 
المحسين ولبلة المقعة وفن غير ذلك 

وكلها أقوال متروكة عند علمائناء واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الاطالة فى 
ردها. 


0 هل يتبع القضاء الأداء؟ 

ما يتفرع عادة على البحث عن الموقت «مسالة تبعية القضاء للاداء» وهى 
فق ساحة الالفاظ: وتدخل ق بات الأوامن: 

ولكن اخر ذكرها إلى الخاتمة مع ان من حقها ان تذكر قبلهاء لانها _كا قلنا- 
من فروع بحث الموقت عادة. فنقول: 

ان الموقت قد يفوت فى وقته اما لقركه عن عذر أو عن عمد واختيار» واما 
لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أى نحو من هذه الاحاء, فقد ثبت فى 
الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم, بعنى ان يأتى بها خارج 
الوقت. ويسمى هذا التدارك «قضاء». وهذا لا كلام فيه؛ إلا ان الاصوليين اختلفوا 
قان.وجوت التضاء: هل هو عل مقتطئ القاعدة: ممعيق :ان'الأمر بنفسن الموقت 
يدل على وجوب قضائه إذا فات فى وقته. فيكون وجوب القضاء بنفس دليل 
الأداء. أو ان القاعدة لاتقتضى ذلك. بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير 
نفس دليل الاداء؟ 

وق المسالة أقوال فلؤي 

قول, بالتبعية مطلقاً 

وقولء بعدمها مطلقاً 


وقول «القصيل بين نا إذاكان الدايل عل التوفية معلا فلا فنص ورين 
ما إذا كان منفصلاء فالقضاء تابع للاداء. والظاهر ان منشأ الغزاع فى المسألة يرجع 
إن ادليه التوقيت سراوعيز و الطلون ا وععدف لق انق الرقة مطلون 
واحدا فو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد. أو مطلوبين. وهما ذات الفعل وكونه 
واقما ىوقت ميين؟ 

فعلى الأول إذا فات الإمتثال فى الوقت ليبق طلب بنفس الذات. فلا بد من 
فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت. وعلى الثانى إذا فات 
الامتئال فى الوقت فانما فات إمتثال أحد الطلبين وهو طلب كونه فى الوقت المعين, 
وآما الطلب يذات الفمل فاق ع[ “غاله: 

ولاعت عي إن اللتصيرالذكوو ضبان ان المتطادسن دلل ارقي 
فى المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. والمستفاد فى المنفصل 
تعدد المطلوب, فلايحتاج القضاء إلى أمر جديد ويكون تابعا للاداء. 

والختار هو القول الثانى. وهو عدم التبعية مطلقا. 

لأن الظاهر من التقبيد ان القيد ركن فى المطلوب: فإذا قال مثلاً: ((صم يوم 
الجمعة» فلايفهم منه الا مطلوب واحد لغرض واحد وهو خصوص صوم هذا اليوم, 
لاان الصوم بذاته مطلوب, وكونه فى يوم الجمعة مطلوب آخر. 

واما فى مورد دليل التوقيت المنفصل. كا إذا قال: «صم» ثم قال مثلاً: «اجعل 
صومك يوم الجمعة». فايضا كذلك. نظرا إلى ان هذا من باب المطلق والمقيد. فيجحب 
فيه حمل المطلق على المقيد. ومعنى حمل المطلق على المقيد هو: تقيبد أصل المطلوب 
الأول بالقيد. فيكشف ذلك التقييد عن ان المراد بالمطلق واقعاً من أول الأمر 
خصوص المقيد. فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهها دليلاً واحداً. لا ان المقيد 
مطلوب آخر غير المطلق, والا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه. فلم يكن 
حملا ولمريكن جمعا بين الدليلين, بل يكون أخذاً بالدليلين. 

نعم يمكن أن يفرض -وان كان هذا فرضاً بعيد الوقوع فى الشريعة -ان يكون 
دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالقكن كان يقول فى المثال: «إجعل صو مك يوم الجمعة 


ان تمكنت» أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورق القكن وعدمه, 
وصورة القكن هى القدر المتيقن منه ... فان فى هذا الفرض يكن القسك باطلاق 
دليل الواجب لاثبات وجوب الفعل خارج الوقت, لأن دليل التوقيت غير صالح 
لتقبيد إطلاق دليل الواجب الا فى صورة القكن. ومع الاضطرار إلى ترك الفعل فى 
الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. 

وهذا الفرض هو الذى يظهر من الكفاية لشيخ اساتذتنا الآخُوند توِيّء ولكنه 
فرض بعيد جداً. على انه مع هذا الفرض لايصدق الفوت ولا القضاء. بل يكون 
وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء. 





وفيه حمس مسائل: 
١‏ مادة النهى 
والمقضوة ييا كلمة الت »#كيادة الأمن.وهن عبازة عن طلت' العا تين 
الدانى ترك الفعل. أو فقل ‏ على الأصح انها عبارة عن زجر العالى للدانى عن 
الفعل وردعه عنه. ولازم ذلك طلب الترك, فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم 
عل ماساق ضيح 
وهى _كلمة النبى _ككلمة الأمر فى الدلالة على الالزام عقلاً لا وضعا وإنها 
الفرق بينهها ان المقصود فى الأمرء الالزام بالفعل؛ والمقصود فى النهى, الالزام بالقرك. 
وعانس تكو و جاده النين ظاهرة ف الجررمة كا ان :سادة الامير ظاهة ف 
الوجوب. 
"١‏ صيغة النهى 
المرادافن صيفة لين : كل :ضفة ندل عل طلت الترك, 
أو فقل على الأصح -: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه 
كصيغة «لاتفعل» أو «اياك ان تفعل» و نحو ذلك. 
والمقصود ب«الفعل»: الحدث الذى يدل عليه المصدر وان لم يكن أمراً 
وجودياً فيدخل فيها على هذا نحو قوطم: «لاتترك الصلوة», فائها من صيغ 
النبى لمن صيغ الأمر. كما ان قوهم: «اترك شرب الخمر» تعد من صيغ الأمر لا من 
صيغ النبى وان ادت مؤدى «لاتشرب الخمر». 


والسر فى ذلك واضح. فان المدلول المطابّق لقوهم «لاتترك» هو الزجر 
والنبى عن ترك الفعلء وان كان لازمه الآمر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. 
والمدلول المطابق لقوهم «اترك» هو الأمر بترك الفعل وان كان لازمه النبى عن 
الفعل فيدل:علية نا لك لله :لالت امي 

؟ ظهور صيغة النهى فى التحريم 

الحق ان صيغة النهبى ظاهرة فى التحريم؛ ولكن لا لانهبا موضوعة لمفهوم 
الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. بل حاها فى ذلك حال ظهور صيغة إفعل فى 
الوجوبء فإنه قد قلنا هناك ان هذا الظهور إنما هو بحكم العقلء لا ان الصيغة 
موضوعة ومستعملة فى مفهوم الوجوب. 

وكذاك ستيكة الأتقمل: قانيا اكثويها ندل عل الفينة الوعورية بنية الام 
والْمهى عنه والمنبى. فإذا صدرت تمن تجب طاعته ويجب الانزجار يزجره 
والانتهاء عما نبى عنه, ول ينصب قرينة على جواز الفعل كان مقتضى وجوب طاعة 
هذا المولى وحرمة عصيانه عقلاً ‏ قضاء لحق العبودية والمولوية -عدم جواز ترك 
الفعل الذى نهى عنه الا مع الترخيص من قبله. 

فيكون على هذا نفس صدور النهى من المولى بطبعه مصداقاً لحكم العقل 
بوجوب الطاعة وحرمة المعصية, فيكون النبى مصداقاً للتحريم حسب ظهوره 
الاطلاق: لا ان التحريم _الذى هو مفهوم اسمى -وضعت له الصيغة واستعملت فيه. 

والكلام هنا كالكلام فى صيغة إفعل بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. 

؟-ما المطلوب فى النهى 

كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود فى صيغة إفعل. وإما 
انختض النبى ق خلاف واخد:وهوان المطلوت ق النبى هل هو بحر د الترك أو كفك 
النفس عن الفعل. والفرق بينها: ان المطلوب على القول الأول أمر عدمى محض. 
والمطلوب على القول الثانى أمر وجودى. لأن الكف فعل من أفعال النفس. 

والحق هو القول الأول. 


ومنشأ القول الثاى توهم هذا القائل ان القرك _معناه ابقاء عدم الفعل المنبى 
عنه على حاله ‏ ليس بمقدور للمكلف, لأنه أزلى خارج عن القدرة, فلايمكن تعلق 
الطلب به. والمعقول من النهى أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعلء 
وهو فعل نفسانى يقع نحت الاختيار. 

والجواب عن هذا التوهم: ان عدم المقدورية فى الازل على العدم لاينافى 
المقناوزية يعاذا( واستهراراء 31 القلارة "عل الرجود قلا القذرء عل العتدم كل 
القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. والا لو كان العدم غير مقدور بقاء 
لما كان الوجود مقدوراء فان الختار القادر هو الذى ان شاء فعل وان ليشا لم يفعل. 

والتحقيق ان هذا البح ساظ من أصللة:فإنة كن مر نا إليْه فيا سيق - لبن 
معنى النبى هو الطلب؛ حتى يقال ان المطلوب هو الترك أو الكف, وإنما طلب القرك 
من لوازم النبى؛ ومعنى النهى المطابق هو الزجر والردع. نعمء الردع عن الفعل 
يلزمه عقلاً طلب الترك, كما ان البعث نحو الفعل فى الأمر يلزمه عقلاً الردع عن 
الترك. 

فالأمر والنبى كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأساً فلا موقع للحيرة والشك فى 
أن الطلب فى النبى يتعلق بالقرك أو الكف. 


© _دلالة صيغة النهى على الدوام والتكرار 

اختلفوا فى دلالة «صيغة النبى» على التكرار او المرة كالاختلاف فى صيغة 
إفعل. وا حق هنا ما قلناه هناك بلا فرق فلا دلالة لصيغة «لاشفعل» لا بهيئتها و 
لاعادتها على الدوام والتكزار ولاعق الرة:وإنا المنهئ عنه صرف الطبيغة: كيا أن 
المبعوث نحوه فى صيغة إفعل صرف الطبيعة. 

غير ان بينهما فرقا من ناحية عقلية فى مقام الإمتثال. فان إمتثال الى 
بالانزجار عن فعل الطبيعة, ولايكون ذلك الا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة 
واحدة ها كان متعلا. وام الامتثال الأمرفيتعقق نائاد اول وود من أفراد 
الظبيعة والاتتر فك طيمة الانها لعل اك من قعل المأعوى بده واحدة 


وليس هذا الفرق من اجل وضع الصيغتين ودلالتهماء بل ذلك مقتضى طبع 
المبى والأمر عقلاً. 

[) تنبيه: 

لونذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحتى اجتاع الأمر والنهى, ودلالة النبى 
عل الفاك لاني داتحلاق ق«المااحث النقلية» كاسناق ولس ها م ينا لدت 
الألقا ط كدف طح مقذنةه الو اسه ؤعيالة القع وعييالة الاس وان لست هذ 
مباحث الألفاظ أيضاً. وستذكر اللجميع فى المقصد الثانى (المباحث العقلية) ان شاء 
الله قال : 





المفاهيم 


[] تمهيد: 

فى معنى كلمة «المفهوم». وفى النزاع فى حجيته. وفى أقسامه. فهذه ثلاثة 
مباحث: 

١‏ معنى كلمة المفهوم 

تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان: 

١-المعنى‏ المدلول للفظ الذى 7 عن قميا وق كلع اللو ل سو عات 
مداولا لمفرد أو جملة, وسواء كان يداولا حقينيا اد بحازياً 

؟-ما يقابل المصداق, فيراد منه كل معنى يفهم وان لميكن مدلولاً للفظ. فيعم 
المعنى الأول وغيره؛ 

"ما يقابل المنطوق. وهو أخص من الأولين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا. 
وهو اصطلاح اصولى بختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت 
انشائية أو اخبارية فلايقال لمدلول المفرد مفهوم وان كان من المدلولات الالتزامية. 

اما المنطوق, فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ فى حد ذاته على وجه يكون 
اللفظ اللنطوق املا لذلك المعق وقالباله فسفق المنى «متظو قا تسمية للفدلول 
باسم الدال. ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. وان كان المعنى مجازاً قد 
استعمل فيه اللفظ بقرينة. 

وعليه. فالمفهوم الذى يقابله ما لميكن اللفظ حاملاً له دالاً عليه بالمطابقة 


ولكن يدل عليه باعتباره لازماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص17) 
ولأجل هذا بختص المفهوم بالمدلول الالتزامى. 

مثاله: قوطهم «إذا بلغ الماء كراً لاينجسه ثىء». فالمنطوق فيه هو مضمون 
الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بئبىء من النجاسات. والمفهوم ‏ على تقدير 
ان يكون لمثل هذه الجملة مفهوم انه إذا لم يبلغ كرا يتنجس. 

وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلى: 

المنطوق: «هو حكم دل عليه اللفظ فى محل النطق». 

والمفهرم: «هو حكم دل عليه اللفظ لا فى محل النطق». 

والمراد من الحكم: الحكم بالمعنى الأعم. لا خصوص أحد الأحكام الخمسة. 

وعرفوهما أيضاً بانهما حكم مذكور وحكم غير مذكور, وانهما حكم لمذكور 
وحكم لغير مذكور, وكلها لاتخلو عن مناقشات طويلة الذيل. والذى يُهوّن الختطب 
انها تعريفات لفظية لايقصد منها الدقة فى التعريف. والمقصود منها واضح كما 
شر حنأه. 

"-النزاع فى حجية المفهوم 

لا شك ان الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه؛ فيكون حجة من 
المتكلم على السامع. ومن السامع على المتكلم. كسائر الظواهر الاخرى. 

إذنء ما معتى النزاع فى حجية المفهوم حينا يقولون مثلا: هل مفهوم الشرط 
حجة أو لا؟ 

وعلى تقديره, فلايدخل هذا النزاع فى مباحث الألفاظ التى كان الغرض منها 
تشخيص الظهور فى الكلام وتنقيحم صغريات حجية الظهورء بل ينبغى ان يدخل فى 
مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. 

والجواب: ان النزاع هنا فى الحقيقة نما هو فى وجود الدلالة على المفهوم, أى 
فى أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح. النزاع هنا فى حصول 


-١‏ راجع كتاب المنطق للمؤلف. الجزء الأول ص87 عن معنى البين وأقسامه. 


المفهوم للجملة لا فى حجيته بعد فرض حصوله. 

فعنى النغزاع فى مفهوم الشرط _مثلاً ان الجملة الشرطية مع قطع النظر عن 
القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هى ظاهرة فى 
ذلك؟ 

لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع فى حجيته. فان هذا 
لا معنى له. وان أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم, كما يقولون مثلا: مفهوم الشرط 
حجة أم لأ ولكن غرضبخ ما ذكرنا: 

كما انه لا نزاع فى دلالة بعض الجمل على مفهوم ها إذا كانت ها قرينة خاصة 
على ذلك المفهوم؛ فان هذا ليس موضع كلامهم؛ بل موضوع الكلام وحل النزاع فى 
دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن 
ال مخاصة. 

اقسام المفهوم 

ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم الخالفة: 

١-مفهوم‏ الموافقة: ما كان الحكم فى المفهوم موافقاً فى السنخ للحكم الموجود 
فى المنطوقء فان كان الحكم فى المنطوق, الوجوب _مثلاً كان ف المفهوم: الوجوب 
أبضادوهكذا. 

كدلالة الاولوية فى مثل قوله تعالى: لقَلائقل لَّهُّما أفُّ ١74‏ على النبى عن 
الضرب والشتم للابوين ونحو ذلك مما هو اشد اهانة وايلاما من التأفيف امحرم بحكم 
الأية. 

وقد يسمى هذا المفهوم «فحوى المخنطاب». ولا نزاع فى حجية مفهوم الموافقة, 
بمعنى دلالة الاولوية على تعدى ال حكم إلى ما هو أولى فى علة الحكم وله تفصيل كلام 
يأ فى موضعه. 


1 مفهوم الخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفا فى السنخ للحكم الموجود فى 


-١‏ الاسراء إلرف 


المنطوق, وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيلء وهى ستة: 

-١‏ مفهوم الشرط؛ 

7 مفهوم الوصف؛ 

مفهوم الغاية؛ 

' مفهوم الحصر؛ 

6 مفهوم العدد؛ 

1١‏ منهوم اللقب. 

الأول -مفهوم الشرط 

[) تحرير محل النزاع: 

لاشك فى ان الجملة الشرطية يدل منطوقها _بالوضع على تعليق التالى فمها 
على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير. وهى على نحوين: 

١‏ ان تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم. أى ان المقدم هو نفس موضوع 
الحكم. حيث يكون الحكم فى التالى منوطا بالشرط ف المقدم على وجه لايعقل 
فرض الحكم بدونه؛ نحو قوهم: «إِنْ رُزْفْتَ وَلَدا قَاخْتنهُ». فإنه فى المثال لايعقل 
فرض ختان الولد الا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى: لوَلِانكْرِهُوا فَتياتِكُم 
عَلى البغاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً4(١)‏ فإنه لايعقل فرض الاإكراه على البغاء الا بعد فرض 
آزاةة التحصن من فيل الفديات: 

وقد اتفق الاصوليون على انه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية, لأن 
انتفاء الشرط معناه موضوع ا حكم, فلا معنى للحكم بانتفاء التالى على تقد ير انتفاء 
المقدم الا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. ولا حكم حينئذ بالانتفاء؛ بل هو انتفاء 
الحكم. فلا منهوم للشرطية فى المثالين. فلايقال: «ان لموترزق ولدا فلا نختنه» 
ولايقال: «أن لميردن تحصنا فاكرهوهن على البغاء». 

اد ألا تكون مستوقة لبيان الموضوع. بحيث يكون فى التالن منؤطا بالشرظط 


١‏ - النور رض 


على وجه يمكن فرض الحكم بدونه, نحو قوهم: «إِنْ أَحْسَنَ صَد يفك فَأَحْسِنْ إليه», 
ان فرعن الاحساق إل الصدديق لاتوقف عقلاً غل ' فرعن صضدو الاحسان مله 
فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. 

وهذا النحو الثانى من الشرطية هو محل النزاع فى مسألتناء ومرجعه إلى 
الغزاع فى دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؛ يمعنى انه هل 
يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق -كالوجوب مثلاً - 
على تقدير انتفاء الشرط. 

وإِما قلنا «نوع الحكم», لأن شخص كل حكم ف القضية الشرطية أو غيرها 
ينتى بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الملوضوع, سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. 

وفى مفهوم الشرطية قولأن اقواهما انها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. 

المناط فى مفهوم الشرط: 

إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها ‏ بالوضع أو 
بالإطلاق على امور ثلاثة مترتبة: 

١-دلالتها‏ على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالى؛ 

؟'-دلالتها -زيادة على الارتباط والملازمة -على ان التالى معلق على المقدم 
ومترتنن غليه وتابع له, فيكون المقدم سيباً للتالى. والمقصود من السيب هنا هو كل 
ها كانت عليه الشى دنوان كان فرط وقوة فكو أعامن اليب الخطلع فى 
فن المعقول؛ 

دلالتها زيادة على ما تقدم على انحصار السببية فى المقدم. بمعنى انه لا 
سبب بد يل له .يقرتب عليه التالى. 

وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الامور الثلائة واضح. لأنه لو 
كانت الجملة إتفاقية أو كان التالى غير متزتب على المقدم؛ أو كان متزتباً ولكن ل 
على نحو الانحصار فيه -فإنه فى جميع ذلك لايلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالى. 

وَإقا:الذى يتقى اقنائه حتاء جو أن الحدلة ظاهزة ى هده الأسور الحلديه 
وضعاً أو إطلاقاً تكون حجة فى المفهوم. 


والحق ظهور الجملة الشرطية فى هذه الامور وضعاً فى بعضها وإطلاقاً فى 
البعض الأ 

اما دلالتها عل الارشاط ووجوة العلقة اللزومية بين الطرفين, فالظاهر 
انه بالوضع بحكم التبادر. ولكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط حتى ينكر 
وضعها لذلك؛ بل بوضع اطيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها. وعليه 
فاستعاطا فى الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم والارتباط بين المقدم والتالى 
اذأ اتققك طلقا رقق الوسوة 

؟'- واما دلالتها على ان التالى مترتب على المقدم بأى نحو من انحاء الترتب 
فهو بالوضع أبضاء ولكن لا بمعنى انها موضوعة بوضعين: وضع للتلازم ووضع آخر 
للترتب, بل بعنى انها موضوعة بوضع واحد للارتباط ا لخاص وهو ترتب التالى 
على المقدم؛ 

والدليل على ذلك هو تبادر التالى على المقدم عنهاء فانها تدل على ان المقدم 
وضع فيها موضع الفرض والتقدير. وعلى تقدير حصوله فالتالى حاصل عنده تبعاً 
أى كلوه ق الخضول: أو فقل ان المسادرنتها لابذية الجراء صبدشوضن حبضول 
الغترط: وهذا لأمكن أن يتكرة الامكابر أو غافل فا هذا هو مق العليق الذى 
فو مقاة لبه العرطي لين لامها دنا عن توس نا سوا الموع الأول هنا هط 
ومقدنا وسو اده العاق جدادا وتاليا 

فاذاكانت عثلة انفانية أى ان الثاق سشتفنين لانعيا و حكم تختليق ١د‏ 
وضعئ انها تدل عل قعليق الحكم عل السرنط ندل غل اتتفاء المحكه عند انتفاء 
الشرط المعلق عليه الحكم. 

وإذا كانت جملة خبرية أى ان النالى متضمن لحكاية خبر, فائها تدل على 
تعليق حكايته على المقدم. سواء كان الحكى عنه خارجاً وفى الواقع مترتباً على 
المقدم فتنطابق الحكاية مع الحكى عنه كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود, أو مترتب عليه بأن كان العكس كقولنا: ان كان التهار موجوداً فالشمس 
طالعة. أو كان لا ترتب بينهما كالمتضاعفين فى مثل قولنا: ان كان خالد ابناً لزيد فزيد 


أبوه. 


"'-واما دلالتها على ان الشرط منحصر. فبالاطلاق, لأنه لوكان هناك شرط 
آخر للعرام ديل ذلك القرظ وكذا لو كان مشدسىئ ماخر مكوناة ميغا رط 
للحكم ‏ لاحتاج ذلك إلى بيان زائد اما بالعطف بأو فى الصورة الاولى, أو العطف 
نالو اق الضورة القانية أن التوسيدهل القرط لاه دف اثدشكوافه الختاض 
مستقلاً هو الشرط المعلق عليه الجزاء فاذا اطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه 
يستكشك .ننه ان الشترط مستتقل لاقيد ا خرمعه وائه متحض لا نديل وله عَدل له 
والا لوجب على الحكم بيانه وهو حسب الفرض - ف مقام البيان. 

وهذا نظير ظهور صيغة إفعل بإطلاقها فى الوجوب التعيّنى والتعيينى. 

وإلى هنا تم لنا ما أردنا ان نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية فى الامور 
التى بها تكون ظاهرة فى المفهوم. 

وعلى كل حالء ان ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم مما لاينبغى ان يتطرق 
إليه الشك الا مع قرينة صارفة او تكون واردة لبيان الموضوع. ويشهد لذلك 
اتغدلال إكانا السامو 1 بلقيو فى نرواية ا رضي فال سالك انا عبدالله 
عن الشاة تذبح فلاتتحرك وبهراق منها دم كثير عبيط. فقال طايُا: لاتأكل! ان 
عليالِةٍ كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل». فان إستدلال الامام 
بقول على ليد لايكون الا إذا كان له مفهوم, وهو: إذا متركض الرجل أو لوتطرف 
العين فلا تأكل. 

0 اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء: 

ومن لواحق مبحث «مفهوم الشرط» مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان 
أو أكثر, وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا. وهذا يقع على نحوين: 

١-ان‏ يكون الجزاء غير قابل للتكرارء نحو التقصير فى السفر فما ورد: «إذا 
خف الاذان فقصّر, وإذا خفيت الجدران فقصّر»؛ 

ااذان يكوق قابا التكرارى] قو «إذا اسيك فاعسن إذا سس ميا 
فاغتسل». 

اما النحو الأولء فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناءَ على مفهوم الشرط. 


ولكن التعارض إما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخرء كما هو واضح. فلا بد 
من التصرف فبهم| بأحد وجهين: 

الوجه الأول ان نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما فى الاستقلال 
بالسببية, ذلك الظهور الناشىء من الاطلاق كما سبق -الذى يقابله التقييد بالعطف 
بالوأو. فيكون الشرط ف الحقيقة هو المركب من الشرطين وكل منهما يكون جزء 
السبب, والجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين, بأن 
يكون مؤداههما هكذا: «إذا خف الاذان والجدران معاً فقصر»؛ 

ورا يكوة طاتين الجملين انعا حيط منهوء 'واحدذ: وهو اتتقاء الججراء بعاد 
النماء الشرنطق :قا أو امهيا لكان يله والهدة: 

الوجه الثانى ‏ ان نقيدهما من ناحية ظهورهما فى الا تحصار, ذلك الظهور 
النافئء من الأطلاق المقابل للتقييذ بأو. وحيتئذ يكون السرط أحدهماغلى البدلية؛ 
أو الجامع بينها على ان يكون منهيا مصداقاً له وذلك حينا يمكن فرض الجامع بينهما 
ولو كان عرفياً. 

واذ يدور الأمر بين الوجهين فى التصرف. فأبهما أولى؟ هل الاولى تقييد 
ظهور الشرطيتين فى الاستقلال أو تقييد ظهورهما فى الانحصار؟ قولآن فى المسألة. 

والأوجه ‏ على الظاهر هو التصرف الثاى, لأن منشأ التعارض بينهيا هو 
ظهورهما فى الانحصار الذى يلزم منه الظهور فى المفهوم, فيتعارض منطوق كل منبهما 
مع مفهوم الآخر كما تقدم, فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منها فى الانمحصار 
بالاضافة إلى المقدار الذى دل عليه منطوق الشرطية الآخرىء لأن ظهور المنطوق 
أقوى, اما ظهور كل من الشرطيتين فى الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد 
عنه. 

وإذا ترجح القول الثانى وهو التصرف فى ظهور الشرطين فى الانمحصارء 
يكون كل من الشرطين مستقلاً فى التأثير, فاذا انفرد أحدهما كان له التأثير فى 
تيوك لمك واتستصس ةا يهاء فان كا ضوعلا بالتدا قي كان اننا ند للها داك 
تقازنا كا الوا ل مما ذتكونان كا ليب الوا حت لإمكاء كزان الوا عسي 
ل 


واما النخو الثاى وهو ما إذا كان الجزاء قابلاً للتكرار فهو عل صورتين: 

١-ان‏ يثبت بالدليل ان كلا من الشرطين جزء السبب. ولا كلام حينئذ فى ان 
المراخ و ادر عمل عره حصول الفترطي مناء 

"-ان يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط ان كلا من الشرطين 
سبب مستقل, سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم يكن -فقد وقع الخلاف فما إذا 
اتفق وقوع الشرطين معاً فى وقت واحد أو متعاقبين: ان القاعدة أى شىء تقتضى؟ 
عل تق تراخل الأنيات: فكون ها جداءاوائعد كا يتان مداخل كما 
الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهماء أم تقتضى عدم التداخل 
فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط, كا فى مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد اسبابه من 
كو لروفك الومة وسر ل الاك ؟ 

أقول؟ لاقسة ىق انهإذا ووه لز بخاص هل العواه ا صتدمه روحت 
الأخذ بذلك الدليل. 

وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. والحق ان القاعدة فيه 
عدم التداخل. 

بيان ذلك:ان لكل شرطية ظهورين: 

١-ظهور‏ الشرط فبها فى الاستقلال بالسيبية. وهذا الظهور يقتضى أن يتعدد 
الجزاء فى العرطيتين موضوعق البحث فلاتتداخل الاسباب؛ 

"-ظهور الجزاء فيها فى ان متعلق الحكم فيه صرف الوجود. ولما كان صرف 
الثىء لايمكن ان يكون محكوما بحكئين. فيقتضى ذلك ان يكون لجميع الاسباب 
جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتاعها. فتتداخل الاسباب؛ 

وعلى هذاء فيقع التنافى بين هذين الظهورين, فاذا قدمنا الظهور الأول لابد 
ان نقول بعدم التداخل. وإذا قدمنا الظهور الثانى لابد ان نقول بالتداخل؛ فأمهما أولى 
بالتقدى؟ والارجح ان الاولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء, لأن الجزاء 
ما كان معلقاً على الشرط فهو تابع له ثيوتاً واثباتاء فان كان واحداً كان الجزاء 
واحدا وان كان متعدداً كان متعدداً. وإذا كان المقدم متعدداً ‏ حسب فرض ظهور 


الشرطتين كان الجزاء تبعاً له. وعليه لايستقيم للجزاء ظهور فى وحدة المطلوب. 


فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين, بل يكون الظهور فى التعداد رافعاً 
للظهور فى الوحدة, لأن الظهور فى الوحدة لايكون الا بعد فرض سقوط الظهور فى 
التعداد او بعد فر ض عدمه, اما مع وجوده فلاينعقد الظهور فى الوحدة. 

فالقاعدة فى المقام -إذن -«عدم التداخل». وهو مذهب أساطين العلماء 
الأعلام تكٌ. 

0 تنبيهانت: 

١ 0‏ تداخل المسببات: 

إن البحث ف المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الاسباب, فيتسائل فيها 
عما إذاكان تعددها يقتضى المغايرة فى الجزاء وتعدد المسببات_بالفتح أو لايقتضى 
كبوا اللبامهه وان انس دوسأ اهل الامامة 

رمعل الأزاع ع عدم مالكل الاساب هتالف يتيج أن بحت أن تمده 
االميناك إذاكانت تماوك ق التو لمق الاعبال عل مدان كد عا 
بوكره و احد كا ارال رككى؟ 

وهن ميال الحرى عرو قد كن ماله نوا الساك او 
من ملحقات الا ولى. 

والقاعدة فيها أيضاً: عدم التداخل. 

والعرق ذلك ا سيط الراعنات الملقددة تمل واعديوان انه دده 
امتئال اجميع يحتاج إلى دليل خاص. كما ورد فى الاغسال بالاكتفاء بغسل الجناية 
عن باقى الاغسال و ورد أيضاً جواز الاكتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددة. ومع 
عدم ورود الدليل الخاص فان كل وجوب يقتضى امتثالاً خاصا به لايغنى عنه 
امتثال الآخر وان اشتركت الواجبات فى الاسم والحقيقة. 

تعر قن يمتفى من ذللك ,نا إذاكآن بين الرأحيية ثمية التموع والمتصوضن امن 
وجه. وكان دليل كل منهما مطلقاً بالاضافة إلى مورد الاجتاعء كما إذا قال مثلاً ‏ 
تصدق على مسكينء وقال _ثانياً تصدق على ابن سبيل, فجمع العنواتين فى 
شخص واحد بأن كان فقيراًواين سبيل فان التصديق عليه يكون مسقطأ للتكليفين. 


0 ١؟_الأصل‏ العملى فى المسألتين: 

إن مقتضئ الأضل السل عند السك ىق تداحل الاشاك هو التذاخل؟ لان 
تأثير السببين فى تكليف واحد متيقنء وما الشك فى تكليف ثان زائد. والأصل فى 
مثله البراءة. 

ولفكبية هس ادهل نوات فاح الأضل رفي دهده التداشل 
كفت الأمارة البدالأنه بغر بوت الكالف العددة قد الاساث يقبك فى 
سقوط التكاليف التابتة لو فعل فغلاً واحدا. ومقتضى القاعدة فى كله الافتغال: 
معنى ان الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى فلايكتفى بفعل واحد فى مقام 
الامتئال. 

الثانى -مفهوم الوصف 

[) موضوع البحث: 

المقصود بالوصف هنا: ما يعم النعت وغيره. فيشمل الحال والقييز ونحوهما 
ما يصلح ان يكون قيداً لموضوع التكليف. كما انه يختص بم إذا كان معتمداً على 
موضوف:قلاآيشمل ما إذا كان الوق سه موضوعاً الحكم تجو «والشسارقٌ 
وَالسَارِقَةُ فَافُطَعُوا أيدِيَهُما174) فان مثل هذا يدخل فى باب مفهوم اللقب. والسر فى 
ذلك ا ن الدلالة على انتفاء الوصف لابد فبها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد 
بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى, حتى يمكن فرض نف الحكم عنه. 

ونين ساق متكت عند هنا وك و ا عضن من اضرف عمطلا أن 
من وجه. لأنه لوكان مساوياً أوأعم مطلقاً لايوجب تضييقاً وتقييداً فى الموصوف, 
حتىئ يصح فرض انتفاء الحكم ا موصوف عند انتفاء الوصف. 

واما دخول الأخص من وجه فى محل البحث فائما هو بالقياس إلى مورد 
افتراق الملوصوف عن الوصفء. ففى مثال «ف الغنم السائمة زكاة» يكون مفهومه لو 
كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة فى الغنم غير السائمة وهى المعلوفة. واما بالقياس 
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إلى مورد افقراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعاً. فلايدل 
المثال على عدم الزكاة فى غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالابل -مثلاً ‏ لأن 
الموضوع ‏ وهو الموصوف الذى هو الغنم فى المثال يجب ان يكون محفوظاً فى 
المفهوم ولايكون متعرضاً لموضوع آخر لا نفياً ولا اثباتا. 

فاعن نض الشافسية من القول بدلالة القطبية الذكورة عل عد الوكاةق 
القنل الوق اوبح ل قطنا 

0 الأقوال فى المسألة والحق فيها: 

لقف ق.دلالة التشيد بالوضف عل المتهوع عند وجوه القزينة الخاصف وله 
شك فى عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك, مثلم إذا ورد الوصف مورد الغالب 
الذى يفهم منه عدم اناطة الحكم به وجوداً وعدماً نحو قوله تعالى: 9وَ رَبِائِبُكُم 
اللأتى فى حُجُورِكُم ١74‏ فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقاً اذ يفهم منه ان 
فلار السبربانينا عدر رق لقياقايا بكوك اندر اقرط يك الما 
بعلة الحكم اذان اللانى تربى فى الحجور تكون كالبنات. 

وإغا الخلاف:عنن ره القضة ع القرائق الخاضة قاع اعتلفوا ونان جرد 
التقييدبالوضف هل يدل غل المفهوء أى انتقاء.حكه الموصوف عتذ اتتقاء الوضف 
أو لايدل؟ نظير الا-ختلاف المتقدم فى التقييد بالشرط وف المسألة قولأن. والمشهور, 
اقول الغاق وهو عدم المنهوة. 

والعرق الخلاف برجم لاا السو التهاد من الرصت عل عكر تين 
لنفس الحكم أى ان الحكم منوط بهء أو انه تقييد لنفس موضوع الحكم أو تعلق 
الموضوع باختلاف الموارد. فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤاف 
نو الرصوف الرصت؟ 

فان كان الأولء فان التقييد بالوصف يكون ظاهراً فى انتفاء الحكم عند 
انتفائه بمقتضى الإطلاق, لأن الإطلاق يقتضى بعد فرض اناطة الحكم بالوصف - 
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ا محصاره فيه كما قلنا فى التقييد بالشرط. 

وان كان الثانفى. فان التقبيد لايكون ظاهراً فى انتفاء الحكم عند انتفاء 
الوصفء لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقبء إذ انه يكون التعبير بالوصف 
والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقطء لاان الموضوع ذات الموصوف والوصف 
قيد للحكم عليه مثلما إذا قال القائل: «اصنع شكلاً رباعياً قائم الزوايا متساوى 
الأضلاع» فان المفهوم منه ان المطلوب صنعه هو المربع فعبر عنه بهذه القيود الدالة 
عليه. حيث يكون الموضوع هو بجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من 
الملوصوف والوصف. وهى ف المثال «شكل رباعى قاثم الزوايا متساوى الاضلاع» 
وهى بمنزلة كلمة مربع, فكما ان جملة «اصنع مربعأ» لاتدل على الانتفاء عند 
الانتفاء» كذلك .ما هو عتؤلتيا لاتذل عليه لانه فى الحقيقة يكون من قبل الوضف 
غير المعتد عل الموصوت: 

إذا عرفت ذلك, فنقول: ان الظاهر فى الوصف لو خلى وطبعه من دون قرينة 
-انه من قبيل الثانى أى انه قيد للموضوع لا للحكم؛ فيكون الحكم من جهته مطلقاً 
(غير مقيد). فلا مفهوم للوصف. 

ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية: 

١-انه‏ لو لمويدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لمتبق فائدة فيه؛ 

والجواب: ان الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم. وكفى فائدة فيه 
تحديد موضوع الحكم و تقييده به. 

'-إن الأصل ف القيود ان تكون احترازية؛ 

والجواب: ان هذا مسلم. ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع 
وإخراج ما عدا القيد عن مول شخص الحكم له. ونحن نقول به وليس هذا من 
المفهوم فى شىء: لأن اجات حك رضي ادق ثبوت سنخ الحكم لما عداه. كما فى 
مفهوم اللقب. والحاصل ان كون القيد احترازياً لايلزم ارجاعه قيداً للحكم. 

"امإن الوضف مفتعز يا لعلية»فيلرم اناطة الحكم به 

والجواب: ان هذا الإشعار وان كان مسلماً الا انه ما لمريصل إلى حد الظهور 


لابنفع فى الدلالة على المفهوم. 

*-الإستد لال بالجمل التى ثبتت دلالتها على المفهوم, مثل قولهييرةُ: «مطّل 
الى ظلي»ه: 

والجواب: ان ذلك على تقديره لاينفع, لانا لانمنع, من دلالة التقييد بالوصف 
على المفهوم أحيانا لوجود قرينة؛ وإنما موضوع البحث فى إقتضاء طبع الوصف لو 
خلى ونفسه للمفهوم. وخصوص الثال نجد القرينة على اناطة ال حكم بالغنى من جهة 
مناسبة ا حكم والموضوع, فيفهم ان السبب فى الحكم كوو النين قبا تكون مطل 
طلاء تخلاات المدينالفقدن لمحوو عن أده الدررى فاخيكون فظلة ظليا. 

الثالث مفهوم الغاية 

إذا ورد التقييد بالغاية نحو اثُمٌ موا الصَّيامَ إلى اللَيل ,١74‏ ونحو «كل تَىء 
سوس تسو نه كراء يع يقد رف كدلات الاسر لي فية بسن 

الجهة الاولى فى دخول الغاية فى المنطوق أى فى حكم المغتى, فقد اختلفوا 
فى ان الغاية وهى الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و«حتى» هل هى داخلة فى المعنى 
جنك ارخا بحة عادو امي بالق مرضوعا جك عل أفرالة 

منهاء التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه نحو صمت النهار إلى 
الليل؛ وبين كونها من غير جنسه فلاتدخل كمثال «كل ثشىء لك حلال...» 

ومنهاء التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلاتدخل فيه. وبين كونها 
وأفخة بعد لتقو :فمد كل عو زاكل السمكه ع راسها» 

والظاهر انه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية فى دخوها فى المغيى ولا فى عدمه, 
بل يتبع ذلك الموارد القرائن الخاصة إلحافة بالكلام. 

نعم, لاينبغى الخلاف فى عدم دخول الغاية فما إذا كانت غاية للحكم, كمثال 
كل شىء حلال؛ فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام فى حكم الحلال. 
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ثم ان المقصود من كلمة «حتى» التى يقع الكلام عنها هى «حتى الجارة». دون 
الفالقة :وان كانك تذ عل :غلالثاية أرقنا لأن العاطنة مب وخؤل ها بعدها فى 
حكم ما قبلها لأن هذا هو معنى العطف, فاذا قلت: «مات الناس حتى الانبياء» فان 
معناء ان الانبياء ماقو أيضا. بل اعت العاطفة» تقيد ان القاية حو الثرد النائق عل: 
ببائز افراة المسين ف القرة أو الضعك: فكيف ضور المطوف ها واخلا فى لمك 
بل قد يكون هو الاسبق فى ا حكم نحو: «مات كل اب حتى آدم». 

الجهة الثانية فى مفهوم الغاية. وهى موضوع البحث هنا فإنه قد اختلفوا فى 
أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سنخ 
الحكم عبا وراء الغاية ومن الغاية تفسها أيضاً إذا لوتكن داخلة فى المغيى: أو لا؟ 

فنقول: ان المدرك فى دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك فى الشرط والوصف, 
فاذا كانت قيداً للحكم كانت ظاهرة فى انتفاء الحكم فها وراءهاء واما إذا كانت قيداً 
للموضوع أو الحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم. 

وعليه فا علم فى التقييد بالغاية انه راجع إلى ا حكم فلا اشكال فى ظهوره فى 
المفهوم؛ مثل قولهعية : «كل ثىء طاهر حتى تعلم انه نجس» وكذلك مثال كل ثنىء 
حلال. 

وان لميعلم ذلك من القرائن فلايبعد القول بظهور الغاية فى رجوعها إلى 
الحكم وانها غاية للنسبة الواقعية قبلها. وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس 
الحمول هو الذى يحتاج إلى البيان والقريئة. 

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. 

الرابع -مفهوم الحصر 

[) معنى الحصر: 

المضتر له معتيات: 

١-القصر‏ بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة. سواء كان من نوع قصر 
الصفة على الموصوف, نحو «لا سيف الا ذوالفقار ولا فتى الا على». أم من نوع قصر 


الموصوف على الصفة, نحو 9وَما مُحَمّدٌ إل رَسُولُ76", «إنّما أنت مُنَذِوٌ276, 
؟-ما يعم القصر والاستثناء الذى لايسمى قصيراً بالاصطلاح نحو 9 قَشَربُوا 
إلا قليلاً78" والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثانى. 
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف ادواته: 
إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى. فلذلك 
كان علينا ان نبحث عنها واحدة واحدة, فنقول: 
دالا وه تاق لتلاقة وجوه 
-١‏ صفة بمعنى غير؛ 
19 استثنائية؛ 
ان أداة حمين بعد التق. 
اما «الا الوصفية», فهى تقع وصفاً لما قبلها كسائر الاوصاف الاخرى. فهى 
تدخل من هذه الجهة فى مفهوم الوصف. فان قلنا هناك ان للوصف مفهوما فهى 
كذلك, والا فلا. وقد رجحنا فها سبق أن الوصف لا مفهوم لهء فاذا قال المقر مثلاً: 
«فى ذمتق عشرة دراهم الادرهم» بجعل «الا درهم» وصفاً فإنه يثبت فى ذمته تام 
العشرة الموصونفة بانها ليست بدرهم. ولايصح ان تكون استثنائية لعدم نصب 
درهم. ولا مفهوم ها حينئذ فلاتدل على عدم تيوت ثتىء آخر فى ذمته لزيد. 
واما «الاً الاستثنائية». فلا ينبغى الشك فى دلالتها على المفهوم؛ وهو انتفاء 
وى لفن امن الس لذن «الا» موضوعة للاخراج وهو الاستثناء, 
ولازم هذا الاخراج باللزوم البين بالمعنى اللأخص ان يكون المستثنى محكوماً بنقيض 
حكم المستفيى منه. ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم ان هذا المفهوم مين ساب 
المنطوق. 
واما «أداة الحصر بعد النى». نحو «لا صلاة الا بظهور». فهى فى الحقيقة من 
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توح الاسسنائية. 

فرع لو شككنا فى مورد ان كلمة «الا» «للاستثناء». أو وصفية, مثل ما لو 
قال المقر: «ليس فى ذمتى لزيد عشرة دراهم الا درهم». اذ يجوز فى المثال ان تكون 
الاوضفية: وغِو زان تكون ابنضائية افا الأصضل:ق كتلمة :والاهاان تكتون 
للاستثناء؛ فيثبت فى ذمته فى المثال درهم واحد. اما لو كانت وصفية فإنه لايثبت فى 
ذمته ثىء, لأنه يكون قد ننى العشرة الدراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بانها 
ليست بدرهم. 

:'-«إنما». وهى أداة حصير مثل كلمة «الا». فاذا استعملت فى حصر الحكم 
فى موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع وهذا 
واضح. 

!- «بل»؛ وهى للاضيراب. وتستعمل فى وجوه ثلاثة: 

الأول للدلالة على ان المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط, ولا 
دلالة لها حينئذ على الحصصر, وهو واضح. 

والثانى -للدلالة على تأكيد المروب عنه وتقريره, نحو: زيد عالم بل شاعر, 
ولا دلالة لها أيضاً حذ عل الحم 

الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولاً نحو «أم يَقُولُونَ به جِنَةُ تل 
جاءَهُم بِالحَقٌّ .)١(6‏ فتدل على الحصر. فيكون طا مفهوم. وهذه الآية الكرية تدل 
على انتفاء بحيئه بغير الحق. 

؟ وهناك هيئات غير الادوات تدل على الحصر, مثل تقدم المفعول نحو 
لإِبَاك تَعبْدُ وَِبَاكَ نستعينُ2"784. ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديه نحو 
«العالم محمد». ودان القول ما قالتٌ حذامة». ونحو ذلك مما هو مفصل فى علم 
البلاغة. 

فان هذه الطيئات ظاهرة فى الحصرء فاذا استفيد منها الحصر فلاينبغى الشك 
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فى ظهورها فى المفهوم, لأنه لازم للحصر لزوماً بين وتفصيل الكلام فيها لايسعه 
هذا المختصر. 

وعلى كل حالء فان كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة 

الخامس ‏ مفهوم العدد 

لاشك فى ان تحد يد الموضوع بعدد خاص لايدل على انتفاء الحكم فيا عداه, 
فاذا قيل: «ثم ثلاثة ايام من كل شهر» فإنه لايدل على عدم استحباب صوم غير 
الثلاثة الايام. فلايعارض الدليل على استحباب صوم ايام آخر. 

نعم لو كان الحكم للوجوب _مثلآً ‏ وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة 
لبان التو الكمل حلا سيره ل لكلف عل اعنم وتموييه لزناو كد ليل مي تلودن 
يوماً من شهر رمضان؛ ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة 
أصل التحد يد بالعدد. حتى يكون لنفس العدد مفهوم. 

فالحق ان التحديد بالعدى لا مقهوم له: 

السادس _مفهوم اللقب 

المقصود باللقب: كل اسم _سواء كان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحكم 
كالفقير فى قوطم: اطعم الفقير, وكالسارق والسارقة فى قوله تعالى: 
لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهُ فَافْطَعُوا أيدِيهُما76) 

فيدق منبوم:اللقتطق الحكر اهن لعن رعو لاتير وبعةا ناتكلا 
ق.دلالة الوضف عل المقهوع:فعدم دلالة اللتب أوى: قان تقس موضوع الحكم 
بعنوانه لايشعر بتعليق الحكم عليه فضلاً عن ان بكون له ظهور فى الا نحصار. 

نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم 
الاسسرء وهذا لا كلام فيه, اما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه 
اصلا. 


-١‏ المائدة رمع 


وقد قيل: ان منهوم اللقن اطعف المنهومات: 
خاتمة فى دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة 

[] تمهيد: 

يجرى كثيراً على لسان الفقهاء والاصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه 
والاشارة, ولمتشرح هذه الدلالات فى أكثر الكتب الاصولية المتعارفة. ولذلك رأينا 
ان نبحث عنها بشىء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين: 
الاولى فى مواقع هذه الدلالات الثلاث وانها من أى أقسام الدلالات. والثانية فى 

() الجهة الاولى مواقع الدلالات الثللاث 

قد تقدم أن والمنهوء ».نعو مد لول الجملة التركيية اللآزمة للمتطوق لرومابينا 
بالمعنى اللأخص. ويقابله «المنطوق», الذى هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. 

ولكن يبق هناك من المدلولات ما لايدخل فى المفهوم ولا فى المنطوق 
اصطلاحاً كما إذا دل الكلام بالدلالة الالقزامية(١)‏ على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس 
مذكوراً فى المنطوق صدريحاً أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق الا ان 
اللزوم ليس على عو اللروء ابره بالق الأخضي كان هذه كلها سيد مهوي 
ولامتطوقا, إذن ماذا ست .هذه الدلالة فق هذ المقاهات؟ 

تقول الأنسب أن تشع دل هده الولاللات مز نوعته الجطو نر القلااة 
السياقية», ى| ربما يبجرى هذا التعبير فى لسان جملة من الاساطين لتكون فى مقابل 
الذلآلة الميومية والظوفة: 

والمقصود بها -على هذا ان سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب 
أو اللفظ المقدّر. وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء والتنبيه 
والاشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة: 


-١‏ المقصود من الدلالة الالتزامية؛ ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع 
الدلالة التضمنية الئ الالتزامية لانها لاتتم الا حيث يكون معنى الجزء لازماً للكل فتكون الدلالة 
من ناحية الملازمة بينهما. 


0 ١-دلالة‏ الاقتضاء 

وهى ان تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرفء ويتوقف صدق 
الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً أو لغة أو عادةً عليها. 

مثاها قوله يباه : «لا ضرر ولاضرار فى الاسلام»7١".‏ فان صدق الكلام 
يتوقف على تفدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هى المنفية حقيقة, لوجود 
الضرر والضرار قطعاً عند المسلمين؛ فيكون النفى للضرر باعتبار نفى آثاره الشرعية 
وأحكامه. ومثله «رفع عن امّتى ما لايعلمون وما اضطروا إليه...». 

مثال آخرء قوله حي : «لا صلاة لمن جاره المسجد الا فى المسجد» فان صدق 
الكلام وصحته تنوقف على تقد ير كلمة «كاملة» محذوفة ليكون الننى كما الصلاة, لا 
أصل الصلاة. 

مثال ثالث, قوله تعالى: «وَ ستل القَريَة74"). فان صحته عقلاً تتوقف على 
اناي و ادر تك انا حاف لقنا ف مطل اكور عي ال 
فيكون من باب الجاز فى الإسناد. 

مثال رابع قوهم: «أععتق عبدك عنى على ألف» فان صحة هذا الكلام شرعاً 
تتوقف على طلب تمليكه أولاً له بالف لأنه لا عتق الا فى ملك فيكون التقدير ملكنى 
العبد بالف ثم اعتقه عنى. 

حال امي قزل الماع : 

عن قت فقو اتوائة نا عقدك :رامن والرائ مكلك 

ان يتنه امه كوو عل تددو وراسووئ اهيز امعد ا ررضو لأ ران 
متوّه لأرصح "أن تكو حيرأ للحن: 

وجميع الدلالات الالتزامية على المعانى المفردة, وجميع الجازات فى الكلمة أو 
فى الإسناد ترجع إلى «دلالة الإقتضاء». 

فان قال قائل: ان دلالة اللفظ على معناه الجازى من الدلالة المطابقية فكيف 
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جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء _نقول له: هذا صحيح, ومقصودنا من كون 
الدلالة على المعنى المجازى من نوع دلالة الإقتضاء. هو دلالة نفس القرينة الحفوف 
عا اكاك عل" | راد الى كارت عن للف ولا لانن لفك عليه يسول 
القرينة. 

والخلاصة: ان المناط فى إرادة الاقتضاء شيئان: الأول؛ ان تكون الدلالة 
مقصودة, والثانىء ان يكون الكلام لايصدق أو لايصح بدونها. ولايفرق فيها بين 
ان يكون لفظاً 0 أو معق مراداً: عقينها أ وان : 

0 "-_دلالة التنبيه 

وتسمن لادلألة الاعاء» أيضا: وتهن كالاوكى 'ق اشتراط القصد عزفا ولكن 
من غير ان يتوقف صدق الكلام أو صحته عليهاء وإنما سياق الكلام ما يقطع معه 
ناراةة:ذلك اللاو امعد عد اراداته, هذا تقترق عن دلآلة الامتساء لاباكا 
تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها: 

١-ما‏ إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلاً أو عرفاً كما إذا 
قال القائل :ردقت الساغة الناشرة »معلا حيت تكون الساغة العاشرة موعد ا لدرعع 
الك قلي تيه عل اموق الوه القع غلوي أوفا ل ظلفية لقتسي شاط من 
تن قد اسل عن توت عزون لياق فواكت يفف اقافي فت النذاف ا ركان اق 
عطشان» للدلالة علىا طلب الماء. 

ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة, مثل ما لو اخبر الخاطب بقوله: 
«انك صائم» لبيان انه عالم بصومه. ومن هذا الباب أيضاً الكنايات إذا كان المراد 
الحقيق مقصوداً بالافادة من اللفظ. ثم كىٌ به عن ثىء آخر. 

اما إذا افترق الكلام كن عينيد كزم عله للحك أوشرطا أو ساتعا أو 
كز ءا أو عله هذه الامو فيكو ذكر المكو شيا عل كون ذلك الشى هله ا 
فترظا أوافاتها او رجوية! أو نهنم كوه كذ الك : 

مثاله قول المفتى: «أعد الصلاة» لمن سأله عن الشك فى إعداد الثنائية فإنه 
يستفاد منه ان الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الاعادة. 


مثال آخر قوله طْة: «كفّر» لمن قال له: واقعت أهلى فى نهار شهر رمضان, 
فإنه يفيد ان الوقاع فى الصوم الواجب موجب للكفارة. 

ومثال ثالث, قوله: «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمك فى الخهر» فيفهم منه 
تراط القدره عل السلم فق البيم, 

ومثاله رابع قوله: «لاتعيد» لمن سال عن الصلاة فى الحمام؛ فيفهم منه عدم 
مانية الكون ق الام للضلاة ...وهكذا: 

#داناإذا اقترن الكلام فين فيد تي يعض متعلقات الفعل ك] إذا فال 
القائل: «وصلت إلى النهر وشربت»» فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء 
وأتعيق الثبى وعد سا إذا قال رقف وعطيكأى لطي فانا .ؤمكذا 

0 "-دلالة الاشارة 

ووسقتوطف اجمل عكى الولاليى الما شنال تكن الدلالة تمر 
بالقصد الاستعملى بحسب العرف, ولكن مدلوها لازم لمدلول الكلام لزوماً غير بين 
أوالزؤها كنا اتن العم يترا ء انط اذ لولم كلاه و انعد ارم كلامية: 

مثال ذلك دلالة الآآبتين على أقل الحملء. وهما آبة 9وَحَمْله وَفِصَالَّه نَلانُونَ 
شَهراً4 ١7‏ وابة لوَالوَالِدَاتُ بُرَضِعنَ أولأدَهُنَ حَولَينِ كامين2764. فإنه بطرح 
الحولين من ثلاثين شمبراً يكون الباق ستة أشبر فيعرف انه أقل الحمل. 

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشىء على وجوب مقدمته. لأنه لازم 
لوجوب ذى المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعمّ. ولذلك جعلوا وجوب المقدمة 
وجوباً تبعياً لااصلياً لأنه ليس مدلولاً للكلام بالقصد, ونا يفهم بالتبع, أى بدلالة 
الاشارة. 

ح الجهة الثانية حجية هذه الدلالات 

اما دلالة «الاقتضاء والتنبيه». فلا شك فى حجيته إذا كانت هناك دلالة 
وظهور؛ لأنه من باب حجية الظواهر, ولا كلام فى ذلك. 
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واما دلالة «الاشارة». فحجيتها من باب حجية الظواهر حل نظر وشك؛ لأن 
فسفا لزاه من باك البياعة (ذالفروطن انا خب متصودة والدلآلة شابعة 
الازاقه وبحقها ان شب ' انا رد واشدارا مط كير زنظ الدلالة قلميت عن من 
الظواهر فى شىء حتى تكون حجة من هذه الجهة. 

نعم هى حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة؛ فيستكشف منها 
لازمها سواء كان حكداً أم غير حكم. كالأخذ بلوازم اقرار المقر وان لميكن قاصداً 
ا أو كان :متكرا للتلازمة وسنياق ق عله اق بات الملارنات العقلية ان ساء الله 
تعالل. 





العام والخاص 


[] تمهيد: 

العام وا لخاص: هما من المفاهم الواضحة البديهية التى لاتحتاج إلى التعريف 
الا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهنء فلذلك لا محل لتعريفها بالتعاريف 

والقصد من «العام»: اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه 
عليه فى تبوت الحكم له. وقد يقال للحكم انه عام ايضا باعتبار شموله لجميع افراد 
الموضوع أو المتعلق أو المكلف. 

والقصد من «الخاص»: الحكم الذى لايشمل الا بعض أفراد موضوعه أو 
المتعلق أو المكلف, أو انه اللفظ الذال عل ذلك: 

والتخصيص: هو إخراج بعض الأفراد عن مول الحكم العام؛ بعد ان كان 
اللفظ فى نفسه شاملا له لولا التخصيص. 

والتخصص: هو ان يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص غير شامل 
لذلك الفرد غير المشمول للحكم. 

أقسام العام 

ينقسم العام إلى ثلاثة اقسام باعتبار تعلق ا حكم به: 

أ-« السو الاتسراق»::وهوإن: يكون الحكه شاملا لكل فردافزه: فيكون 
كل فرد وحده موضوعاً للحكم: ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان 
خاص نحو «اكرم كل عالم»؛ 


اازاليني ترط نوكن ان ركزة المكم تابنا المميوخ اهن عصرم 
فيكون المجموع موضوعاً واحداً كوجوب الايمان بالائمةطيك, فلايتحقق الامتثال 
الا بالايمان بالجميع؛ 

"ا «العموم البدلى». وهو ان يكون الحكم لواحد من الأقراد على البدل, 
كان قروو حر قط دعق الندل د موضوعا لحك اذ اسثل اق واسد قير 
الكل ع رراعتق 1ن كيه ست 

فان قال قائل: انّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مساحة ظاهرة 
لأن البدلية تنافى العموم, اذ المفروض ان متعلق الحكم أو موضوعه ليس الا فردأ 
وانعدا نفك 

تقول فى جوابه: العموم فى هذا القسم معناه عموم البدلية, أى صلاح كل فرد 
لأن يكون متعلقاً أو موضوعا للحكم: نعم إذاكان استفادة العموم من هذا القتسم 
مقنضى الإطلاق, فهو يدخل ف المطلق لا فى العام. 

وغل كل حال: ان غموع متعلق المحكم لاتحواله وأفراده إذا كان متغلقاً الأمن 
الوجوبى أو الاستحبابى. فهو على الأكثر من نوع العموم البدلى. 

إذا عرفت هذا اللقهيد, فينبغى ان نشرع فى تفصيل مباحث العام والخاص فى 
فصول: 

١‏ ألفاظ العموم 

لا شك ان للعموم ألفاظاً تخصه دالة عليه اما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى 
مقدمات الحكة. وهى اما ان تكون القاظا مقرذة بعل اوكل» وما ف معتاها مكل 
«جميع». و«قام» و«أى» و«دائم», واما ان تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة فى 
سياق النفى أو النبى؛ وكون اللفظ جنس انحل باللام جمعاكان أو مفرداً فلنتكلم عنها 

١-لفظة‏ «كل» وما فى معناها؛ فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم 
كوا عواء كان نوما انشراتيا أ جبوعا: وان السوع مناء الفمول لمع 
انرا دهايي كان لان التسوستات اللانه لد وا 


19- «وقوع النكرة فى سياق الننى أو النبى» فإنه ل شك فى دلالتها على عموم 
السلب لجميع أفراد النكرة عقلاً. لا وضعاًء للأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع 
افرادها. وهذا واضح لايحتاج إلى مزيد بيان؛ 

«الجمع الحلى باللام والمفرد الحلى بها». لا شك فى استفادة العموم منهم] 
عند عدم العهد. ولكن الظاهر انه ليس ذلك بالوضع فى المفرد المحلى باللام وإنما 
يستفاد بالإطلاق بمقتضى الحكمة, ولا فرق بينهما من جهة العموم فى استغراق جميع 
الأفراد فردا فردا. 

وقد توهم بعضهم: أن معنى استغراق الجمع امحلى وكل جمع مثل «أكرم جميع 
العلماء» هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع, لا بلحاظ الأفراد فرداً فرداً فيشمل كل 
جماعة جماعة, ويكون بمنزلة قول القائل: «أكرم جماعة جماعة»؛ فيكون موضوع 
ال لحكم كل جماعة على حدة لاكل مفردء فاكرام شخص واحد لايكون امتثالاً للأمر. 
وذلك نظير عموم التثنية, فان الاستغراق فيها بملاحظة مصاديق التثنية؛ فيشمل كل 
اثنين اثنين» فاذا قال: «أكرم كل عالمين» فوضوع الحكم كل اثنين من العلاء لاكل 
فرد. 

ومنشأ هذا التوهم ان معنى الجمع. الجماعة, كما ان معنى التثنية, الاثنين. فاذا 
دخلت أداة العموم عليه دلت على العموم بلحاظ كل جماعة جماعة, كما إذا دخلت 
على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد, وعلى التئنية دلت عليه بلحاظ كل 
اكنية انين ؟ لأن آداء الحدوء عفد عمو مدحوها: 

ولكن هذا توهم فاسد للفرق بين التثنية والجمع, لأن التئنية تدل على الاثنين 
الحدودة من جانب القلة والكثرة؛ بخلاف الجمع, فإنه يدل على ما هو محدود من 
جانب القلة فقط, لأن أقل الجمع ثلاثة, واما من جانب الكثرة, فغير محدود ابدا. 
فكل ما تفرض لذلك اللفظ الجموع من أفراد مهما كثرت فهى مرتبة من الجمع 
واحدة وجماعة واحدة, حتّى لو اريد جميع الأفراد باسرهاء فانها كلها مرتبة واحدة 

من الجمع, لا بجموعة مراتب له. فيكون معنى استغراق الجمع عدم الوقوف على حد 
خاص من حدود الجمع ومرتبة دانية منه. بل المقصود اعلى مراتبه. فيذهب 


استغراقه إلى آخر الأحاد لا إلى آخر المراتب, اذ ليس هناك بلحاظ جميع الأفراد 
الامرتبة واحدة لا مراتب متعددة. وليس الا حد واحد هو الحد الاعلى, لا حدود 
متكثرة, فهو من هذه الجهة كاستغراق المفرد معناه عدم الوقوف على حد خاص. 
فيذهب إلى آخر الآحاد. 

نعم, الفرق بينها إنما هو فى عدم الاستغراق؛ فان عدم استغراق المفرد يوجب 
الاقتصار على واحد. وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على أقل الجمع؛ وهو 

"١‏ المخصص المتصل والمنفصل 

إن تخصيص العام على نحوين: 

١-إن‏ يقترن به خصصة فى نفس الكلام الواحد الملتى من المتكلم كقولنا: 
«أشهد 5 لا إله إلا اللّه». ويسمى انخصص «المتصل». فيكون قرينة على إرادة ما 
!اناف تن اموه ولاق ينل ىن تلد لوؤي اليه لمكت ييا اكلام 
الدالة على إرادة ا مخصوص. على وجه يصح تعويل المتكلم علبها فى بيان مراده. 

"-الا يققرن به م خصصه فى نفس الكلام؛ بل يرد فى كلام آخر مستقل قبله أو 
تعدة و فسن الأعقى: متها واشكرى ايشا فريية هل إزاة تناع ساعن 
من العموم, كالأول. 

فإذن لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم, وإنما الفرق 
بكلا مو ناشية ا حر توف تاحية اتناد الطهرن ف النهوة فق :الضل اميد 
الخاص ظهوره أقوى, فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على 
الظاهر. 

والسر فى ذلك: ان الكلام مطلقا العام وغيره ‏ لايستقر له الظهور ولاينعقد 
الا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا على وجه لايبق بحسب العرف حال لالحاقه 
بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدانى الاوّلى. والا فالكلام 
مادام متصلاً عرفا فان ظهوره مراعى, فان انقطع من دون ورود قرينة على خلافه 


استقر ظهوره الأول وانعقد الكلام عليه. وان لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره 
الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة, وانعقد حينئذ على الظهور الثانى. ولذا لو 
كانت القرينة مجملة أوان وجد فى الكلام ما بحتمل ان يكون قرينة أوجب ذلك عدم 
انعفد الظهور الأول :ول طهور كن قبعو الكلاء برمنه عملا 

هذا من ناحية كلية فى كل كلام. ومقامنا من هذا الباب. لأن الخصص -كما 
قلنا من قبيل القرينة الصارفة. فالعام له ظهور ابتدائى أو بدوى فى العموم, 
فيكون مراعياً باتقطاع الكلام وانتهائه؛ فان لم يلحقه ما بمخصصه استقر ظهوره 
الابتدانى وانعقد على العموم, وان لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره 
الأول واتعقد له ظهور اخز نحيين دلذلة المأصص المضل: 

إذن فالعام الحصص بالمتصل لا يستقر و لا ينعقد له ظهور فى العموم, بخللاف 
الخصص بالمنفصل؛ لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح 
للقرينة على التخصيص. فيستقر ظهوره الابتدانى فى العموم. غير أنه إذا ورد 
ا لخصص المنفصل يزاحم ظهور العام؛ فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن 
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هل استعمال العام فى المخصص مجاز؟ 

قلنا: ان المحصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لافظ العموم, 
فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الكلام فى ان هذا الإستعبال هل 
هو على نحو المجاز أو الحقيقة. واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة: منهاء انه بحاز 
مطلقاً ومنهاء انه حقيقة مطلقاً ومنها التفصيل بين الخصص بالمتصل وبين الخصص 
بالمنفصل, فان كان التخصيص بالأول فهو حقيقة دون ما كان بالثانى. وقيل: 
بالعكس. 

والمق عدزنا عو القوك :العا الى آله جم مطلفا. 

الدليل ان منشاً توهم القول بالجاز ان أداة العموم لما كانت موضوعة 
للدلالة على سعة مدخوطاء وعمومه لجميع أفراده, فلو اريد منه بعضه فقد استعملت 
فى غير ما وضعت له. فيكون الاستعمال بحازاً. وهذا التوهم يدفع بادنى تأمل, لأنه 


فى التخضيص بالمتصل كقولك _مثلاً : «أكرم كل عالم الا الفاسقين» ل تستعمل أداة 
العموم الا فى معناهاء وهى الشمول لجميع أفراد مدخوطاء غاية ارا عونا 
تارة يدل عليه لفظ واحد مثل أكرم كل عادل؛ واخرى يدل عليه اكثر من لفظ 
واحد فى صورة التخصيص. فيكون التخصيص معناه ان مدخول «كل» ليس ما 
يصدق عليه لفظ عالم مثلاً بل هو خصوص العالم العادل فى المثال. واما «كل» فهى 
باقية على ما ها من الدلالة على العموم والشمولء لانها تدل حينئذ على الشمول 
لكل عادل من العلماء, ولذا لايصح ان يوضع مكانها كلمة «بعض». فلا يستقيم 
المعنى لو قلت: أكرم بعض العلماء الا الفاسقين, والا لما صيم الاستثناء. كما لايستقهم 
لو قلت: أكرم بعض العلباء العدول: فإنه لايدل على تحديد الموضوع كا لو كانت 
«كل» والاستثناء موجودين. 

والخاضل: أن لنظة وكن»وساائر آدوات العوع فى موره التخقيصض 
ممعي ال وما عاتوهز الشيول: 

ولا معنى للقول بأن ايجاز فى نفس مدخوطاء لأن مدخوها مثل كلمة عام 
موضوع لنفس الطبيعة من حيث هى.ء لا الطببعة بجميع أفرادها أو بعضها. وإرادة 
الجميع أو البعض إنا يكون من دلالة لفظة أخرى كدكل» أو «بعض». فاذا قيد 
مدخوها واريد منه المقيد بالعدالة فى المثال المتقدم لم يكن مستعملاً الا فى معناه. وهو 
من له العلم؛ وتكون إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة الجموع القيد والمقيد, 
شذ واف هنو اد زجنا تدلول؟ سيك وان لوقام اللدعهال داق سه اطق 
ليو جب جار 

هذا الكلام كله عن اللحصص بالمتصل. وكذلك الكلام عن الخصص بالمنفصل, 
لانا قلنا: ان التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة منفصلة على تقييد 
مدخول «كل» بما عدا الخاصء فلاتصرف فى أداة العموم, ولا فى مدخوها؛ ويكون 
أيضاً من باب تعدد الدال والمدلول. ولو فرض ان الخصص المنفصل ليس مقيداً 
لدخول أذاة العموام: بل عو تخصيص اللعموع نفسة قن هذا لابلرم منه ان يكون 
المستعمل فيه فى العام هو البعضء حت يكون مجازا بل إفا يكشف الناص عن 


المراد ادمع الناء: 
؟-حجية العام المخصص فى الباقى 

إذا شككنافى شمول العام المخصص - لبعض افراد الباتى من العام بعد 
التخصيص. فهل العام حجة فى هذا البعضء فيتمسك بظاهر العموم لادخاله فى 
حكم العام؟ على أقوال: مثلاً. إذا قال المولى: «كل ماء طاهر». ثم استثنى من العموم 
بذليل نتطل أ :سفضل الماء المتغير بالتجاسة: وحن اتحعملنا انستاء الما القنليل 
الملا للنجاسة بدون تغيير, فاذا قلنا بأن العام االخصص حجة فى الباق نطرد هذا 
الاحّال بظاهر عموم العام فى جميع الباق. فنحكم بطهارة الماء الملاق غير المتغير. 
وإذا لمنقل بحجبته فى الباق يب هذا الاحتال معلقا لا دليل عليه من العام؛ فنلتمسس 
له دليلا آاخر يقول بطهارته أو نجاسته. 

والأقوال فى المسألة كثيرة: منها التفصيل بين الخصص بالمتصل فيكون حجة 
فى الباق وبين الخصص بالمنفصل فلايكون حجة. وقيل بالعكس والحق ف المسألة 
هو الحجة مطلقاًء لأن اساس النزاع ناشىء من النزاع فى المسألة السابقة, وهى ان 
العام اتخصص مجاز فى الباقى أم لا؟ 

ومن قال باليجاز يستشكل فى ظهور العام وحجيته فى جميع الباقى من جهة ان 
المفروض ان إستعمال العام فى قام الباق يحاز واستعماله فى بعض الباقى بحاز آخر 
أيضاً. فيقع الغزاع فى ان امجاز الأول اقرب إلى الحقيقة, فيكون الجاز الأول هو 
الظاهر كان العام حجة فى ام الباق, والا فلايكون حجة. 

اما نحن الذين نقول بأن العام اللخصص حقيقة كما تقدم ففى راحة من هذا 
النزاع لانا قلنا: ان أداة العموم باقية على ما ها من معنى الشمول لجميع أفراد 
مدخوطاء فاذا خرج من مدخوها بعض الأفراد بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل 
فلاتزال دلالتها على العموم باقية على حاطهاء وإنها مدخوطا تتضيق دائرته 

فحكم العام ا لخصص حكم العام غير اخحصص فى ظهوره فى الشمول لكل ما 
يمكن ان يدخل فيه. 


وعلى أى حالء بعد القول بأن العام الخصص حقيقة فى الباق على ما بيناه 
لايق شك فى حجيته فى الباق. وامًا يقع الشك على تقدير القول بالمجازية. فقد تقول 
اللاجحة ف التاق 2[ هذا التفقو يق وقد لاتقؤل كانه كل مق يكو ل الجا زية يفول 
بعدم الحجية. | توهم ذلك بعضهم. 

ه-هل يسرى إجمال المخصص إلى العام؟ 

كان البحث السابق وهو «حجية العام فى الباق» فى فرض ان الخاص مبين لا 
إجمال فيه. وإنما الشك فى تخصيص غيره ما علم خروجه عن الخاص. 

وعلينا الآن ان نبحث عن حجية العام فى فرض إجمال الخاص. والإجمال 
على نحوين: 

١‏ «الشبهة المفهومية)» وهى فى فرض الشك فى نفس مفهوم الخاص بأن 
كان بحملاً نحو قولهطهة: «كل ماء طاهر الا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه» الذى 
يشك فيه ان المراد من التغير خصوص التغير الحسى أو ما يشمل التغير التقديرى. 
وو قلناءوا حتة اتتل الاتضا روه الى يكلفاقيه ان!للرنافسن السو ها ليق 
بكر أو خالد بن كد 

1'-«الشبهة المصداقية»؛ وهى فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد العام 
فى ا لخاص مع وضوح مفهوم الخاص: بان كان مبيئا لا إجمال فيه. كما إذا شك فى 
مثال الماء السابق ان ماء معيناء أتغير بالنجاسة فدخل فى حكم الخاص أم ل يتغير 
فهو لايزال باقياً على طهارته. 

والكلام فى الشبهتين بختلف اختلافاً بيناً فلنفرد لكل منههما بحثاً مستقلاً. 

6 أ) الشبهة المفهومية 

الدوزان ق الشببة المتهومية (ثارة) يكون .بين الأقل والأكثر كتثال الأول: 
فان الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسى أو يعم التقديرى. فالأقل, 
هو التغير الحسى. وهو المتيقن. والأكثر. هو الأعم منه ومن التقديرى. 

وأخرىء يكون دوران بين المتباينين كالمثال الثانى, فان الأمر دائر فيه بين 
تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد, ولا قدر متيقن فى البين. 
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ثم على كل من التقديرين. اما ان يكون ا لخصص متصلاً أو منفصلاً. والحكم 
فى المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة فى الجملة, فلنذكرها بالتفصيل: 

"قم إذا كان المخصص متصلاً سواء كان الدوران فيه بين الأقل والأكثر 
أو بين المتباينين فان الحق فيه ان إجمال الخصص يسرى إلى العام أى انه لايمكن 
القسك بأصالة العموم لادخال المشكوك فى حكم العام. 

وهو واضح على ما ذكرناه سابقاً من ان الخصص المتصل من نوع قرينة 
الكلام المتصلة, فلاينعقد للعام ظهور الا فما عدا الخناص. فاذا كان الخاص بحملا 
سرى إجماله إلى العام, لأن ما عدا الخاص غير معلوم؛ فلاينعقد للعام ظهور فما 
لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. 

"1 فى الدوران بين «الأقل والأكثر» إذا كان المخصص منفصلاً. فان الحق فيه 
ان إجمال الخاص لايسرى إلى العام, أى انه يصح القسك بأصالة العموم لادخال ما 
عدا الأقل فى حكم العام. وا حجة فيه واضحة بناءً على ما تقدم فى الفصل الثانى من 
ان العام ا خحصص بالمنفصل ينعقد له ظهور فى العموم, وإذا كان يقدم عليه المخاص 
فن باب تقديم أقوى الحجتين فاذا كان الخاص محملاً فى الزائد على القدر المتيقن 
منهء فلايكون حجة فى الزائد. لأنه ‏ حسب الفرض حمل لا ظهور له فيه. وإنفا 
تنحصر حجيته فى القدر المتيقن وهو الأقل. 

فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره فى الشمول لجميع أفراده التى منها القدر 
المتيقن من الخاص. ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله فى الخاص. فاذا خرج 
القدر المتيقن بحجة اقوى من العام يبق القدر الزائد لا مزاحم لحجية العام وظهوره 

؟-فى الدوران بين المتبائنين إذا كان الخصص منفصلاً فان الحق فيه ان إجمال 
الخاص يسرى إلى العام, كا لخصص المتصل, لأن المفروض حصول العلم الاجمالى 
بالتخصيص واقعا وان تردد بين شيئين. فيسقط العموم عن الحجية فى كل واحد 
منهما. والفرق بينه وبين الخصص المتصل المجمل انه فى المتصل ير تفع ظهور الكلام فى 
العموم زأنيا, وف المنفصل المردد بين المتبائنين ترفع حجية الظهورء وان كان الظهور 


البدوى باقيا فلايمكن القسك بأصالة العموم فى أحد المردد.ين. 

بل لو فرض انها تجرى بالقياس إلى أحدهما فهى تجرى أيضاً بالقياس إلى 
الآخر. ولايمكن جريانهما معاً لمخروج أحدهما عن العموم قطعاًء فيتعارضان 
ويتساقطان. وان كان الحق ان نفس وجود العلم الاجمالى يمنع من جريان أصالة 
العموم فى كل متب رأسا لا انها تخرى فها فيخضل التعارض ثم التشاقط. 

6 ب ) الشبهة المصداقية 

قلنا: ان الشبهة المصداقية تكون فى فرض الشك فى دخول فرد من أفراد ما 
ينطبق عليه العام فى الخصص, مع كون الخصص مبياً لا إجمال فيه, وما الإجمال فى 
المصداق. فلايّدرى ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام, أم 
م بتصف فهو مشمول لحكم العام. كا مثال المتقدم. وهو الماء المشكوك تغيره 
بالنجاسة, وكمثال الشك فى اليد على مال انها يد عادية أو يد امانة. فيشك فى شمول 
العام ها وهو قولهيَُ: «على اليد ما أخذت حت تؤدى», لانها يد عادية, أو 
خروجيا فته لاتبايد أمانة ا ون حل غدام حيان يد للامالة الخضص لذلك العموم: 

ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز القسك بالعام فى 
الشبهة المصداقية, ولذا افتوا فى مثال اليد المشكوكة بالضمان. وقد يستدل هذا القول: 
بأن انطباق عنوان العام على المصداق المردد معلوم فيكون العام حجة فيه ما 
لميعارض بحجّة أقوى. واما انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم. فلايكون 
الخاص حجة فيه. فلا يزاحم العام, وهو نظير ما قلناه فى ا لخصص المنفصل فى الشيهة 
المنهونية عند الدوران بين الأقل الكش 

والحق عدم جواز القسك بالعام فى الشببة المصداقية فى المتصل والمفصل معاً 

ودليلنا على ذلك: ان ا مخصص لا كان حجة أقوى من العام, فإنه موجب 
لقصر حكم العام على باق أفراده. ورافع لحجية العام فى بعض مدلوله. والفرد 
المشكوك مردد بين دخوله فها كان العام حجة فيه وبين خروجه عنه مع عدم دلالة 
العام على دخوله فيا هو حجة فيه فلايكون العام حجة فيه بلا مزاحم كما قيل فى 
دليلهم. ولأن كان انطباق عنوان العام عليه معلوماً. فليس هو معلوم الانطباق عليه 


والحاصل: ان هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض (احداهما) العام, 
هو حجة فما عدا العام. و (ثانيته|) الحصص. وهو حجة فى مدلوله, والمشتبه مردد 
بن فعولة تلك الممكنةاى هد المح 

وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية فى المنفصل عند 
الدوران بين الأقل والأكثر. فان الخاص فى الشببة المفهومية ليس حجة الا فى 
الأقل, والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فما كان ا لخاص معلوم الحجية فيه 
بل الخاص مشكوك انه جعل حجة فيه أم لا. ومشكوك الحجية فى ثىء ليس بحجة 
-قطعاً فى ذلك الشبىء.(١)‏ واما العام فهو حجة الا فما كان المخاص حجة فيه. وعليه 
لكمكون الكل رودا باو قر لد تلك اليه أن هذى سند امد ف 1 ل 
هو معلوم ان الخاص ليس حجة فيه لمكان الشكء فلا يزاحم حجية العام فيه. 

واما فتوى المشهور بالضمان ف اليد المشكوكة انها يد امانة فلايعلم انها لأجل 
القول بجواز اللقسك بالعام فى الشبهة المصداقية؛ ولعل لا وجهاً آخر ليس المقام حل 
ذكرة. 

0 تنبيه فى جوازالتمسك بالعام فى الشبهة المصداقيةاذا كان المخصص لبا 

المقصود من المخصص اللىٌّ: ما يقابل اللفظى, كالاجماع ودليل العقل اللذين 
هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ فقد نسب إلى الشيخ الحقق الأنصارى يي جواز 
القسك بالعام فى الشمبة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا. وتبعه جماعة من 


-١‏ سيأتى فى «مباحث الحجةه: ان قوام حجية الشىء بالعلم؛ لأنه انما يكون الشىء صالحاً لآن 
يحتج به المولى على العبد اذاكان واصلاً اليه بالعلم. فالعلم مأخوذ فى موضوع الحجة عند الشك 
فى حجية شىء يرتفع موضوعهاء فيعلم بعدم حجيته. ومعنى الشك فى حجيته احتمال انه نصيه 
الشارع حجة واقعاً علئ تفدير وصوله. وحيث لميصل القطع بعدم حجيته فعلاً فيزول ذلك 
الاحتمال البدوى عند الالتفات الئ ذلك. لا انه حين الشك فى الحجية يقطع بعدم الحجية والا 
للزم اجتماع الشك والقطع بشىء واحد فى آن واحد وهو محال. 


راهن الحقق صخ أسنانداتنا (ضاحب الكقاية :2 )إل التفضيل بية انا إذأ 
كان الخصص اللبى مما يصح ان يتكل عليه المتكلم فى بيان مراده بأن كان عقلياً 

فوونيا. فإنه يكون كالمتصلء, فلاينعقد للعام ظهور فى العموم فلا بحال للتمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية ‏ وبين ما إذا يكن كذلك, كبا إذا يكن التخصيض 
ضر ورياً على وجه يصح ان يتكل عليه المتكلم. فإنه لا مانع من القسك بالعام فى 
الشبهة المصداقية, لبقاء العام على ظهوره. وهو حجة بلا مزاحم. 

واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة 
بين العقلاء. كما إذا أمر المولى منهم عبده باكرام جيرانه. وحصل القطع للعبد بأن 
المولى لايريد إكرام من كان عدواً له من الجيران, فان العبد ليس له الا الاعستذار 
مجرد احتّال العذاوة, لأن بناء العقلاء وسيرتهم هى ملاك حجية أصالة الظهونء 
فيكون ظهور العام -فى هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء. 

وزاجعل ذال باه وش كنك امن مدو الغا للدرهالمشكواة آنه ابسن فرردا 
للخاص الذى علم خروجه من حكم العام. ومثل له بعموم قوله «لعن اللّه بنى فلان 
قاطبة» المعلوم منه خروج من كان موّمناً منهم فان شك فى ايمان شخص يحكم بجواز 
لعنه للعموم. وكل من جاز لعنه ليس مؤمناً. فينتج من الشكل الأول «هذا الشخص 
ليس مؤمتا». 

هذا خلاصة رأى صاحبالكفاية يي ولكن شيخنا الحقق الكبيرالنائيينى يي 
يتش هذا التفصيل: ولا إطلاق رأى الشيخ فقي بل ذهب إلى يل خرن 

وخلاصعة: ان الحطصن الل سوا » كان عفلياً ضرورياً يصح 52-0 
المتكلم فى مقام التخاطب. أو لم يكن كذلك, بأن كان عقلياً نظرياً أو إجماعاً فإنه 
كالخصص اللفظى كاشف عن تقييد المراد الواقعى فى العام: من عدم كون موضوع 
الحكم الواقعى باقياً على اطلاقه الذى يظهر فيه العام فلا بجال للتمسك بالعام فى 
الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبى واللفظى, لأن ن المانع من القسك بالعام مشترك 
بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. ولايفرق فى هذه الجهة بين ان يكون 
الكاضف لفظيا أو لبياً. 


الحكم واقعاً بأن كان العقل إنما ادرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعاً أو قام 
الإجماع على كونه ملاكاً لحكم الشارع - كم إذا ادرك العقل أو قام الإجماع على ان 
ملاك لعن بنى فلان هو كفرهم - فان ذلك لايوجب تقييد موضوع الحكم لأن الملاك 
لايصلح لتقيبده. بل من العموم يستكشف وجود الملاك فى جميعهم. فاذا شك فى 
وجود الملاك فى فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه. نعم علم بعدم وجود 
للك قفرم ركو ] لقوت مه عا مها كنا لو انقرضية الوك التعر كتين لا انيد 
يكون كالمقيد لموضوع العام. 

وآنا سكوك المز لعن انه فيو :انا لمصلكة أو لغلة إذا قاو مق الموال 
العاديين اكع لوده الأمريية ان كر المتضص أكاقفا غرن الللذك اوتيقيد لتواق 
الغاء فاق التفضي لالد :ذكره حاحب الكناة يهن نكوق :وجني 

والخاض] :أن المتصصن أن أخرؤنا اه كاه عن تقييد موضوع العام 
فلاخو القيف التموء فق المج المصدافة أبذاء وأ أححر ونا اتداكاض عن ملاك 
الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من القسك بالعموم, بل يكون كاشفا عن وجود 
الملاك فى المشكوك. وان تردد أمره ولميحرز كونه قيدأً أو ملاكاء فان كان حكم العقل 
ضرورياً يكن الإتكال عليه فى التفهير فيلحق بالقسم الأول. وان كان نظرياً أو 
إجماعاً لايصمح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثانى. فيتمسك بالعموم, لجواز ان 
يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه. مع احال ان ما ادركه العقل 
أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات. 

هذا كله حكاية أقوال علمائنا فى المسألة. وإنما اطلت فى نقلها لأن هذه المسألة 
حادثة, اثارها شيخنا الانصارى يي مؤسس الاصول الحديث. واختلف فبها 
اساطين مشايخنا ونكتى بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لثلا نخرج 
عرد القركى الذئ وعسق له الئبالة: 

وبالاختصار: ان ما ذهب إليه الشيخ بين هو الأولى بالاعتاد. ولكن مع تحرير 


لقوله على غير ما هو المعروف عنه(". 


-١‏ وتوضيح ذلك: ان كل عام ظاهر فى العموم لا بد ان يتضمن ظهورين: 

15 نظيو زه قر كوم امناناة نه سقة من العفات أو الى عدر امن الستارية لكيه 

-)١(‏ ظهوره فى عدم وجود المنافى أيضاً. 

أى انه ظاهر فى عدم المنافاة وعدم المنافى معه. 

فان معنى ظهور عموم «أكرم جيرانى؛ - مثلاً : انه ليس هناك صفة أو عنوان ينافى الحكم بوجوب 
اكرام الجيران: نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك. كما ان معناه أيضاً انه ليس يوجد فى 
الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافى الحكم بوجوب اكرامه. 

وهذا واضح لاغبار فيه. 

فاذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور فى العموم مخصص منفصل لفظىء كما لو قال فى المثال 
المتعدم اكع الأعداء من ععيراتىوقاة هذا المكسسن لاقتك فى أنه يعون ظاهرا فى أمرين: 
(١)-ان‏ صفة العداوة منافية لوجوب الاكرام. 

(؟)-ان فى الجيران من هو علئ صفة العداوة فعلاً أو يتوقع منه ان يكون عدواًء والا لو لميوجد 
العدو ولايتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغواً وعبثاً لاايصدر من الحكيم. 

وعلئ ذلك فيكون المخصص اللفظى مزاحماً للعام فى الظهورين معأ فيسقط عن الحجية فيهما 
معاً. فاذا شككنا فى فرد من الجيران انه عدو أو لاء فلا مجال فيه للتمسك بالعام فى الحاقه 
بحكمه. لسقرط العام عن حجيته فى شموله له اذ يكون هذا الفرد مردداً بين دخوله فيما اصبح 
العام حجة فيه وبين دخوله فيماكان الخاص حجة فيه. 

اما لو كان هناك مخصص لبىء كما لو حكم العقل مثلاً ‏ بأن العداوة تنافى وجوب الاكرام؛ فان 
هذا الحكم من العقل لابتوقف على ان يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون. بل العقل يحكم 
بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أم لميكونوا ابد اذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء 
لكان حكم العقل لغواً وعبثا كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات. وعليه؛ فالحكم العقلى هذا 
لايزاحم الظهور الثانى العام أعنى ظهوره فى عدم المنافى. فظهوره الثانى هذا يبقى بلا مزاحم. 
فاذا شككنا فى فرد من الجيران انه عدو أم لا فلا مانع من التمسك بالعام فى ادخاله فى حكمه. 
لانه لايكون هذا الفرد مرددا بين دخوله فى هذه الحجة او هذه الحجة, اذ المخصص اللبى حسب 
الفرض لايقتضى وجود المنافى وليس حجة فيه. اما العام فهو حجة فيه بلا مزاحم. فظهر من هذا 
النيان ان الفرق عظيم .بين المخفصن اللبى والمتخطهن :اللقظى من هذه الناعيق لأنلافى 


لايجوز العمل بالعام قبل الفحص عن الميخصص 
لاا شك فى ان بعض عمومات القران الكريم والسنة الشريفة ورد لها 
خصضات متفضلة شرحت المقضود من تلك العمومات: وهذا معلوم من طبريقة 
صاحب الشريعة, والائمة اللأطهار ملي حتى قيل: «ما من عام وقد خص». ولذا 
وزدعن أمشاذء من استيدوا برأب فق الأحكاءلأن ق الكتاب الجيد والستدعاما 
وخاصا ومطلقا ومقيدا. 
وهذة الامور لاتعرف :الا من طريق ا لالبيت عي 
وهذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس 
من وجود المخصص., لجواز ان يكون هذا العام من العمومات التى لها لخصص 
بوتجزد فى المكةاو فى الكتاب لميطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم 
الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص والياس. وهو الحق. 
والسر فى ذلك واضح لما قدمناه. لأنه إذا كانت طريقة الشارع فى بيان 
مقاصده تمد عي القرا” ئن المنفصلة لايبق اطمئنان بظهور العام فى عمومه فإنه 
دكن طهورا بذويا. وللشارع ال حجة على المكلف إذا قصر فى الفحص عن النخصص. 
اما إذا بذل وسعه وفحص عن الخصص ف مظانه, حت حصل له الاطمئنان 
بعدم وجوده فله الأخذ بظهور العام. وليس للشارع حجة عليه فيا لوو كان هناك 
مخصصاً واقعاًء م يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص بل للمكلف أن يحتج 
فيقول: انى فحصت عن الخصص فلم أظفر به. ولو كان مخصص هناك كان ينبغى 


المخصص اللبى يبقى العام حجة فى ظهوره الثانى من دون ان كوو الحتم ممرسالة 
ولايسقط العام عن الحجية فى ظهوره الا بمقدار المزاحمة لا أكثر. وهذا بخلاف المخصص 
اللفظى فانه ظاهر فى الأمرين معأكما قدمناه. فيكون مزاحماً للعام فيهما معاً. 

ولا فرق فى المخصص اللبى بين ان يكون ضرورياً أو يكون غير ضرورى. ولا بين ان يكون كاشفاً 
عن تقييد موضوع العام أو كاشفاً عن ملاك الحكم, فانه فى جميع هذه الصور لايقتضى وجود 
المنافى. 

وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الاعظم تَيِيٌّ انه الأولى بالاعتماد. 


اند 2[ واهد لو فحصنا عد غاوة لوهتتاة فى انه را لذ ول جح فبمعلينا: 

وهذا الكلام جار فى كل ظهورء فإنه لايجوز الأخذ به الا بعد الفحص عن 
القرائن المنفصلة. فاذا فحص المكلف ول يظفر بها فله ان يأخذ بالظهور ويكون 

ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتى فى محلها ونستوف البحث عنها ان شاء اللّه 
تعالى. والمقام من صغرياتهأء وهى: 

«ان أصالة الظهور لاتكون حجة الا بعد الفحص واليأس عن القرينة». 

اما بيان مقدار الفحص الواجب أ هو الذى يوجب اليأس على نحو القطع بعدم 
القرينة او على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها. فذلك موكول إلى محله. والختار 
كفاية الاطمئنان. والذى بهون الخطب فى هذه العصور المتأخرة ان علمائنا ين قد 
بذلوا جهودهم على تعاقب العصور فى جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها 
ومجسيااق كن الأقيار والقتس اه اق الستعراضخ الآ نميل كله احص 
عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيئة فاذا م يجدها بعد الفحص يحصل له القطع 
غالياً بعدمها. 

تعقيب العام بضمير يرجع إلئ بعض أفراده 

قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة 
خاصة. مثل قوله تعالى: 9وَالمُطَلَقَاتُ بَتربَصْنَ بأْنفْسِهنَ ثَلانَةَ قُوُوءٍ ...4 إلى قوله: 
«وَبُعُولهُنَ أَحَقٌ برَدهِنَ فى ذلِك64(١‏ فان المطلقات عامة للرجعيات وغيرهاء 
ولكن الضمير فى بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات. فثل هذا الكلام يدور فيه 
الأمر بين مخالفتين للظاهرء اما: 

١-مخالفة‏ ظهور العام فى العموم: بأن يجعل مخصوصاً بالبعض الذى يرجع إليه 
العم وانا: 

١"-مخالفة‏ ظهور الضمير فى رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى الذى دل عليه 


578/ ةرقبلا-١‎ 


اللنطابآن يكن متععملاً عل سيل الاتخدام فيراد هته البعض والقاء ربق عل 
دلالته على العموم, فأى امخالفتين أولى؟ وقع الخلاف على أقوال ثلاثة: 

الاول ان أصالة العموم هى المقدمة, فيلتزم بالمخالفة الثانية؛ 

الثانى ان اصالة عدم الاستخدام هى المقدمة, فيلتزم بالخالفة الاولى؛ 

الثالث عدم جريان الأصلين معاًء والرجوع إلى الاصول العملية. 

اما عدم جريان اصالة العموم فلوجود ما يصلح ان يكون قرينة فى الكلام 
وهو عود الضمير على البعضء فلاينعقد ظهور العام فى العموم. 

واما ان أصالة عدم الاستخدام لاتجرى فلان الاصول اللفظية يشترط فى 
جريانها كا سبق أول:الكتاب دان يكون 'الفنك فى مراة المتكلم:فلو كان المراد 
معلوماً كما فى المقام ‏ وكان الشك فى كيفية الإستعمال: فلاتجرى قطعاً. 

وال أن اعبالة الممد: م جارية ولا مانع منهاء لا كو ان ون و 
قود الاعف احا اناه نوعب لفبراف وو شوم لاما دن سمه 
البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة ان يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام 
الثابت له بنفسه لأن الحكم فى الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم فى الجسملة 
المشتملة على العام. ولا علاقة بينهاء فلايكون عود الضمير على بعض العام من 
القرائن التى تصرف ظهوره عن عمومه. واعتبر ذلك فى المثال, فلو قال المولى: 
«العلاء يجب إكرامهم» ثم قال: «وهم يجوز تقليدهم» واريد من ذلك «العدول» 
بقرينة, فإنه واضح فى هذا المثال ان تقييد الحكم الثانى بالعدول لايوجب تقييد 
الحكم الأول بذلك. بل ليس فيه اشعار به. ولايفرق فى ذلك بين ان يكون التقييد 
بمتصل كما فى مثالنا أو بمنفصل كما فى الآية. 

ل تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 

قد ترد عمومات متعددة فى كلام واحد ثم يتعقبها استثناء فى آخرها فيشك 
حينئذ فى رجوع الاستئناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. 

مثاله قوله تعالى: لوَالْذِينَ بَرمُونَ المّحْصَناتٍ تم لَدْيَأنُوا بأرتعةٍ 0 

أَوَأُولئِكَ شم م الفاسِفُونَ نَ إلا الذ ل 


ىم 
رع 
و 


فَاجَلِدُوهُم تمانينَ جَلْدَةَ وَلاتَقبلُوا لَهُم شَّهادَ َه أتدأ 


تايوا»(١)‏ فإنه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق 
هؤلاء. ويحتمل ان يكون استتناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم 
بجلدهم القانين. واختلف العلماء فى ذلك على اربعة أقوال: 

١-ظهور‏ الكلام فى رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة» وان كان 
رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا, ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه؛ 

١‏ ظهوره فى رجوعه إلى جميع الجمل. وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذى 
يحتاج إلى الدليل؛ 

عدم ظهوره فى واحد منهاء وان كان رجوعه إلى الأخيرة متيقناً على كل 
حال. اما ما عدا الأخيرة فتبق بحملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور فى 
العموم, فلاتجرى أصالة العموم فيها؛ 

التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحداً للجمل المتعاقبة لميتكرر ذكره. 
وقد ذكر فى صدر الكلام مثل قولك: «أحسن إلى الناس واحترمهم واقض 
حوائجهم إلا الفاسقين». وبين ما إذا كان الموضوع متكرراً ذكره لكل جملة كالآية 
الكرية المتقدمة, وان كان الموضوع ف المعنى واحدا فى الجميع. 

فان كان من قبيل الأول فهو ظاهر فى رجوعه إلى الجميع. لأن الاستثناء إِنما 
هو من الموضوع باعتبار الحكم. والموضوع لميذكر الا فى صدر الكلام فقطء فلا بد 
من رجوع الاستثناء إليه. فيرجع إلى الجميع. وان كان من قبيل الثانى. فهو ظاهر فى 
الرجوع إلى الأخيرة, لأن الموضوع قد ذكر فبها مستقلاً فقد أخذ الاستثناء حله 
ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل اخر مفقود بالفرضء؛ فيتمسك باصالة 
عمومها. واما ما قيل: ان المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة, 
فلاينعقد للجمل الاولى ظهور فى العموم فلا وجه له. لأنه لما كان المتكلم حسب 
الفرض قد كرر الموضوع بالذكر, واكتفى باستثناء واحد. وهو يأخذ محله بالرجوع 
إلى الاخيرة, فلو اراد ارجاعه إلى الجميع لوجب ان ينصب قرينة على ذلك والا 
كان مخلا ببيانه. 


١-النور‏ /ع. [4 


وهذا القول الرابع. هو ارجح الأقوال. وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء: 
فن ذهب إلى القول برجوعه إلىئْ خصوص الأخيرة, فلعله كان ناظرا إلى مثل الآآية 
المباركة التى تكرر فبها الموضوع. ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله 
كان ناظراً إلى الجمل التى لم يذكر فبها الموضوع الا فى صدر الكلام. فيكون النزاع 
على هذا لفظياً ويقع التصالم بين المتنازعين. 

9 التخصيص العام بالمفهوم 

(المفهوم) ينقسم كما تقدم إلى الموافق والخالف, فاذا ورد عام ومفهوم أخص 
مطلقاً فلاكلام فى تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوماً. مثاله قوله تعالى: «أوقُوا 
العٌقُودِ74١)‏ فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرهاء فاذا ورد دليل على 
اعتبار ان يكو ن العقد بصيغة الماضى فقد قيل أنه يدل بالاولوية على اعتبار العربية 
فى العقد. لأنه لحا دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية, فلن لم يصح من لغة 
أخوى ف طون وق أوك ول قلف أو قثل هذا الفهرع اق تك قابد عض العاء 
المتقدم, لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه. 

واما التخصيص بالمفهوم الخالف. فثاله قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنّ لأبُعْنى مِنَ 
الحَقّ شَيئاً274 الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر 
العادل وروت آيةاخلق هى: لإِنْ جاءَ كم فَاسِقٌ بتبا فَمَيَيُوا ...74 الدالة 
بمفهوم الشرط عل جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. 

فهل بجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم الخالف؟ قد اختلفوا على أقوال: 
فقد قيل بتقدم العام و لابجوز تخصيصه بهذا المفهوم. وقيل بتقديم المفهوم. وقيل بعدم 
تقديم أحدهما على الآخر فيبق الكلام بحملاً وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول 
الكلام عليها. 

والسر فى هذا الخلاف. انه لما كان ظهور المفهوم الخالف ليس من القوة بحيث 


١‏ - المائدة ١/‏ "- النجم  78/‏ يونس /عم 
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يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق ‏ وقع الكلام فى انه أقوى من ظهور 
العام فيقدم إليه. أو ان العام أقوى فهو المقدم. أو انهما متساويان فى درجة الظهور 
فلا يقدم أحدهما على الآخر. أو ان ذلك يختلف باختلاف المقامات. 

والحق ان المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفاً على 
المراد من العام, والقرينة تقدم على ذىالقسرينة وتكون مفسرة لما يرادمن 
ذىالقرينة؛ ولايعتبر ان يكون ظهورها أقوى من ظهور ذىالقرينة؛ نعم لو فرض 
ان العام كان نصاً فى العموم فإنه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم 
فلايكون طا مفهوم حينئذ. وهذا أمر آخر. 

٠‏ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد 

يبدو من الصعب على المبتدىء ان ,يمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام 
الوارد فى القرآن الكريم بخبر واحد. نظراً إلى ان الكتاب المقدس إنما هو وحى منزل 
من الله لا ريب فيه. والخبر ظنى يحتمل فيه الخطا والكذب. فكيف يقدم على 
العتا و ولك وي ة ادق القدك عن امكل غير الو الخد د اكاة خعها العا 
القرانى؛ بل لاتجد على الاغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التى بايدينا فى 
المجاميع الا وهو مخالف لعام أو مطلق فى القرآن. ولو مثل عمومات الحل ونحوها. بل 
على الظاهر ان مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من المسائل 
المجمع عليها من غير خلاف بين علمائناء فا السر فى ذلك مع قلناه؟ 

تقول: لا ريت فى ان القرآن الكرج:- وان كان قطعى السند فيه متشابه 
ومحكم (نص على ذلك القرآن نفسه). والحكم نص وظاهرء والظاهر منه عام 
ومطلق. كا لا ريب أيضاً فى انه ورد فى كلام النى كيه والائمة لياق ما بمخصص 
كثيراً من عمومات القرآن وما يقيد كثيراً من مطلقاته. وما يقوم قرينة على صرف 
جملة من ظواهره. وهذا قطعى لا يشك فيه أحد. 

فان كان الخبر قطعى الصدور فلا كلام فى ذلك؛ وان كان غير قطعى الصدور, 
وقد قام الدليل القطعى على انه حجة شرعاً. لأنه خبر عادل مثله وكان مضمون 
الخبر أخص من عموم الآية القرآنية ‏ فيدور الأمر بين ان نطرح الخبر بمعنى ان 


نكذب رأوية وبين ان تتصرف بظاهر القرآن, لأنه لايمكن التصرف بمضمون الخبر, 
لأنه تصن أو أظهر ول بسقة القرزآن لأنه قطعي» 

ومرجع ذلك إلى الدوران -فى الحقيقة ‏ بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين 
خالفة الظن بعموم الآآية. أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح 
أصالة العموم, فأى الدليلين أولى بالطرح؟ وايهما أولى بالتقديم؟ 

فنقول: لا شك ان الخبر صالح لأنْ يكون قرينة على التصرف فى ظاهر 
الكتاب, لأنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض. وعلى العكس من 
ظاهر الكتاب, فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لأنه لا علاقة له فيه 
من هذه الجهة ‏ حسب الفرض - حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له. فالخبر لسانه 
لسان المبين للكتاب؛ فيقدم عليه. وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية 
الخبر حتى يقدم عليه. 

وان فشتكتل ان احبر بي الفرضى قرينة عل الكتاق:والاضل الجماري 
فى القرينة ‏ وهو هنا أصالة عدم كذب الرأوى ‏ مقدم على الأصل الجارى فى 
ذىالقرينة. وهو هنا أصالة العموم. 

١‏ الدوران بين التخصيص والنسخ 

إعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حاطما من جهة العلم بتأريخهما معاً أو 
عارك أحدهاء أو الجمل سا ها قد يفال مض الأحوال تعية أن يكون 
الخاص ناسخاً للعام أو منسوخاً له, أو مخصصاً آياه. وقد يقع الشك فى بعض الصور 
ولتفصيل الحال نقول: 

ان الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لابخلوان من حمس حالات, 
فاما ان يكونا معلومى التأريخ؛ أو بحهولى التأريخ, أو أحدهها بجهولاً والآخر 
تغلوها. هلاه ثلاك ضور ته لعلو قاركي]: لقا ان بعلم ارما عرفا أو دل نفدم 
العام أو يطل تانكر الام ككون الضون نا 

[) الصورة الآولى 

إذاكانا معلومى التأريخ مع العلم بتقارنهها عرفا فإنه لا حال لتوهم النسخ فيهها. 


حم الصورة الثانية 

إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم العام, فهذه على صورتين: 

١-ان‏ يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام. والظاهر انه لا اشكال حينئذ فى 
حمله على التخصيص بغير كلام, اما لأن النسخ لايكون قبل وقت العمل بالمنسوخ 
كما قيل, واما لأن الاولى فيه التخصيص كما سيأقى فى الصورة الآنية؛ 

؟-ان يكون وروده بعد وقت العمل بالعام. وهذه الصورة هى أشكل الصور, 
وهى التى وقع نما الكلام ق ان لياص فب ان يكون ناسهاء او عو انكو 
خصصاً ولو بعض الحالآت: ومع الجواز يتكلم حيكد فى ان المتمل عل 
التخصيص هو الأولى. أو الحمل على النسخ. 

فالذى يذهب إلى وجوب ان يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى ان العام لما 
ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرضء فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان 
فضا وعينا لجنو العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة, وهو قبيح 
من الحكيم لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر. فوجب ان يكون 
ناسخاً للعام, والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص؛ فيجب 
لعفل قاو 12 كلت اناس 

واما من ذهب إلى جواز كونه مخصصاً فلعله ناظر إلى ان العام يجوز ان يكون 
واردا ليان حكم ظاهرى صورى لمصلحة اقتضت كتان الحكم الواقعىء. ولو 
مصلحة التفية, أو مصلحة التدرج فى بيان الأحكام: كما هو المعلوم من طريقة 
النى مَيِيُهُ فى بيان أحكام الشريعة, مع ان الحكم الواقعى التابع للمصالم الواقعية 
الثابتة للاشياء بعناوينها الاولية إنما هو على طبق الخاص. فاذا جاء الخاص يكون 
كاشفاً عن الحكم الواقفن: فيكون مبيتاً العام وخضصضاً لنورؤاما الحكم العام الذى 
ثبت أولاً ظاهراً وصورة ان كان قد ارتفع وانتهى امده. فإنه نا ارتفع لارتفاع 
موضوعه وليس هو من باب النسخ. 

وإذاجان ان يكو النام_ؤايدا عل هذا الفشوجوبيان المك و ظاهرا 
وصورة؛ فان ثبت ذلك كان الخاص مخصصاً أى كان كاشفاً عن الواقع قطعاً. وان 


ثبت انه فى صدد بيان الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعية الشابتة للاشياء 
يساوي الأوكة فل فك ق: أنه يصين كون المثاضق ناسيها لفتواما اران اماعط 
بينهما اذ ميقم دليل على تعيين أحدهماء فأمهما ارجح فى الحمل؟ فنقول: 

الأفرت إل الضواتتهو الجمل عل التخصيص. 

والفيفاه:ققهةان أضالة الفيوم عا عن لاننت أكثر من أن ها ظهز من العاء هو 
المرأذ الجدى'الشكلى لامك ان الك الصورئ الذى تسميه تالمكم الشاهر 
كالواقع مراد جدى للمتكلم لأنه مقصود بالتفهيم٠‏ , فالعام ليس ظاهراً الا فى ان المراد 
الجبدى هو العموم سواء كن العموم ها واففا أوضووياً آنا ان الميكه واقيسى 
لا عض الظهور اند ا حو سك تاضالة الموء لافنا ان المعلوم وى طرينة 
شباعني القرا بد دي يناث السنؤمانك لوعن قراقة سود وكين الراه 
الاق :منها يديل متفصل: حو اع القول أنه نانم عام الوق حمى» كا 
سبق. 

وعليه. قلا دليل من أصالة العموم على ان الحكم واقعى حتئ نلتجىء إلى 
الحمل غلن التسخ :بل إراذة الحكم الواقسن من العام عل ذلك الوجه يحتاج إلى مونة 

يبان زائدة أكثر من ظهور العمو. ولأجل هذا قلنا: ان الخمل عل التتخصيض اقرب 

إل الضواب فى المثل عل التسخ :وان كان كل ننه مكنا 

الصورة الثالثة 

إذا كانا معلومى التاريخ مع تقدم الخاص. فهذه أيضاً على صورتين: 

اذان وو العام قبل وفت العمل بخاص مدلؤيقنئ الامكال فى كوق 
المخاض خقضاً؛ 

؟- ان يرد بعد وقت العمل بالخاصء فلا محال لتوهم وجوب الحمل على 
النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. لأنه من باب تقديم البيان قبل 
وقت الحاجة, ولا قبح فيه اصلاً. ومع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ. ولعل نظر 
هذا القائل إلى ان أصالة العموم جارية, ولا مانع منها الا احتّال ان يكون الخاص 
المتقدم مخصصاً وقرينة على العام. ولكن أيضاً يحتمل ان يكون منسوخاً بالعام, 


فلايحرز انه من باب القرينة. ولا شك ان الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه 
أقوى الحجتين وقرينة عليه. ومع هذا الاحتال لايكون الخاص المنفصل أقوى فى 
الظهور من العام. : 

قلت الأضوب أ حمل عل التخضيض كالصوزة الشابقة كا تقد من :ان 
العام لايدل على أكثر من ان المراد جدى. ولايدل فى نفسه على ان الحكم واقعى 
تابع للمصالح الواقعية الثابتة للاشياء بعناويتها الاولية. وإِنما يكون العام ناسخا 
الخاض إذا كانت «دلالتدغل' هذا التحو. وال فالعموفات الوازدة فق الشريعة عل 
الأغلب ليست كذلك. واما احّال النسخ؛ فلايقلل من ظهور الخاص فى نفسه قطعاً 
كما لايرفع حجيته فما هو ظاهر فيه. فلا يخرجه عن كونه صالحاً لتخصيص العام, 
فيقدم عليه, لأنه أقوى فى نفسه ظهورا. 

بل يمكن ان يقال: ان العام اللاحق للخاص لاينعقد له ظهور فى العموم الا 
بدوياً بالنسبة إلى من لايعلم بسبق الخاص, لجواز ان يعتمد المتكلم فى بيان مراده 
على سبقه. فيكون المخصص السابق كا لخصص المتصل أو كالقرينة الحالية, فلايكون 
العام ظاهراً ق العموم حي 'يتوهم انه ظاهر فى تبوت الحكم الواقعى: 

الصورتان الرابعة والخامسة 

إذا كانا بحهولى التاريخ أو أحدهما فقط كان جهو لا فإنه يعلم الحال فيهما تما 
تقدم, فيحمل على التخصيص بلا كلام. ولا وجه لتوهم النسخ لاسها بعد ان رجحنا 
التخصيض فق جيم المتوز, وهذ 1 واضع اتاج إلى فريد بان 





المطلق والمقيّد 
وفيه ست مسائل: 
المسألة الاولى -معنى المطلق والمقيد 

عرّفوا المطلق بأنه «ما دل على معنى شائع فى جنسه» ويقابله المقيد. وهذا 
التعريف قدي بحئوا عنه كثيرا واحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها. ولا 
فائدة فى ذكرها مادام ان الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذى وضع 
له اللفظ. لأنه من التعاريف اللفظية. 

والظاهر انه ليس للاصوليين اصطلاح خاص ف لفظى المطلق والمقيد. بل هما 
مستعملان بما هما من المعنى فى اللغة. فان المطلق ماخوذ من الإطلاق وهو الاإرسال 
والشيوع, ويقابله التقييد. تقابل الملكة وعدمهاء والملكة التقييد والإطلاق عدمها, 
وقد تقدم [ص 07]. 

غاية الأأمر ان إوسال كل قئء عسسوها يلبق بيه فتاذا نيت الاطادق 
والتقييد إلى اللفظ _كما هو المقصود فى المقام _فانما يراد ذلك بحسب ماله من دلالة 
على المعنى؛ فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى. 

ومن موارد إستعمال لفظ المطلق نستطيع ان نأخذ صورة تقريبية لعناه. فثلاً 
عندما نعرف العَلّم الشخصى والمعرف بلام العهد لايسميان مطلقين باعتبار معناهماء 
لأنه لا شيوع ولا إرسال فى شخص معين - لاينبغى ان نظن انه لاجوز ان يسمى 
العلم الشخصى مطلقاً فإنه إذا قال الآمر: «أكرم محمدأً» وعرفنا ان محمد أحوالاً 
مختلفة ول يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع ان نعرف ان لفظ محمد هنا أو هذا 


الكلام بمجموعه يصح ان نصفه بالإطلاق بلحاظ الاحوالء وان لميكن له شيوع 
باعتبار معناه الموضوع له. إذن للاعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق 
فلايختص المطلق بما له معى ع فى جنسه كاسم الجنس ونحوه. وكذلك كبلاما 
نعرف ان العام لابسمى مطلقاء فلاينبغى ان نظن انه لايجوز ان يسمى مطلقا ابداء 
لانا نعرف ان ذلك إنما هو بالنسبة إلى افراده اما بالنسبة إلى احوال افراده غير 
المفردة فإنه لا مضايقة فى ان نسميه مطلقاً. إذن لا مانع من شمول تعريف المطلق 
المتقدم (وهو ما دل على معنى شايع فى جنسه) للعام باعتبار احواله. لا باعتبار 
أفراده. 

وعلى هذا فعنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته باعتبا ونا فجن الم 
وأنتوالدوولكن لدعا أن ن يكون ذلك الشيوع مستعملاً فيه اللفظ كالشيوع المستفاد 
من وقوع النكرة ة فى سياق النق والاكان الكلام عاماً لا مطلقاً. 

المسألة الثانية الاطلاق والتقييد متلازمان 

أعنونا إل التقائل نين الاطلاق والتقيبةامن نات تايل الملكة وعدمهاء لان 
الإطلاق هو عدم التقييد فها من ن شأنه ان يقيد؛ فيتبع الإطلاق التقييد فى الامكان, 
أى انه إذا امكن التقييد فى الكلام وفى لسان الدليل امكن الإطلاق ولو امتنع 
استحال الاطلاق. بمعنى انه لايمكن فرض استكشاف الاطلاق وارادته من كلام 
المتكلم فى مورد لايصح التقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقاً ولا مقيداًء وان 
كان فى الواقع ان المتكلم لابد ان يريد احدهما. وقد تقدم مثاله فى بحث التوصلى 
والتعبدى [ص 80]. اذ قلنا: ان امتناع تقييد الأمر بقصد الإمتئال يستلزم امتناع 
اطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق 
بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد. 

المسألة الثالثة ‏ الاطلاق فى الجمل 

الاطلاق لابختص بالمفردات -كما يظهر من كلمات الاصوليين -اذ مثلوا 
لي وعلم الجنس والنكرة؛ بل يكون فى الجمل أيضاًكاطلاق صيغة 
إفعل الذى يقتضى استفادة الوجوب العينى والتعيينى والنفسىء فان الإطلاق فبها 


يفيق كا مط ا ب ما ا لا لباك نا مانب اظنؤل الفقه 
إنما هو من نوع إطلاق الجملة. ومثله إطلاق الجملة الشرطية فى استفادة الانحصار فى 
الشرط. 

ولكن نحل البحث ف المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة, ولعل عدم 
شمول البحث عندهم للجمل باعتبار ان ليس هناك ضابط كلى لمطلقاتها وان كان 
الاصح ان يحث مقدمات الحكمة يشملها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل فى 
متاساتا كاطلاق ضيغة افعل والججلة العرطظة وحوها: 

المسألة الرابع -هل الإطلاق بالوضع؟ 

لاشك فى ان الاإطلاق فى الأعلام بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الاشارة 
إليه ليس بالوضع, بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. 

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها -ايضا_ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة. 
وهذا الا خا اقيم 

انما الذى وقع فيه البحث هو ان الإطلاق فى أسماء الأجناس وما شابهها هل 
هو بالوضع أو بمقدمات الحكئة؟ أى ان أسماء اللأجناس هل هى موضوعة لمعانيها بما 
هى شايعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أى الإطلاق فاش 4 المعق 
الموضوع له اللفظ -كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء تيك -أو انها 
موضوعة لنفس المعانى بما هى والإطلاق يستفاد من دال اخرء وهو نفس تجرد 
اللفظ مق القية إذا كانت معرمات الحكة متوفرة فيذ؟ هذا القول الى أول :فق 
صرح به فيا نعلم سلطان العلماء مو فى حاشيته على معالم الاصول, وتبعه جميع من 
تأشراعنه إل يومنا هذا: 
وعلى القول الأول يكون إستعمال اللفظ فى المقيد محازاً. وعلى القول الشانى 
يكون حقيقة. 
والحق:ها ذهب اليه سلطان العليا هك بل فيل ان نسبية القول الأول إلى 
المشهور مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغى بيان امور ثلاثة تنفع فى 


هذا الباب وفى غير هذا الباب(١.‏ وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء الأعلام من 
اختلاف فق التعتر يل فى الزائ:والتطر هذه الامو رالق شيف باتيانهى كا دل 

6 ١-اعتبارات‏ الماهية: 

المثمهور ان للماهية ثلاثة اعتبارات» إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتهاء 
كنا إذا قبست الرقبة إن الأقان عند لمك علبا كي ماكوجوت الى دوهن : 

١-ان‏ تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج. وتسمى حينئذ «الماهية 
بشرط ثىء» كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة, اى بشرط كونها مؤمنة؛ 

؟ان تعتبر مشروطة بعدمه. وتسمى «الماهية بشرط لا»(", كا إذا كان 
التضكن وانعباً فق الفبلاة عل الملنافن غين القاصى ق'سقرف» أى يعبط حلم كترنة 
عاصياً لله فى سفره. فاخذ عدم العصيان قيداً فى موضوع الحكم؛ 

الا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه. وتسمى «الماهية لا بشرط», 
كوكوت! الفلذة عل الاتيناك باصعان كولة كرا معلا فاق اللشرية قر ميل 
بوجودها ولا بعدمها فى وجوب الصلاة, لأن الانسان بالنظر إلى الحرية فى وجوب 
الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها فهو لا بشرط القياس إليها. 

ويسمى هذا الاعتبار الثالث «اللا بشرط القسمى» فى قبال «اللا بشرط 
المقسمى» الآق ذكره. وإنما سمى قسمياً لأنه قسم فى مقابل القسمين الأوليين أى 
التشرظ واليغراظ ل وهذا ذاه لاضع فيه 

ثم ان طم اصطلاحين آخرين معروفين: 


١‏ قوطم: «الماهية المهملة». 


-١‏ وقد اضطررنا الى الخروج عن الطريقة التى رسمناها لأنفسنا فى هذا الكتاب فى الاختصار. 
ونعتقد ان الطالب المبتدىء الذى ينتهى الئ هنا يكون علئ استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث. 
واضطررنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسّة فى فهم الطالب لكثير من الأبحاث التى قد 
ترد عليه فيما ياتى. 

؟ - وقد تقال «الماهية بشرط لا شىء» ويقصدون بذلك الماهية المجردة علئ وجه يكون كل ما 
يقارنها يعتبر زائداً عليها. 


1 قوطم: «الماهية لا بشرط مقسمى». 

أقهذ ان اضطلاها ن وضوان لدول واحده أواهيا اضطلاضاة محكفان فى 
المعنى؟ 

والذى يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك فى التعبير عند كثبر 
من مشايخنا الأعلام: فقد يظهر من بعضهم أنهما اصطلاحان لمعنى واحد, كما هو 
ظاهر لأكنا رد الاصول) :فنا بنط الزلاسفة لاخلا ولكن الى لارينا عد غلا" 
ذلك. بل هما اصطلاحان مختلفان. وهذا جوابنا على الاستفسار. 

وتوضيح ذلك: انه من المتسالم عليه الذى لا اختلاف فيه ولا اشتباه أمران: 

الأول دان المقصود من «الماهية المهملة»: الماهية من نيت هى, أى :فسن 
الماهية بما هى مع قطع النظر عن جميع ما عداهاء فيقتصر النظر على ذاتها وذاتياتها. 

الثانى ان المقصود من الماهية «لا بشرط مقسمى»: الماهية المأخوذة 
لقعرط الى تكورن .مقا الأععاراك التلقه المتقدمة: وحى دأئ الاعمشيارات 
الثلاث _الماهية بشرط شىء, ولا بشرط قسمى. ومن هنا سمى «مقسما». 

وإذا ظهر ذلك فلايصح أن يدعى ان الماهية بما هى تكون بنفسها مقسما 
للاعتبارات الثلاثة. وذلك لأن الماهية لاتخلو من حالتين. وهذا ان بنظر إلما بما هى 
هى غير مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. وان ينظر إلمها مقيسة إلى ما هو خارج 
عن ذاعاء ول دالك لما 

وفى الحالة الاولى تسمى «الماهية المهملة» كا هو مسلم. وفى الثانية لابخلو 
عالقا انعد الإعتبارات الثلاثة. وعلىئ هذا فالملاحظة الاولى مباينة لجميع 
الإعتبارات الثلاثة وتكون قسيمة طاء فكيف ,يصح ان تكون مقسما لها ولايصح ان 
يكون الثىء مقسما لإعتبارات نقيضه؛ لأن الماهية من حيث هى كما اتضح معناها 
ملاحظتها غير مقيسة إلى الغير والإعتبارات الثلاثة ملاحظتها مقيسة إلى الغير. 

على ان اعتبار الماهية غير مقيسة ذهنى له وجود مستقل فى الذهن, فكيف 
يكون تنما لوتعودانه دعنية أخرزق مستقلة. والمقسم كان يكون جوهود 
بوجود أقسامه؛ ولايعقل ان يكون له وجود فى مقابل وجودات الأقسام, والاكان 


قيتما لا لا مقدها. 

وعليه. فنحن نسلم ان الماهية المهلمة معناها إعتبارها «لا بشرط»؛, ولكن 
ليس هو المصطلح عليه باللابشرط المقسمى فان طم فى «لا بشرط» -على هذا - 
ثلاثة اصطلاحات: 

١لا‏ بشرط أىّ ثبىء خارج عن الماهية وذاتياتهاء وهى الماهية بما هى هى 
الى يقنصر فنا النظر عل ' ذاتعا وذاتيا حا وعى الماهية المهملة؛ 

؟-لا بشرط مقسمىء وهو الماهية التى تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة أى 
الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها؛ والمقصود بلا بشرط هنا لا بشرط تتىء 
من الاعتبارات الثلاثة, أى لا بشرط اعتيار البشرط ثىء واعتبار البشرط لا 
واعتبار اللابشرط؛ لا ان المراد بلا بشرط هناء لا بشرط مطلقاً من كل قيد وحيثية. 
وليس هذا اعتباراً ذهنياً فى قبال هذه الإعتبارات؛ بل ليس له وجود فى عالم الذهن 
الا بوجود واحد من هذه الإعتبارات ولا تعين له مستقل غير تعيناتهاء والالما كان 

"أن لأا بعوط قشمن :وهو الاعتنا و الغالك من اععبازات الماهيه امفيسة إلى 
ما هو خارج عن ذاتها. 

فاتضح ان «الماهية المهملة». شىء و«اللابشرط المقسمى». ثىء آخر. كما 
اتضح أيضاً ان الثاني لا مغق لأن يجعل من اعقبارات الماهية على وجه يقبت حكم 
للماهية باعتباره. او يوضع له لفظ بحسبه. 

١-إعتبارات‏ الماهية عند الحكم عليها: 

واعلم أن الماهية إذا حكم عليها فاما ان يحكم بذاتياتهاء واما ان يحكم عليها 
بأمر خارج عنها. ولا ثالث لهما. 

وعلى (الأول). فهو على صورتين: 

١-ان‏ يكون الحكم بالحمل الأولى. وذلك فى الحدود التامة خاصة. 

؟-ان يكون بالحمل الشايع؛ وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها كالجنس 
وخة او التس وك وهر كلا السورضين خان الظر إن الاش ضورف 


ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وهذا لا كلام فيه. 

وعلى (الثانى).؛ فإنه لابد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها فتخرج 
بذلكاعن مقاء ذاتها وده من حيت هن أى غح تقورها الاق الذى لاينظر فيه 
الا إلى ذاتها وذاتياتها. وهذا واضح لأن قطع النظر عن كل ما عداها لايجتمع مع 
الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتهاء لانهما متناقضان. 

وعليه لو حكم علبها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير, فلا 
بد ان تكون معتبرة باحد الإعتبارات الثلاثة المتقدمة, اذ يستحيل ان بخلو الواقع 
من أحدها كما تقدم ‏ ولا معنى لإعتبارها باللابشرط المقسمى, لما تقدم انه ليس 
عر تعدا مكلا و قال كلك التمقات ثل ته مقسم ها 

ثم ان هذا الغير أى الأمر الخارج عن ذاتها الذى لوحظت الماهية مقيسة 
إليه لايخلو اما ان يكون نفس الحمول أو شيا آخرء فان كان هو الخمول فيتعين ان 
تؤخذ الماهية بالقياس إليه لا بشرط قسمى. لعدم صحة الإعتبارين الآخرين: 

اما أخذها بشرط شىء, أى بشرط الحمول. فلايصح ذلك دائًاً لأنه يلزم ان 
تكون القضية ضرورية دائًاً لاستحالة انفكاك الحمول عن الموضوع بشرط الحمول. 
على ان أخذ المحمول فى الموضوع يلزم منه حمل الشىء على نفسه وتقدمه على نفسه, 
وف جيل الا إذا كان هناك ناير سي الاعنان كصمل الحيوان الناطن من 
الانسان فانهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل. 

واما أخذها بشرط لا أى بشرط عدم الحمول. فلايصح لأنه يلزم التناقض, 
فان الانسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه. 

وان كان هذا الغير الخارج هو غير الحمول. فيجوز ان تكون الماهية حينئذ 
تأخوزةة بالقياسس اليه بعر ط فى د كجواد تقلية الجتيد قرط العذالة: أوشرط ل, 
كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الامام, أو لا بشرط. كجواز 
السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة مثلاء أى لا بشرط وجودها ولا 
بشرط عدمها. كا يجوز ان تكون مهملة غير مقيسة إلى ثثىء غير حموطا. 

ولكن قد يستشكل فى كل ذلك بأن هذه الاعتبارات القلاثة اعتبارات 


ميت لذ موطة نلا اللا اللرهن فلو تفيدت الماهة اموه عدن تكد موهوعاً 
للحكم, للزم ان تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات التى قد اعتبرت فيها 
الماهية من حيث هى. ولبطلت القضايا الخارجية. والحقيقة, مع انها عمدة القضاياء 
بل لاستحال فى التكاليف الإمتثال, لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع ايجاده فى الخارج. 

وهذا الاشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتير باحد 
الإعتبارات الثلائة على وجه يكون الاعتبار قيداً فى الموضوع أو نفسه هو 
الوطوم :ولكن انس الأم كلك ان اضوع و كل كلك القطانا حوداث 
الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الإعتبار, بمعنى ان الموضوع فى بشرط ثىء الما 
القازنة رزلك الى ع لا المققرية لحا طه اما رو وف درط ل#اذاهة القند 
يعدم لا بلحاظ عدم وق للا شرل اللاهنة غير اللاحظة معها القىء :ولا عدمه: 
لا الملاحظة بعدم لحاظ الشىء وعدمه. والا لكانت الماهية معتبرة فى الجميع بشرط 
شىء فقط أى بشرط اللحاظ والاعتبار. 

نعم هذه الاعتبارات هى المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم 
الذى يقتضيه واقع الحكم: لا انها مأخوذة قيداً فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية. 
ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضاً قضية ذهنية لأن اعتبار الماهية 
من حيث هى أيضاً اعتبار ذهنى. 

وما يقرب ما قلناه من كون الإعتبار مصمّحاً لموضوعية الموضوع لا 
ماخوذا فيه مع انه لابد منه عند الحكم بشىء, ان كل موضوع ومحمول لابد من 
تصوره فى مقام ال حمل والا لاستحال الحملء ولكن هذه اللابدية لاتجعل التتصور 
قيداً للموضوع أو المحمول؛ وإفا التصور هو المصحح للحمل وبدونه لايموكن الحمل. 

وكتالك حقدا انال اللقط ف مضا لانتدنن تصور اللفظ وا ليق لك 
التصور ليس قيداً للفظ, ولا للمعنى فليس اللفظ دالا بما هو متصور فى الذهن وان 
كانت دلالته فى ظرف التصور, ولا المعنى مدلولاً بما هو متصور, وان كان مدلوليته فى 
ظرف تصوره. ويستحيل ان يكون التصور قيداً للفظ أو المعنى, ومع ذلك لاريصح 
الإستعمال بدونه, فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ. وكذلك هو 


اال ولصره ا" 0١‏ للشو ولا لتجمرل ليه 

وعلى' هذاء يتضح ما نحن بصدد بيانه, وهو انه إذا أردنا ان نضع اللفظ للمعنى 
كنكل لاسر العا ٠‏ عل <انن. المت اجر حور اله لطر سن كلجا دا 
لأن الوضع من الحمولات الواردة عليه فلا بد ان يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما 
هو خارج عن ذاته, فقد يؤْخذ بشرط شيىء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا 
بشرط. ولا يلزم ان يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الإعتبار الذهنى. بل 
الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر, والاعتبار مصحح الوضع. 

0 *_الأقوال فى المسألة: 

قلنا فها سبق؛ ان المعروق عن قدماء الاضحاب انيتم يتقولوق بأن أننا 
الأجناس موضوعة للمعانى المطلقة. على وجه يكون الإطلاق قيداً للموضوع له. 
فلذلك ذهبوا إلى ان استعماله فى المقيد يجحاز. وقد صور هذا القول على نحوين: 

الأول -ان الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من 
باب اعتباره بشرط ثىء. 

الثانى -ان الموضوع له المعنى المطلق أى المعتبر لا بشرط. 

وقد أو رمع[ هذ القؤل بتصويريه -كما تقدم _بأنه يلزم على كلا 
التصويرين ان يكون الموضوع له موجوداً ذهنياً فتكون جميع القضايا ذهنية, فلو 
بل اللفظ ها لشددن مداه م شويع بق القصتية ساد حي او ا لوعن ريد 
عن هذا القيد الذهنى. فيكون بحازاً دائماً فى القضايا المتعارفة. وهذا يكذبه الواقع 

ولكن نحن قلنا: ان هذا الايراد إنما يتوجه إذا جعل الإعتبار قيدا فى الموضوع 
له. اما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلايلزم هذا الايراد كما سبق. 

هذا قول القدماء, واما المتأخرون ابتداءاً من سلطان العلماءكا فإنهم جميعاً 
اتفقوا على ان الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق حتى لايكون إستعمال اللفظ 
فى المقيد بحازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. ولكن العلماء من أساتذ تنا 
الفتلقوا فى ثادبة هذا المعق ب بالعازات الفنة ما اوجن الاركباك عل الناسق 
واغلاق طريق البحث فى المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين 


لتوضييح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التى وقعت فى عباراتهم. واختلفوا 
فباغل أقوال: 

-١‏ منهم من قال: ان الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة أى الماهية من 
حيث هى؛ 

19 ومنهم من قال: ان الموضوع له الماهية المعتبرة باللابشرط المقسمى؛ 

'- ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثانى؛ 

؟- ومنهم من قال: ان الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية 
المعتيرة باللابشرط المقسمى. ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتيار «اللابشرط 
القسمى» على ان يكون هذا الإعتبار مصححا للموضوع لا قيداً للموضوع له. 
وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثانى الا انه لايلزم منه ان 
يكون إستعمال اللفظ فى المقيد بحازا. ولكن المنسوب إلى القدماء انهم يقولون: يأنه 
بحاز فى المقيد فينحصر قوهم فى التصوير الأول على تقدير صحة النسبة اليهم. 

ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف 

(أولة) ان الماهية ما هى هى غير الماهية باعتبار اللابشرط المقسمى, لأن 
النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها وذاتياتهاء بخلافه على الغانى اذ تلاحظ 
مقيسة إلى الغير. وبهذا يظهر بطلان القول الثالث؛ 

(فانيا) ان الوهذ كردن الأعكا وهر يرل عل الاهية خارع عن 
ذاتها وذاتياتهاء فلايعقل ان يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية ما هى هى. لأنه 
لاتجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها. وبهذا 
بظهر بطلان القول الأول؛ 

تا لنا)نان اللاشرطظ المقلمن لبق اعشارا سنتلا ويقتبال الاجشاراك 
الثلاثة, لأن المفروض انه مقسم لطاء ولا تحقق للمقسم الا بتحقق أحد أنواع كما 
تقدم, فكيف ,بتصور أن بحكم باعتبار اللابشرط المقسمى بل لا معنى لهذا على ما 
تقدم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثانى. 


فتعين القول الرابع؛ وهو ان الموضوع له ذات المعنى ولكنه حين الوضع 
يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمى. وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على 
التصوير الثانى كما اشرنا إليه, فلا اختلاف, ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا 
ليئبت عن القدماء انهم يقولون انه مجاز فى المقيد. وهو مشكوك فيه. 

بيان هذا القول الرابع: ان ذات المعنى لما أراد الواضع ان يحكم عليه بوضع 

لفظ له. فعناه انه قد لاحظه مقيسا إلى الغير. فهو فى هذا ال حال لابخرج عن كونه 
معتبرا باحد الإعتبارات الثلاثة للاهية. واذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى يجميع 
اطواره وحالاته وقيوده لابد ان يعتبر على نحو اللابشرط القسمى. ولا منافاة بين 
كون الموضوع له ذات المعنى, وبين كون ذات المعنى ملحوظا فى مرحلة الوضع بنحو 
اللابشرط القسمى لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهنى كما تقدم صرف طريق إلى 
الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع له. وحين الإستعمال فى ذات المعنى 
لابجب ان يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسمى, بل يجوز ان يعتبر بأى 
اعتبار كان مادام الموضوع له ذات المعنى فيجوز فى مرحلة الإستعمال ان يقصر 
النظر غ2[ نفسه ويلخطه ها هو هو وو أن يلحظه مسا إن الغير قيعت اعد 
الإعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسمى حين الوضع 
تصحيحا له لاتوجب ان تكون قيداً للموضوع له. 

وعليه. فلايكون الموضوع له موجودا ذهنياء إذا كان له اعتبار اللابشرط 
القسمى حين الوضع, لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر, بل ذات المعتبر, 
كما أن استعماله فى المقيد لايكون مجازا لما تقدم انه يجوز ان يلحظ ذات المعنى حين 
الاستعال مقيسا إلى الفين: فيعتيز باحد الاعتبارات الثلاقة الى متها اعتباره يشرط 
شثىء وهوالمقيد. 

المسألة الخامسة ‏ مقدمات الحكمة 

لما ثبت ان الألفاظ موضوعة لذات المعانى, لا للمعانى بما هى مطلقة؛ فلا بد 
فى اثبات ان المقصود من اللفظ لتسرية الحكم إلى قام الأفراد والمصاديق من قرينة 
خاصة: أو قرينة عامة تجعل الكلام فى نفسه ظاهراً فى إرادة الاطلاق. 


وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت حملة مقدمات تسمى «مقدمات 
الحكة زا دروف انا تلاك 

الاولى إمكان الإطلاق والتقيبد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل 
فرض تعلق الحكم به قابلا للاتقسام. فلو لريكن قابلا للقسمة الا بعد فرض تعلق 
الحكم به كرا فى باب قصد القربة, فإنه يستحيل فيه التقييد. فيستحيل فيه الإطلاق, 

الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة, ولا منفصلة, لأنه مع القرينة 
المتصلة لاينعقد ظهور للكلام الا فى المقيد, ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور فى 
الإطلاق, ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة, فيكون 
ظهوره ظهورا بدوياء كا قلنا فى تخصيص العموم بالخاص المنفصلء, ولاتكون 
للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم, بل الدلالة التصديقية إنما هى 
ف[ ناذه التشي واو افا 

الثالثة -ان يكون المتكلم فى مقام البيان, فإنه لو لويكن فى هذا المقام بأن كان 
فى مقام التشريع فقط أو كان فى مقام الإهمال اما رأسأ أو لأنه فى صدد بيان آخرء 
فيكون فى مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق - وسيأق مثاله ‏ فإنه فى كل ذلك 
لا ينعقد للكلام ظهور فى الإطلاق: 

اما فى مقام التشريع بان كان فى مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل يجرد 
تشريعه, فيجو ز الا يبين تام مراده. مع ان ا حكم فى الواقع مقيد بقيد لم يذكره فى بيانه 
انتظارا يجىء وقت العمل فلابحر ز ان المتكلم فى صدد بيان جميع مراده. وكذلك إذا 
كان المتكلم فى مقام الاهمال رأساء فإنه لاينعقد معه ظهور فى الإطلاق, كا لاينعقد 
للكلام ظهور فى أى مرام. ومثله ما إذا كان فى صدد حكم آخر مثل قوله تعالى: 
«فَكُلُوا مِنًا أَمْسَكْنَ4() الوارد فى مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة 
كونه ميتة, وليس هو فى مقام بيان مواضع الامساك انها تتنجس فيجب تطهيرها أم 


١-المائدة‏ /ع 


لا فلم يكن هو فى مقام بيان هذه الجهة, فلا ينعقد للكلام ظهور فى الإطلاق من هذه 
الحية 

ولو شك فى ان المتكلم فى مقام البيان أو الاهمال, فان الأصل العقلانى يقتضى 
بأن يكون فى مقام البيان, فان العقلاء كما يحملون المتكلم على انه ملتفت غير غافل 
وجاد غير هازل عند الشك فى ذلك, كذلك بحملونه على انه فى مقام البيان والتفهيم, 
لاق مقاء الاعيزال والاباء. 

وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فان الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهراً فى 
الاطلاق. وكاشقاً عن ان المتكلم لايريد المقيد. والا لو كان قد أراده واقعاً لكان 
عليه البيان» والمفروض انه حك ملتفت جاد غير هازلء وهو فى مقام البيان, ولا 
مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لميبين ولميقيد كلامه فيعلم انه اراد الإطلاق 
والا لكان مخلا بغرضه. 

فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولميقيده المتكلم مع كونه حكما 
ملتفتا جادا وفى مقام البيان والتفهم, فإنه يكون ظاهرا فى الإطلاق ويكون حجة 
على المتكلم والسامع. 

تنبيهان 

0 التنبيه الأول القدر متيقن فى مقام التخاطب: 

ان الشيخ الحقق صاحب الكفاية يي اضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة 
أخرئ غاتما تقدء: هن الا يكون هناك قدز متيقن ق:متاء التخاطب والحاورة, 
وآن كأن لانضر وود القدر المتيقن خارجا فى السك بالاطلاق: ومرجع ذلك إلى 
ان وجود القدر المتيقن فى مقام الحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد. 
فلا ينعقد للفظ ظهور فى الاطلاق مع فرض وجوده. 

ولتوضيح البحث نقول: أن كون المتكلم فى مقام البيان يتصور على نحوين: 

١-ان‏ يكون المتكلم فى صدد بيان تام موضوع حكنه: بأن يكون غرض 
المتكلم يتوقف على ان ,يبين للمخاطب ويفهمه ما هو ام الموضوع وان ما ذكره هو 


مام موضوعه لا غيره؛ 

انان يكن المتكلم فى ضدد يان قام وصوع لمكم واقغا ولز ل يتفي 
الخاطت انه خا الو ضوع قلسن له عر طن الاسناق ذانتموضوع الك موامه حى . 
يحصل من المكلف الإمتثال وان لميفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. 

فان كان المتكلم فى مقام البيان على النحو الأول: فلا شك فى ان وجود القدر 
المتيقن فى مقام الحاورة لايضر فى ظهور المطلق فى اطلاقه فيجوز القسك بالاطلاق, 
لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو هام الموضوع لوجب بيانه. وتسرك البيان 
اتكالا عل وجوه القدن الميقق ابقلال بالقرضن لاأند لأ ركو وخر ذلك ياتا لكزنه 
مام الموضوع. 

وان كان المتكلم فى مقام البيان على نحو الثانى. فإنه يجوز ان يكتنى بوجود 
القدو التق قامقاء التخاطن لان عاء مو ضوعه واهها حاذاء آله لكين لد عر مق 
الاان يفهم الخاطب ذات الموضوع بتامه لا بوصف القام, أى أن يفهم ما هو تام 
الموضوع بالحمل الشائع. وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل فى الموضوع الواقعى, 
لأنه هو المفهوم عنده فى مقام الحاورة ولايجب فى مقام الإمتثال ان يفهم ان الذى 
فعله هو تام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره. 

(مثلاً): لو قال المولى «اشتر اللحم». وكان القدر المتيقن فى مقام الحاورة هو 
لحم الغنمء وكان هو تام موضوعه واقعاً فان وجود هذا القدر المتيقن كافيٍ لانبعاث 
المكلف وشرائه للحم الغنمء فيحصل موضوع حكم المولى؛ فلو ان المولى ليس له 
غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه. فيجوز له الاعةاد على القدر المتيقن لتحقيق 
غرضه ولبيانه. ولايحتاج إلى ان يبين انه تمام الموضوع اما لو كان غرضه اكثر من 
ذلك بان كان غرضه ان يفهم المكلف تحديد الموضوع بتامه؛ فلا يجوز له الاعتاد على 
القدر المتيقن و الا لكان مخلاً بغرضه. فإذا لميبين واطلق الكلام: استكشف ان تام 
موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. 

إذا عرفت هذا التقدير فينبغى ان نبحث عنما ينبغى للآمر ان يكون بصدد 
بيانه. هل انه على النحو الأول أو الثانى؟ 


والذى يظهر من الشيخ صاحب الكفاية يي انه لاينبغى من الآمر أكثر من 
النحو الثانى. نظراً إلى انه إذا كان بصدد بيان موضوع حكنه حقيقة كفاه ذلك 
لتحصيل مطلوبه وهو الإمتثال. ولا يجب عليه مع ذلك بيان انه تمام الموضوع. 

نعم إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام الحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق 
فقد يظن المكلف ان القدر المتيقن هو تمام الموضوع وان المولى اطلق كلامه اعتادا 
على وجوده. فان المولى دفعا هذا الوهم يجب عليه ان يبين ان المطلق هو تمام 
موضوعه. والاكان اد بشراضة: 

ومن هذا ينتج انه إذا كان هناك قدر متيقن فى مقام الحاورة واطلق المولى 
ولميبين انه تام الموضوع, فإنه يعرف منه ان موضوعه هو القدر المتيقن. 

هذا خلاصة ما ذهب إليه فى الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا 
النائينى بير على ما بظهر من التقريرات لمي رتضه, والأقرب إلى الصحة ما فى 
الكناه لاز د كو هت لتنامع وامواي هنا 

[ التنبية الثانى -الانصراف: 

القن أن اسراف الذهو عن اللفظ ال رهطي سنا درق معنا أراستفطق 
أصنافه يمنع من اللقسك بالإطلاق, وان تت مقدمات الحكمة, مثل إنصراف المسح فى 
ايتى التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. 

واللق ان يقال ان انضترا ف الناهى ان كان ثاشعا مق طهون اللقطاى المقيد 
بمعنى ان نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعاله فيه وشيوع ارادته منه فلا 
شك فى انه حينئذ لا بحال للتمسك بالاطلاق. لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمغزلة 
المقيد بالتقييد اللفظى؛ ومعه لا ينعقد للكلام ظهور فى الاطلاق حتى يتمسك بأصالة 
الإطلاق التى هى مرجعها فى الحقيقة إلى أصالة الظهور. 

انا إذا كان الانصران عي نات من اللفظ. يل كان مخ سيك خارجي؛ 
كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له. فيكون مألوفا 
قريبا إلى الذهن من دون ان يكون للفظ تأثير فى هذا الانصراف, كانصراف الذهن 
من أنظ الما ف العراق دمقلاً -الزماء وجلة أو الثرات فالمق انه لا أدر لكذا 


الإنصراف فى ظهور اللفظ فى اطلاقه فلايمنع من القسك بأصالة الإطلاق, لأن هذا 
الإنصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ. ولذا يسمى هذا 
الانصراف باسم «الانصراف البدوى» لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. 

وهذا كله واضح لا ريب فيه. وإنما الشان فى تشخيص الإنصراف انه من اى 
الموية: فقد يضعب القيين احيانا تب الاختلاط عل الاتسبان ق متنا هنذا 
الانضتراف.:وما انهل دعوئ الإتصراف عل لان غير المتثبت. وقد لايسهل 
اقامة الدليل على انه من أى نوع. 

فعلى الفقيه ان يتثبت فى مواضع دعوى الإنصراف, وهو يحتاج إلى ذوق عال 
وسليقة مستقيمة. وقلا تخلو اية كريمة او حديث شريف فى مسالة فقهية عن 
انصرافات تدعى. وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها وآدابها. وهو باب يكثر 
الابتلاء به وله الاثر الكبير فى استنباط الأحكام من ادلتها. 

الا ترى ان المسح فى الآبتين ينصرف إى المسح باليدء وكون هذا الإنصراف 
مستندا إلى اللفظ لا شك فيه. وينصرف أيضاً إلى المسح بخصوص باطن اليد. ولكن 
قد يشك فى كون هذا الإنصراف مستندا إلى اللفظ. فإنه غير بعيد انه نائنىء من 
تعارف المسح بباطن اليد لسهولته. ولأنه مقتضى طبع الانسان فى مسحه وليس له 
علاقة باللفظ. ولذا ان جملة من الفقهاء افتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح 
بباطنها سكا بإطلاق الآية. ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور فى 
المقيد. واما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط؛ اذ ان 
المسح بالباطن هو القدر المتيقن» والمفروض حصول الشك فى كون هذا الإنصراف 
بدوياً فلايطمأن كل الاطمئنان بالقسك بالاطلاق عند الاختيار. وطريق النجاة هو 
الاحتياط بالمسح بالباطن. 

المسألة السادسة _المطلق والمقيد المتنافيان 

معنى التنافى بين المطلق والمقيد: ان التكليف فى المطلق لايجتمع والتكليف فى 
المقيد مع فرض الحافظة على ظهورهما معاء اى انهم|ا يتكاذبان فى ظهورهما. مثل 
قول الطبيب مثلا: اشرب لبناه ثم يقول: اشرب ينا حلوا؛ وظاهر الثانى تعيين شرب 


الحلو منه. وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب اطلاقه. 

وما يتحقق التنافى بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فبهما واحداً كالمثال 
المتقدم. فلا يتنافيان لو كان التكليف فى أحدهما معلقاً على شىء وفى الآخر معلقاً 
عل قوم آخرة كنا إذا قال اطسق امال إذاءا كبلك فا سرك مناه وعنين 
الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا. وكذلك لايتنافيان لو كان التكليف فى المطلق 
الزامياء وفى المقيد على نحو الاستحباب ف المثال لو وجب أصل شرب اللبن, فإنه 
لاينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. وكذا لايتنافيان لو فهم من 
التكليف فى المقيد انه تكليف فى وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول كما إذا 
فهم فى المقيد فى المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانياً بعد شرب لبن ما. 

إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافى؛ فنقول: لو ورد فى لسان الشارع 
مطلق ويقيو وتنا فنا حضوا قدع أواتاحن وفواء كان ع المتاشن تعسودت 
العمل بالمتقدم أو قبله, فإنه لابد من الجمع بينهم| اما بالتصرف فى ظهور المطلق 
فيحمل على المقيد. أو بالتصرف ف المقيد على وجه لابنافى الإطلاق» فيبيق ظهور 
المطلق على حاله. 

وينبغى البحث هنا فى انه أى التصرفين أولى بالأخذ. فنقول: هذا يختلف 
باشتلاف الضون فيو :نان المظلق والمقية اما ا يكونا عتلنيى فق الاتبات او الدن 
واما ان يكونا متفقين. 

الأول -ان يكونا مختلفين. فلا شك حينئذ فى حمل المطلق على المقيد. لآن المقيد 
يكون قرينة على المطلق, فاذا قال: اشرب اللبن, ثم قال: لاتشرب اللبن الحامض, 
فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب اللبن الحلو. وهذا لايفرق فيه بين ان يكون 
إطلاق المطلق بدلياًء نحو قوله: اعتق رقبة, وبين ان يكون ثمولياً مثل قوله: فى الغنم 
زكاة, المقيد بقوله: ليس ف الغ المعلوفة زكاة. 

الثانى ان يكونا متفقين. وله مقامان: المقام الأول ان يكون الإطلاق بدليا, 
والمقام الثانى ان يكون شموليا. 

فان كان الإطلاق بدلياء فان الأمر فيه يدور بين التصرف فى ظاهر المطلق 


بحمله على المقيد. وبين التصرف فى ظاهر المقيد. والمعروف ان التصرف الأول هو 
الأولى. لأنه لو كانا مثبتين مثل قوله: اعتق رقبة مؤمنة فان المقيد ظاهر فى ان الأمر 
فيه للوجوب التعيينى, فالتصرف فيه اما بحمله على الاستحباب, أى ان الامر بعتق 
الرقبة المؤمنة بخصوصما باعتبار انها افضل الأفراد. أو بحمله على الوجوب 
التخييرى, أى ان الأمر يعتق الرقبة المؤمنة باعتبار انها أحد أفراد الواجب, لا 
مخصوصية فمها حتى خصوصية الافضلية. 

وهذان التصرفان وان كانا ممكنين, لكن ظهور المقيد فى الوجوب التعيينى 
مقدم على ظهور المطلق فى اطلاقه. لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلقء ولعل 
المتكلم اعتمد عليه فى بيان مرامه؛ ولو فى وقت آخر لاسها مع احتال ان المطلق 
الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عناء فيكون المقيد كاشفا عنها. 

وان كان الإطلاق شمولياء مثل قوله: فى الغنم زكاة. وقوله: فى الغنم السائٌة 
زكاة, فلاتتحقق المنافاة بينهها حتى يجب التصرف فى احدهما لان وجوب الزكاة فى 
الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لاينافى وجوب الزكاة فى غير السائمة الا على 
القول بدلالة التوصيف على المفهوم وقد عرفت انه لا مفهوم للوصف. وعليه 
فلا منافاة بين الجملتين لنرفع بها عن إطلاق المطلق. 





وفيه مسائل: 


١-معنى‏ المجمل والمبين 

عرّفوا الجمل اصطلاحاً: «بأنه ما متتضح دلالته». ويقابله المبين. وقد ناقشوا 
هذا التعريف بوجوه لا طائل فى ذكرها والمقصود من اليجمل ‏ على كل حال ما 
غيل فيه هزاد التكل ومتضودة إذا كان لنظاً وما جهل ف هراد الفاعل ومقضوذه 
إذا كان فعلا ومرجع ذلك إلى ان المجمل هو اللفظ أو الفعل الذى لا ظاهر له. وعليه 
يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو 
اليقين. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. 

ومن هذا البيان نعرف ان المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحاً وان قيل ان 
المجمل اصطلاحاً مختص بالالفاظ. ومن باب التساح يطلق على الفعل. ومعنى كون 
الفعل بحملا ان يجهل وجه وقوعه, كا لو توضأ الامام -مثلاً ‏ بحضور وأحد منه أو 
يحتمل أنه يتقيه, فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية» فلايستكشف مشروعية 
الوضوء على الكيفية التى وقع عليها. ويحتمل انه وقع على وجه الإمتثال للأمر 
الواقعى فيستكشف منه مشروعيته. ومثل ما إذا عل الامام شيا فى الصلاة كجلسة 
الاستراحة ‏ مثلاً فلابدرى ان فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب, فن 
هذه الناحية يكون بحملاً. وان كان من ناحية دلالته على جواز الفعل فى مقابل 
الحرفة نكوع منينا. 


واما اللفظ. فاحماله يكون لاسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها(': فاذا كان 
مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظاً مشتركاً ولا قرينة على أحد معانيه كلفظ «عين». 
وكلمة «تضدرب» المشتركة بين الخاطب والغائية و«امختار» المشترك بين اسم الفاعل 
واسم المفعول. 

وقد يكون إجماله لكونه بحازاء أو لعدم معرفة د 
نوع «مغالطة المماراة». مثل قول القائل لما سئل عن فضل اصحاب النبى عو فقا 
«من بِنْنّه فى يَينه» وكقول عقيل: «أمرنى مُعاوية ان أسبٌ علياً. ألا فالعنوه!». 

وقد يكون الاجمال لاختلال التركيب كقوله: 

وما مله فى الناس الا تُمَلَّكا أبوأئه حي أبوه يُقاريه , 

وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة, كقوله تعالل: لمُحَمَّدٌ وَسُو 
الله وَالَّذِينَ مَعَه أشِدَّاءٌ عَلى الكْفَارٍ74 الآية فان هذا الوصف فى الآية يدل 8 
عدالةاتميع بن كادنيم الي َيه من اصحابه, الا ان ذيل الآية 9 وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُم مر وَأْجِدٌ عَظية 74 صالم لأن يكون قرينة على ان 
المراد بجملة «والذين مّعه» بعضهم لا جميعهم فتصبح الآّية بحملة من هذه الجهة. 

وقد يكون الإجمال لكون المتكلم فى مقام الإهمال والإجمال؛ إلى غير ذلك 
من موازة الاحمال ما لافائد ةكبيرةق إحصائه وتعداده هنا 

ثم اللفظ قد يكون بحملاً عند شخص. مبيناً عند شخص آخر؛ ثم «المبين» قد 
يكو فى نفس مبيئاً: وقد يكن عبيتاً بكلام آخر يوطح المقضود منه: 

" المواضع التى وقع الشك فى إجمالها 

لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربى لاحصير 

طاء ولاتخنى على العارف بالكلام. الاان بعض المواضع قد وقع الشك فى كونها بحملة 


-١‏ راجع بحث المغالطات اللفظية من الجزء الثالث من كتاب المنطق للمؤلف ص 55١‏ تنجد ما 
يعينك علئ احصاء اسباب اجمال اللفظ. ”- الفتح )9 
*- المائدهة /94 


أواقيحة: والمتعا و فتعند الاضو لبق أن يذكروا يفطن الأمعلة من :ذلك لقي اذه 
والقرين. ونحن نذكر بعضها اتباعاً هم ولاتخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. 

فمنهاء قوله تعالى: #وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أيدِيَهُما»17. 

فقد ذهب جماعة إلى ان الآية من المجمل المتشابه. اما من جهة لفظ «القطع» 
باعتبار انه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين 
قطعهاء كما يقال لمن ابانها كذلك. واما من جهة لفظ «اليد» باعتبار ان «اليد» تطلق 
على العضو المعروف كله, وعلى المكلف إلى اصول الاصابع, وعلى العضو إلى الزند, 
وإلى المرفق؛ فيقال مثلاً: تناولت بيدى. وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط. 

والحق انها من ناحية لفظ «القطع» ليست بحملة, لآن المتبادر من لفظ القطع 
هو الإبانة والفصل. وإذا اطلق على الجرح فباعتبار انه ابان قسما من اليد. فتكون 
المساحة فى لفظ اليد عند وجود القرينة. لا ان القطع استعمل فى مفهوم الجرح؛ 
فيكون المراد فى المثال من اليد بعضهاء كا تقول تناولت بيدى وفى الحقيقة إنما 
داز لك متا 

واماسن نان #زالبنو هقان اللاض اذ اللقظة” لو كل ونقييه يمتقا ديمنه إرادة 
قام العضو اللمخصوص, ولكته غير مراد يقينا فى الآآية, فيتردد بين المراتب العديدة 
من الاصابع إلى المرفق؛ لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة فى 
والعوة امن هذ لساكوين الو ليله ل جنوه دواعي دوا كاك 
مبينة بالاحاديث عن !ل البيت ملي الكاشفة عن إرادة القطع من اصول الاصابع. 

ومنهاء قول ييل «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» وامثاله من المركبات التى 
تشتمل على كلمة «لا» التى لنفى الجنس نحو: «لا صلاة الا بطهور». و«لا بيع الا فى 
تللق وررلة ساك كع تعتارو امعد الاق امعد و ولاغتيية اناس 4 
و«لاجماعة فى نافلة» ونحو ذلك. 

فان النفى فى مثل هذه المركبات موجه ظاهراً لنفس الماهية والحقيقة وقالوا: 


١-المائدة‏ /8؟ 


ان إرادة نف الماهية متعذر فيهاء فلا بد ان يقدر ‏ بطريق اليجاز -وصف للاهية هو 
املق قتف خوه ا لمحة زالكنا لو اللفيلة: والقائد ةوقو ذلك ولا كا عاذ 
تكد كن عناة اق كان الكلذة متيلا ولاق ونه فق تنيين االتطنانمين نهدا نتناء 
فان نفى الصحة ليس باولى من نف الكثال أو الفضيلة, ولا نف الكمال باولى من نفى 
القاتذة .هكد 

واجاب بعضهم: بأن هذا إما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات 
موضوعة للأعم فلايمكن فبها نف الحقيقة. واما إذا قلنا بالوضع للصحيح فلايتعذر 
نفى الحقيقة, بل هو المتعين على الأكثر, فلا إجمال. 

واما فى غير الألفاظ الشرعية مثل قوهم «لا علم الا بعمل» فع عدم القرينة 
يكون اللفظ بحملا اذ يتعذر نف الحقيقة. 

أقول: والصحيح فى توجيه البحث ان يقال: ان «لا» فى هذه المركبات لدئى 
الجنسء فهى تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية. ولكن 
الخبر محذوف حتى فى مثل «لا غيبة لفاسق» فان «لفاسق» ظرف مستقر متعلق 
بالمن الحدوف: 

وهذا الخبر الحذوف لابد له من قرينة, سواء كان كلمة موجود أو صحيح أو 
مفيد أو كامل أو نافع أو نحوها. وليس هو بحازاً فى واحد من هذه الامور التى يصح 
دوه 

الس ماسولا كان المزادكئ الحقينة آونةةالضجة وعوهافانه دمن 
تقد بر خبر محذوف بقرينة. وإئما يكون محملاً إذا تجرد عن القرئية. ولكن الظاهر أن 
القزينة حاصلة عل الأكثر وهى :القرينة العامة فى مقله: فان الظاهر من تق المجنتين 
ان الحذوف فيه هو لفظ موجود وما بمعناه من نحو لفظ ثابت ومتحقق. 

فاذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأىّ سبب كان, فان هناك قرينة موجودة 
غالباً وهى مناسبة الحكم والموضوع, فانها تقتضى غالبا تقدير لفظ خاص مناسب 
مثل «لا علم الا بعمل»؛ فان المفهوم منه انه لا علم نافع. والمفهوم من نحو «لا غيبة 


لفاسق» لا غيبة حرمة. والمفهوم من نحو «لا رضاع بعد فطام» لا رضاع سائغ. ومن 
نحو «لا جماعة فى نافلة» لا جماعة مشروعة. ومن نحو «ل اقرار لمن اقر بنفسه على 
الزنا» لا اقرار نافذا ومعتبرا. ومن نحو «لا صلاة الا بطهور» بناءً على الوضع للأعم 
لاصلاة صحيحة. ومن نحو «لا صلاة لحاقن» لا صلاة كاملة يناءٌ على قيام الدليل ان 
داكن لاسن ضلايه .ركنا 

وهذه القرينة وهى قرينة مناسبة الحكم للموضوع لاتقع تحت ضابطة معينة, 
ولكنها موجودة على الأكثر, ويحتاج ادراكها إلى ذوق سليم. 

[) تنيبه و تحقيق 

ليس من البعيد ان يقال ان الحذوف فى جميع مواقع «لا» التى هى لنفى الجنس 
هو كلمة موجود أو ما هو بمعناهاء غاية الامر انه فى بعض الموارد تقوم القرينة على 
عدم إرادة نفى الوجود والتحقق حقيقة, فلا بد حينئذ من حملها على ننى التحقق 
أقظاء وتز يات بآن كنوك الوجوة متزلة الندوم باعينا عن خصول الاير الرغوب 
فيه أو المتوقع منه؛ يعنى يدعى ان الموجود الخارجى ليس من أفراد الجنس الذى 
تعلق به الننى تازيلاء وذلك لعدم حصول الاثر المطلوب منه. فثل «لا علم الا بعمل» 
معناه ان العلم بلا عمل كلا علم اذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه. ومثل «لا اقرار لمن 
اقر بنفسه على الزنا» معناه ان اقراره كلا اقرار باعتبار عدم نفوذه عليه, ومثل «لا 
سهو لمن كثر عليه الزنا» معناه ان سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو 
لمن كرد اوضلةة اوتطلان الصلدة: 

هذا إذا كان التق من جهة تكوزين الفين عه :واها ]ذا كان التق راحعاً إن خام 
التعرية :قا كان التى مغيلها بالطل ول تفرد كل عدم تيوت حك ف الشترينة, 
مثل «لا رهبانية فى الاسلام» فان معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وانه غير 
مرخص بهاء ومثل «لا غيبة لفاسق» فان معنى عدم ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق 
وكذلك نحو: ولاغش فى الاسلام ولا عمل فى الصلاة, ولا رَفْثْ ولا فسوق, ولا 
جدال فى احج ولا جماعة فى نافلة, فان كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال. 

وان كان النفى متعلقاً بعنوان يصح انطباقه على ا حكم. فيدل الننى على عدم 


تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان, كبا فى قوله يي ولا حرج فى الدين» 
و«لاضرر ولا ضررار فى الاسلام». 

وعلى كل حالء فان مثل هذه الجمل والمركبات ليست محملة فى حد أنفسها. 
وقد تق طاآن تكون جطلة إذا جزدت عن القرية الى تعين اننا لتق تحقق الماعية 
حقيقة أو لنفمها ادعاء وتتزيلاً. 

ومنهاء مثل قوله تعالى: إرّمت عَلَيكم أُمَهاتَكُم74) وقوله تعالى: 
لأُجِلّت لَكُم بهِيمةُ الأنغام 6( مما اسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين. 

فقد قال بعضهم اماما نظراً إلى ان اسناد التحريم والتحليل لاابصح الا إلى 
لقال الاتعقارية: :انا الأعيان فلاس لعغلق المكن ما بل تحيل: ولذا 
تسمى الأعيان موضوعات للأحكام كبا ان الأفعال تسمى متعلقات. 

وعليه فلا بد ان يقدر فى مثل هذه المركبات فعل تصح اضافته إلى العين 
المذكورة فى الجملة. ويصح ان يكون متعلقا للحكم: فنى مثل الآية الاولى يقدر كلمة 
«نكاح» مثلاء وفى الثانية «اكل»؛ وفى مثل «أنغامٌ خُرّمَت ظُهُودُها4() يقدر 
ركوبهاء وفى مثل «النفس التى حرم اللّه» يقدر قتلها ... وهكذا. 

ولكق التركيت ق ينه لمن كرس عل سين تو الفدرقك: بكرن 
حد نفسه بحملا فلايدرى فيه هل ان المقدر كل فعل تصح اضافته إلى العين المذكورة 
فى الجملة ويصح تعلق الحكم به أو ان المقدر فعل خصوص كا قدرناه فى الامثلة 
المتقدمة؟ 

والصحيح فى هذا الباب ان يقال: ان نفس التركيب مع قطع النظر عن 
ملاحظة الموضوع والحكم. وعن أية قرينة خارجية. هو فى نفسه يقتضى الإجمال 
لولا ان الإطلاق يقتضى تقدير كل فعل صالح للتقديرء الا إذا قامت قرينة خاصة 
على تعيين نوع الفعل المقدر. وغالباً لابخلو مثل هذا القركيب من وجود القرينة 
الخاصة؛ ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع. ويشهد لذلك انا لانتردد فى تقدير 


١ى/ يت الاتماة‎ ١/ -النساء /م؟ ؟- المائدة‎ ١ 


لتقل لطتو عق الأمعلة المذكورة فى عور لحلاف وون عي :ومن كرف لكا كلاذ 
من وجود القرينة ا خاصة ولو مناسبة الحكم والموضوع. 

ويشبه ان يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها. 

امنا الله تعالى الصواب, ودفع عنا الشمهات. وهدانا الصراط المستقم. 


المقصد الثاتنى 


الملازمات العقلية 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[] تمهيد: 

من الأدلة على الحكم الشرعى عند الاصوليين الإمامية: «العقل», إذ ذكرون 
ان الأدلة على اللأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

وسيانى فى «مباحث الحجة» وجه حجية العقل. اما هنا فائما يبحث عن 
تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض انه حجة. أى يبحث هنا عن 
مصاديق أحكام العقل الذى هو دليل على الحكم الشرعى. وهذا نظير البحث فى 
المقصد الأول «مباحث الألفاظ» عن مصاديق أصالة الظهور التى هى حجة, 
وحجيتها إنما يبحث عنها فى مباحث الحجة. 

وتوضيح ذلك: ان هنا مسألتين: 

١انه‏ إذا حكم العقل على شىء انه حسن : شرعاً أو يلزم فيه شرعاً أو يحكم 
على شىء انه قبيح شرعاً أو يلزم تركه يعار بأى .طرق :من الطرق ال نيا 
بيائهاء هل يثبت بهذا الحكم العقلى حكم الشرع؟ أى انه من حكم العقل هذا هل 
يستكشف منه ان الشارع واقعا قد حكم يذلك؟ 

ومرجع ذلك إلى ان حكم العقل هذا هل هو حجة او لا؟ وهذا البحث -كما 
قلنا ‏ إنما يذكر فى مباحث الحجة. وليس هنا موقعه. وسيانى بيان إمكان حصول 
القطع بالحكم الشرعى من غير الكتاب والسنة, وإذا حصل كيف يكون حجة. 

؟-انه هل لعقل ان يدرك بطريق من الطرق ان هذا الثشىء مثلاً حسن شرعاً 
أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعنى ان العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال 
أو لزومهاء ولقبح الأشياء أو لزوم تركها فى أنفسها بأى طريق من الطرق ... هل 


يدرك مع ذلك انها كذلك عند الشارع؟ 

وهذا القصد الثانى الذى سميناه «بحث الملازمات العقلية» عقدناه لأجل بيان 
ذلك فى مسائل على النحو الذى سيأق ان شاء الله تعالى» ويكون فيه تشخيص 
صغريات حجية العقل المبحوث عنها فى المقصد الثالث (مباحث الحجة). 

م لابد ‏ قبل تشخيص هذه الصغريات فى مسائل من ذكر أمرين يتعلقان 
بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على ال مقصود, وهما: 


)١(ىلقعلا أقسام الدليل‎ -١ 

ان الدليل العقلى او فقل ما يحكم به العقل الذى يثبت به الحكم الشرعى - 
ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لايستقل به. 

وبستعبير آخر نقول: ان الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات 
وغبرمستقلات. 

وعلنه الختر انعا كنا مالغري عرز الله الاسر لين فعفون: ا الم 
الذى سنوضحه. وان كان قد يقولون: «ان هذا مما يستقل به العقل» ولايقصدون هذا 
المعنى بل يقصدون به معنى آخرء وهو ما يحكم به العقل بالبداهة وان كان ليس من 
المستقلات العقلية بالمعنى الآلى. 

وعلى كل حال فان هذا التقسيم يحتاج إلى ثىء من التوضيح فنقول: 

ان العلم بالحكم الشرعى كسائر العلوم لابد له من علة: لاستحالة وود 
الممكن بلا علة. وعلة العلم التصديق لابد ان تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: 
الفبانين أو الاستقراء أ القديل ولس الاستدراء عا بعت به الحكم السرعن وهو 
واضح. والقثيل ليس بحجة عندناء لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليين 
الذى هو ليس من مذهينا. 


-١‏ قد يستشكل فى اطلاق اسم الدليل علئ حكم العقل كما يطلق على الكتاب والسنة 
والاجماع. وسا فاقيا الله تعالى فى مباحث الحجة معنى الدليل والحجة باصطلاح 


الاصوليين وكيف يطلق باصطلاحهم علئ حكم العقل. أى القطع. 


فبتعين أن : تكون العلة للعلم بالحكم الشرعى هى خصوص القياس باصطلاح 
المفافلقة و ناكا قذاك فلن 2 فنانى للها د ا لقت اس مقدية سواه نات 
اانا ا اقكزانا. 

وهانان القدامتان قن تكونان معأ خن غتلعين فالدليل الذق يتاألف متنا 
يسمى (دليلاً شرعياً) فى قبال الدليل العقلى. ولا كلام لنا فى هذا القسم هنا. 

وقد تكوؤن كل منيا أو الهزاها عقلية: أى تنا يحكم العقل به من غير اعفاد 
على حكم شرعى. فان الدليل الذى تا "يق سنت فقا وك ا فين 

أذان تكون القدسان معاعتلعن: كنك المتل عن فى افيح 
حكبه بانه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. وهو القسم الأول من 
الدليل العقلى. وهو قسم المتسقلات العقلية»؛ 

"ان تكون إحدى المقدمتين غير عقلية واللاخرى عقلية. كحكم العقل 
بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها فهذه مقدمة عقلية صرفة وينضم إلها حكم 
الشوع يوجوتةدىالقدمة: وإفا'يشدى الذلل الذى تالف عت مهلا لجل 
هلين اي القدنة لتقل وه هو الغتم الذاى هن الذ لل الن» وهو فصر 
«غير المستقلات العقلية». وإنما سمى بذلك لأنه ‏ من الواضح -ان العقل لم يستقل 
شه "لوصول "القع بل :امعان كو الشرع فق إحد ىمتديق التياين 

؟- لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ 

المراد بالملازمة العقلية هناء هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين 
أمن ا خرزسواء كان كا عتليا أو ريا أوغيرها مدل الايان بالمأمور به با لمن 
الاضطرارى الذى يلزمه عقلاً سقوط الأمر الاختيارى لو زال الاضطرارى فى 
الوقت اق خا جداعل ما ساقي ةلك ف سكنت لجرا 

وقد يخنى على الطالب لأول وهلة الوجه فى تسمية مباحث الأحكام العقلية 
بالملازمات العقلية لاسها فها يتعلق بالمستقلات العقلية ولذلك وجب علينا ان 
نوضح ذلك فتقول: 

١‏ أما فى المستقلات العقلية, فيظهر بعد يبان المقدمتين اللتين يتألف متها 


الدليل العقلى. وهما ‏ مثلاً : 4 

الاولى «العدل يحسن فعله عقلاً». وهذه قضية عقلية صدرفة 0 00 
الاين يوس “نه اللسيوزات الث تطانفة علا آزاء الجملء الم مستتو الاراء 
الحمودة. وهذه قضية تدخل فى مباحث علم الكلام عادة؛ وإذا بحث عنها هنا فن 
باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية. 

الثانية -«كل ما يحسن فعله عقلاً يحسن فعله شرعاً». وهذه قضية عقلية أيضاً 
يستدل علبها بما سيأق فى محله. وهى كبرى للقياس, ومضمونها الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلى فهى ملازمة عقلية: وما 
يبحث عنه فى علم الاصول فهو هذه الملازمة, ومن أجل هذه الملازمة تدخل 
المستقلات العقلية فى الملازمات العقلية. 

ولاينبغى ان يتوهم الطالب ان هذه الكبرى معناها حجية العقلء بل نتيجة 
هاتين المقدمتين هكذا «العدل ينين قمله قرعأ وهذا الاستاع بدليل عقلى وقد 
تدك الذك انسراي فرعا تزيدت الذقر عل خيذا الانستكاب والايتكدات: 
وسنذكر ان شاء الله تعالى فى حينه الوجه فى هذا الإنكار الذى مرجعه إلى إنكار 

والحاصل نحن نبحث ف المستقلات العقلية عن مسألتين: احداهماء الصغرى 
وهى بيان المدرّكات العقلية فى الأفعال الاختيارية انه أيها ينبغى فعله وأمها لاينبغى 
فعله. .ثانيهماء الكبرى وهى بيان ان ما يدركه العقل هل لابد ان يدركه الشرع, أى 
عكم عل طيقينا حك بد الحقن. وعدم هن السالة الأضكولية الى هى عق 
الملازمات العقلية. ومن هاتين المسالتين نهىّء موضوع حجية العقل. 

"'- وأما فى «غير المستقلات العقلية» فايضا يظهر الحال فبها بعد بيان 
المقدمتين اللتين يتألف منهها الدليل العقلى وهما _مثلاً -: 

الأرق د هذا الفكل واجب» أو هذا الأق يمه نامور يه فىخيال 
الاضطرار». فثل هذه القضايا تثبت فى علم الفقه فهى شرعية. 

اأقاية توكل قعل راي قرعا رإرية عقفلا ونعون متعدفته شرعا» أو 


«يلزمه عقلاً حرمة ضده شرعا» أو «كل مأ به وهو مأمور به حال الاضطرار 
يدق غقلا الاج مركن المأمو رخال الاحعاره ب وهدكنا فاك امال هذه 
القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعاً فى القضية الاولى 
وبين كه شرعى آخز: .هذه الأحكاع العقلية هى الى يبحت عا فى علم 
الأمول ومع كل هذا تدس اوقكيات اللازمات العقلة: 

0 الخلاصة: 

ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه فى الملازمات العقلية هو إثبات 
الكؤيات الله لوانتم طرق إفنات) لكي العوط نوا كانت المتدري 
عقلية كما فى المستقلات العقلية, أو شرعية كبا فى غير المستقلات العقلية. 

أما الصغرىء فدامًاً يبحث عنها فى علم آخر غير علم الاصول. كما ان 
الكبرى يبحث عنها فى علم الاصولء وهى عبارة عن ملازمة حكم الشرع للثىء 
آخر بالملازمة العقلية. سواء كان ذلك الشىء الآخر حكنا شرعيا أم حكما عقليا ام 
غيرهما. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كيراه 
بحبح المتل د ريسع عو حدم الكبرى اق اعت المج 

وعلى هذا فينحصر بحئنا هنا فى بابين: باب المستقلات العقلية. وباب غير 
المستقلات العقلية, فنقول: 





[] تمهيد: 

الظاهر اتحصاز المستلاتةالمقلة الى ستكدقى نتن الماك السترعي فى 
مسألة واحدة, وهى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه يجب علينا ان نبحث 
عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل لاسما انه لم يبحث عنها فى كتب الاصول 
الدارجة؛ فنقول: 

وقع البحث هنا فى أربعة امور متلاحقة: 

١-انه‏ هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها 
أحكام عقلية من حسن وقبح؟ أو ان شت فقل: هل للافعال حسن وقبح بحسب 
ذواتها وها قبم ذانية فى نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليهاء أو ليس ها ذلك. 
وإما الحتستن ما حَسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه. والفعل مطلقاً فى حد نفسه من دون 
حك الشارم لبس حدنا ولاويه؟ 

وعذاهو الخلذق الأمتل بن الأعام» والسداة: وهو عالة التيمنن 
والتقبيح العقليين المعروفة فى علم الكلام: وعلها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله 
وغيرها. وإنما ميت «العد لية» عدلية لقوطهم بانه تعالى عادلء بناءً على مذهبهم فى 
ثبوت الحسن والتبح العقليين. 

ون سكاغرن هده امسا اهنا باعقازها بن لدعي ذاقنا اموه 
كما اشرنا إلى ذلك فما سبق؛ 

'- انه بعد فرض القول بأن الأفعال فى حد أنفسها حسناً وقبحاً هل يتمكن 


العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاً عن تعليم الشارع وبياته أو لا؟ وعلى 
تقدير تَكّنهء هل للمكلف ان يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك اما 
مَطلقًا أو فى بعضن الموارد؟ 

وهذه المسألة هى إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الاصوليين وجماعة من 
الأختارييل:.وفينا تفصيل :من بعضيغ عل ما باق وهى أيضأا لسك امن مباحت 
عله الأضول» ولكهااقن المبادىء كدأننا الاضولية الكديد لأنه بدو القو لجان 
العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لاتتحقق عندنا صغرى القياس التى تكلمنا عنها 
شارقا: 

ولايتنئ ان عق عليكم ان تحرير هذه المسألة سإيه'المغالطة الى :وشيت 
لبعضهم. والا فبعد تحرير المسألة الاولى على وجهها الصحيح كما سيأتى لايبق محال 
لهذا الغزاع. فانتظر توضيح ذلك فى محله القريب؛ 

#داندايع فزن اق للآفال حبعاً وقيجا وان المقل دك امسق ولتي 
ع تقل ال اللساول دع د كان المفل كك ايها جا كلاه دين سكه 
وحكم الشرع, بمعنى ان العقل إذا حكم بحسن ثىء أو قبحه هل يلزم عنده عقلاً ان 
يحكم الشارع على طبق حكمنه؟ 

وهذه هى المسألة الاصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التى وقع فيها النزاع 
فانكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الاصوليين كصاحب الفصول؛ 

؟-انه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لابد ان يحكم على طبق 
ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا؟ 

ومرجع هذا النزاع ثلاث نواح: 

الاولى - فى إمكان ان ينفى الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به؛ 

الثانية بعد فرض إمكان نفى الشارع حجية القطع هل نهى عن الأخذ بحكم 
العقل وان استلزم القطع كقول الإمامعُة: «ان دين اللّه لايصاب بالعقول» على 
تقدير تفسيره بذلك؟ 

والغزاع فى هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلهم أو كلهم؛ 


الثالثة ‏ بعد فرض عدم إمكان نف الشارع حجية القطع هل معنى حكم 
الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه, أو ان حكنه إدراكه وعلمه بأن هذا 
الفعل ينبغى فعله أو تركه وهو ششىء آخر غير أمره ونهيه فاثبات أمره ونهيه يحتاج 
إلى دليل اخر ولايكف القطع بان الشارع حكم بما حكم به العقل؟ 

وعلى كل حالء فان الكلام فى هذه النواحى سيان فى مباحث الحجة (المقصد 
الثالث) وهو النزاع فى حجية العقل. وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة 
الاولىء ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث: 

المبحث الأول _التحسين والتقبيح العقليان 

إختلف الناس فى حسن الأفعال وقبحها هل انها عقليان أو شرعيان, ببعنى 
ان الحاكم بهما العقل أو الشرع؟ 

فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل فى حسن الأفعال وقبحهاء وليس الحسسن 
والقبح عائداً إلى أمر حقيق حاصل فعلاً قبل ورود يبان الشارع؛ بل ان ما حسّنه 
الشارع فهو حَسَن وما قبّحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحَسَّن 
نا تكح ووقح كنا حكن لو يكن تنا والعلك الآمر قصال الفيع ينا والحسين 
قبيحاًء ومثلوا لذلك بالنسيخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة70©. 

وقالت العدلية: ان للافعال قبا ذاتية عند العقل مع قع النظر عن حكم الشارع 
فنها ما هو حَسّن فى نفسه, ومنها ما هو قبيح فى نفسه. ومنها ما ليس له هذان 
الوصفان. والشارع لايأمر الا بما هو حسن ولاينهى الاعما هو قبيح, فالصدق فى 
لت خسو مج ام اللمقنا ليوف كانه أش [اللدتتعا ند كفا سنس . رولكلا 
قننسه قبيخ :ولذلك تبى الله عا علط لا انه تين عله فعا ر قبيجاً 

هذه خلاصة الرأيين. وأعتقد عدم اتضاح رأى الطرفين بهذا الببان, ولاتزال 
نقط غامضة فى البحث إذا لمنبينها بوضوح لانستطيع ان نحكم لأحد الطرفين. وهو 


-١‏ هذا التصوير لمذهب الأشاعرة منقول عن شرح القوشجى للتجريد. ص 7*0 الطبعة 
العسطوية. 


أمر ضدرورى مقدمة للمسألة الاصولية, ولتوقف وجوب المعرفة عليه. 

فلا بد من بسط البحث باوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار فى هذا 
الكتاب, لأهمية هذا الموضوع من جهة, ولعدم اعطائه حقه من التنقيح فى أكثر 
الكتب الكلامية والاصولية من جهة اخرى. 

واكلفكم قبل الدخول فى هذا البحث بالرجوع إلى ما حررته فى الجزء الثالث 
من المنطق عن القضايا المشهورات7"", لتستعينوا به على ما هنا. 

والآن اعفد الح تهنا ى امور 

١-معنى‏ الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 

ان الحسن والقبح لايستعملان بمعنى واحد. بل طما ثلاثة معان. فاىّ هذه 
المعانى هو موضوع النزاع؟ فنقول: 

أولاً- قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. ويقعان وصفا بهذا 
المق السقال التععيارية ولهاماف الأسسال تقال شعلا لعل حبق والتعلم 
حسنء وبضد ذلك يقال: الجهل قبيح وإهمال والتعليم قبيح. ويراد بذلك ان العلم 
والتعلم كال للنفس وتطور فى وجودهاء وان الجهل وإهمال التعلم نقصان فبها 
وتأخر فى وجودها. 

وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى, فالشجاعة 
والكرم والحلم والعدالة والانصاف ونحو ذلك إنما حستها باعتبار انها كمال للنفس 
وقوة فى وجودها. وكذلك اضدادها قبيحة لأنها نقصان فى وجود النفس وقوتها. و 
لاينافى ذلك انه يقال للاولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين 
ال 

وليس للأشاعرة ظاهراً نزاع فى الحسن والقبح بهذا المعنى. بل جملة منهم 
يعترفون بانها عقليان لأن هذه من قضايا اليقينيات التى وراءها واقع خارجى 
تطابقه, على ما سيانى. 
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ثانياً ‏ انهها قد يطلقان ويراد الملائمة للنفس والمنافرة هاء ويقعان وصفا بهذا 
المعنى أيضاً للافعال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها. 

فاق 3 التدلتات هرا اللا تعن غيل هذا الضورت قسن عطر بهذا 
المذوق حلو حسن ... وهكذا. 

ويقال فى الأفعال: نوم القيلولة حسن؛ الأكل عند الجوع حسن؛ والشرب بعد 
الفطفن حسن ....وهكذا: 

وكل هذ الأشكاة لأن النكن تلند بين الأقيات يو تشخدوقها كلافتا ما 
وبضد ذلك يقال فى المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح؛ ولولة النائحة قبيحة؛ النوم 
على الشبع قبيح ... وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمتز من ذلك. 

فبرجع معنى ا حسن والقبح -فى الحقيقة إلى معنى اللذة والألم. أو فقل إلى 
ين اللذقة للنسى وعدميا ها شدت فمين فان المقصوة واحد: 

ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك. فان الشىء قد 
لايكون فى نفسه ما يوجب لذة أو الماء ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من اثر تلتذ به 
النفس أو تتألم منه يسمى أيضاً حسناً أو قبيحاً بل قد يكون الشىء فى نفسه قبيحاً 
تقو ة الفين كقوت الدواك المزولكيم باعتا رما يعقية دن الفحة والراهة 
التى هى أعظم بنظر العقل من ذلك الأم الوقتى يدخل فيها يستحسن. كما قد يكون 
القىء فشكيل :ذلك يها تلقذا به النفى كالأكل اللذ يذ المشين بالضحة: والكدة 
باعتبار ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيها يستقبح. 

والانسان بتجاربه الطويلة وبقوة قييزه العقلى يستطيع ان يصنف الأشياء 
والأفعال إلى ثلائة أصناف: ما يستحسن.ء وما يستقبح, وما ليس له هاتان المزيتان. 
ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمنافرة ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو 
البعيدة التى هى قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو الم وقتى, كمن يتحمل 
المشاق الكثيرة ويقاسى الدمان فى سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال» 
وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها. 

وكل ذلك يدخل فى الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم, قال القوشجى 


فى شرحه للتجريد عن هذا المعنى: «وقد يعبر عنهم| -أى الحسن والقبح _بالمصلحة 
والمفسدة فيقال: الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه مفسدة. وما خلا منها لايكون 
اي 

وهذا راجع إلى ما ذكرناه؛ وليس المقصود ان للحسن والقبح معنى آخر بمعنى 
نا له الضلحة أو المقسدة غير همعن الملاقة والمتافرة» فان استحسان اللصلحة إقنا 
يكون للملائمة واستقباح المفسدة للمنافرة. 

وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضاً ليس للاشاعرة فيه نزاع, بل هما عندهم 
بهذا المعنى عقليان أى مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن 
توهم ان النزاع بين القوم فى هذا المعنى فقد ارتكب شططأً ولميفهم كلامهم. 

ثالثأ -انهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم؛ ويقعان وصفا بهذا المعنى للافعال 
الاختيارية فقط. ومعنى ذلك: ان الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند 
العقلاء كافة. والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. 

وعارة لكر إن المس ما تفع فا عند العتلات ا ان العفل: الكل 
يدرك انه ينبغى فعله, والقبيح ما ينبغى تركه عندهمء أى ان العقل عند الكل يدرك 
انه لاينبغى فعله أو ينبغى تركه. 

وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه با حسن والقبح؛ وسياتى توضيح هذه 
النقطة, فائها مهمة جداً فى الباب. 

وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع, فالأشاعرة أنكروا ان يكون للعقل 
إدراك وذلك من دون الشرع. وخالفتهم العدلية فاعطوا للعقل هذا الحق من 
الادراك. 

تنبيه ومما يجب أن يعلم هنا ان الفعل الواحد قد يكون حَسّنا أو قبيحاً يجميع 
المعانى الثلاثة, كالتعلم والحلم والإحسان. فانها كال للنفس, وملائّة ها باعتبار ما 
ا من نفع ومصلحة, ومما ينبغى ان يقعلها الانسان عند العقلاء. 


-١‏ شرح القرشجى للتجريد» ص ١؟؟»‏ الطبعة الحجرية 


وقد يكون الفعل حسناً باحد المعانى: قبيحاً أو ليس بحسن بالمعنى الآخر 
كالغتاء -متلاً_فانه حسن بم الملامة للنفنن ولذا يقولون عنه انهغذاء للرو(20, 
ولب كينا امن الأول أو القالك قات لبد عل هق المعلاة عا هعبقلا قدا 
ينبغى أن يفعل وليس كمالا للنفس وان كان هو كالا للصوت بما هو صوت فيدخل 
فى المعنى الأول للحسن من هذه الجهة, ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من 
المسكرات والخدارات فان هذه نه عفى الملاقة فقط :ليس كيالا للنفس ول نأ 
ينبغى فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. 

0 ؟-واقعية الحسن والقبح فى معانيه ورأى الأشاعرة 

ان الحسن بالمعنى الأول أى الكمال وكذا مقابله أى القبح. أمر واقعى 
خارجى لابختلف باختلاف الأنظار والاذواق؛ ولايتوقف على وجود من يدركه 
ويعقله. بخلاف الحسن بالمعنيين الاخيرين. 

وهذا مايحتاج إلى التوضيح والتفصيل, فتقول: 

١-أما‏ الحسن بعنى الملائمة, وكذا ما يقابله. فليس له فى نفسه بإزاء فى الخارج 
بحاذيه ويحكى عنه. وان كان منشاه قد يكون امرا خارجياء كاللون والرائحة 
والطع وعايق التجزاء ومو دلق 

بلتحسن الفى ع يتوقك عل وجوه الوق العاء أوالحامن«فان الانسان هو 
الذى ,يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا 
الكئ د ملاقا لنفسية: فيكون حسناً عنده أو غير ملاثم فيكون قبيحاً عنده. فاذا 
إختلفت الاذواق فى الشىء كا ن حسناً عند قوم قبيحاً عند ا وإذا اتفقوا فى 
ذوقغاء كان ذلك الى ء بحسا عندهم جميعا أو فبيجا كذلك: 

والحاصل: ان الحسن بمعنى الملاثم ليس صفة واقعية للاشياء كالكمال, وليس 
واقعية هذه الصنة الا إدراك الانسان وذوقه فلو لميوجد انسان يتذوق ولاامن 


-١‏ كن هذا التعبير يريد ان يحاول قائلوه به دعوى ان الغئاء كمال للئفس فى سماعه وهو 
مغالطة وايهام منهم. 


يشبيه.ق ذوقه تكن الآشياء فى د أنفها حسن فق الملامة: 

وهذا مثل ما يعتقده الرأى الحديث فى الألوان, إذ يقال انها لا واقع لها بل هى 
خضل من المكاسات أطناف#الضوع فل الأعناء فق الظلام بيت لاطو لست 
هناك الوان موجودة بالفعل, بل الموجود حقيقة اجسام فيها صفات حقيقية هى 
منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليهاء وليس كل واحد من الألوان الا 
طيفا او اطيافا فاكثر تركبت. 

وهكذا نقول فى حسن الأشبياء وجماطا بمعنى الملائمة. والشىء الواقعى فبها ما 
هو منشأ الملائمة فى الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهماء الذى هو كالصفة فى الجسم إذ 
تكوان سنها لانمكاس أطاف القنوم: 

كما ان نفس اللذة والأم أيضاً أمران واقعيان ولكن ليسا هما الحسن والقبح 
اللذان ليسا هما من صفات الأشياء, واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن 
والقبح. 

اموأ شين عق ماوق ا فو ك4 لمق كز لكك اند لسرا شد لذ 
إدراك العقلاء, أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام فى الحسن بمعنى 
الملائمة. وسيأتى تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن 
والقبح. 

وعلى هذاء فان كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار 
واقعيتهم| بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح. ولكن هذا بعيد من أقوالهم لأنه لما 
كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع فانه يعلم منه انه ليس 
غر ضهم ذلك لأن حكم الشارع لايجعل لما واقعية وخارجية. كيف وقد رتبوا على 
ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلى بل شرعى. وان كان غرضهم إنكار 
إدراك العقل كما هو الظاهر من أقواطهم فسيأقى تحقيق الحق فيه وانهم ليسوا على 
فوابوق ذلك 


"-العقل العملى والنظرى 
ان المراد من العقل إذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشىء أو قبحه بالمعنى 


الثالث من الحسن والقبح _هو «العقلى العملى» فى مقابل «العقل النظرى». 

وليس الاختلاف بين العقلين الا بالاختلاف بين المدركات, فان كان المدرك 
-بالفتح مما ينبغى ان يفعل أو لايفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم, فيسمى إدراكه 
«عقلاً عملياً» وان كان المدرك مما ينبغى ان بعلم مثل قوهم: «الكل أعظم من 
الججزء» الذى لا علاقة له بالعمل. فيسمى إدراكه «عقلاً نظريأ». 

ومدق يكم النقل دعل هذا لمن الانإذراك ان الف معنا ميقي أذ يفعل 
أو يتك ولبس اللعقل :سناع تدك ووو ول آم ونين الاافدين هذ الادراك 
ندعو العقل إلى العمل. أى يكون سبباً لحدوث الإرادة فى نفسه للغمل وفعل ما 

إذنء أكراد من الأحكاء العقلية هن مدركات العقل العمل وآزاوه: 

ومن هنا تعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول» هو 
العقل النظرى. لأن الكئال والنقص مما ينبغى ان يعلم, لا مما ينبغى ان يعمل. نعم إذا 
ادرك العقل كمال الفعل او نقصه. فانه يدرك معه انه ينبغى فعله او تركه فيستعين 
العقل العملى بالعقل النظرى. أو فقل يحصل العقل العملى فعلاً بعد حصول العقل 
النظرى. 

وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثانى هو العقل النظرى, 
لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغى ان يعلمء ويستتبع ذلك إدراك انه 
ينبغى الفعل أو الترك على طبق ما علم. 

ومن العجيب ما جاء فى «جامع السعادات» إذ يقول رداً على الشيخ الرئيس 
خِرّديت هذه الصناعة: «ان مطلق الادراك والارشاد إنما هو من العقل النظرى. فهو 
بمنزلة المشير الناصح والعقل العملى بمنزلة امد الجحرى لاشاراته»(١).‏ 

وهذا منه خروج عن الاصطلاح. وما ندرى ما يقصد من العقل العملى إذا 
كان الإرشاد والنصح للعقل النظرى؟ وليس هناك عقلان فى الحقيقة ىا قدمناء بل 


-١‏ جامع السعادات» 0/١‏ المطبوع بالنجف سنة ماع7١‏ ه.اق 


هو عقل واحد. ولكن الاختلاف فى مدركاته ومتعلقاته؛ وللتمييز بين الموارد يسمى 
نأوة عيليا واعرى :طرياء وكاس رينمو النقل الفمل شين التتصمي والازاده 
للعمل وتسمية الإرادة عقلاً وضع جديد فى اللغة. 

؟-اسباب حكم العقل العملى بالحسن والقبح 

ان الانسان إذ يدرك ان الشى ينبغى فعله فيمدح فاعله, أو لاينبغى فعله 
فيذم فاعله, لابحصل له هذا الادراك جزافاً واعتباطاء وهذا شأن كل ممكن حادث 
دل اذلف لقاية سب اوعقي ا سوا اسن امو عي وده ينا لد كرا لي 
منها فى حل النزاع فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين, فنقول: 

الأول -ان يدرك ان هذا الشى كما للنفس أو نقص طاء فان إدراك العقل لكماله 
أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريباً:'). تحصيلاً لذلك الكمال 
اوووقم الت اديه 

الثانى ان يدرك ملائمة التىء للنفس أو عدمها اما بنفسه أو لما فيه من نفع 
عام أو خاص, فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعاً للمفسدة. 

وكل من هذين الادراكين _أعنى إدراك الكمال أو النقص, وإدراك الملائمة أو 
عدمها ‏ يكون على نحوين: 

أنان يكوق الأدراك الوافعة عزثية بخاصة فيكرى حك الانصان بالحسين 
والقبح بدافع المصلحة الشخصية. وهذا الادراك لايكون بقوة العقل, لأن العقل شأنه 
إذواك لانو الكلتة لا الأموى ]لمن نويل انا سكون ادراكالايور الوك يفرة 
الحس أو الوهم أو الخيال, وان كان مثل هذا الادراك قد يستتبع مدحاً أو ذما لفاعله 
ولكن هذا المدح أو الذم لاينبغى ان يسمى عقلياً بل قد يسمى -_بالتعبير الحديث - 
«عاطفيا» لأن سببه تحكم العاطفة الشخصية ولا باقن بهذا التعبير؛ 

انان يكوى الأوزاك لآم كلق : فيعك الانسناة سن القيل لكوي تيال 
للنفسء كالعلم والشجاعة, أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام 


.١27 تقدم فى ص‎ -١ 


وبقاء النوع الانسانى. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل؛ فيستتبع مدحاً 
من جميع العقلاء. 

وكذا فى إدراك قبح الشىء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهلء أو لكونه فيه 
مفسدة نوعية كالظلمء فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستتبع ذمّا من جميع العقلاء. 
فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو 
المفسدة النوعيتين, او باعتبار ذلك الكمال او النقص النوعيين ‏ فانه يعتبر من 
الأحكام العقلية التى هى موضوع النزاع. 

وهو معتى الحسن والقبح العقليين الذى هو محل النفى والاثبات. 

وتسمى هذه اللأحكام العقلية العامة (الآراء الحمودة) و(التأديبات 
الصلاحية). وهى من قسم القضايا المشهورات التى هى قسم تراطة فق ها 
القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات. كما توهمه 
بفطى الناس ومني الأساعرة كا ساق ق ذلليهم وقد ا تنيت دلك:ق الجطرء 
الثالث من «المنطق» فى ميادىء القياسات, فراجع. 

ومن هنا يتضح لكم جيدا ان العدلية -إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين - 
يريدون ان الحسن والقبح من الآراء الحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من 
التأديبات الصلاحية وهى التى تطابقت علها آراء العقلاء بما هم عقلاء. 

والقضايا المشهورة ليس طا واقع وراء تطابق الآراءء أى ان واقعها ذلك. 
فعنى حسن العدل أو العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم 
والجهل ان فاعله مذموم لدهه(. 

ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول امثال هذه القضايا فى المشهورات 
الصرفة التى لا واقع طا الا الشهرة وانها ليست من قسم الضروريات ما قاله الشيخ 
الرئيس فى منطق الاشارات: «ومتها الآراء المسماة بالحمودة. وربما خصصناها باسم 


الشهرة إذ لا عمدة ها الا الشمهرة. وهى آراء لو خلى الانسان وعقله الجرد ووهمه 
وحسه ولميؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها ... لويقض بها الانسان طاعة لعقله 
أو وهمه أو حسه, مثل حكننا بأن سلب مال الانسان قبيح, وان الكذب قبيح 
لاينبغى ان يقدم عليه ...». 

وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجه نصير الدين الطوسى. 

الثالث ‏ ومن اسباب الحكم بالحسن والقبح «الخلق الانسانى» الموجود فى 
كل انسان على اختلافهم فى أنواعه, نحو خلق الكرم والشجاعة. فان وجود هذا 
الخلق يكون سبباً لادراك ان أفعال الكرم ‏ مثلاً ‏ مما ينبغى فعلها فيمدح فاعلها 
وأفعال البخل مما ينبغى تركها فيذم فاعلها. 

وهذا ا حكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة 
ولا من جهة الكئال للنفس أو النقصء بل بدافع الخلق الموجود. 

وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا 
بينهم تتطابق عليهم آراؤهم. ولكن إنما يدخل فى محل النزاع إذا كان الخلق من جهة 
اخرى فيه كال للنفس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى الخلق من جهة 
اخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية فيدعو ذلك إلى المدح والذم. ويجب 
الرجوع فى هذا القسم إلى ما ذكرته عن «الخلقيات» فى «المنطق»)(١)‏ لتعرف توجيه 
قضاء الخلق الأنساق هذه المتبورات: 

الرابع - ومن اسباب الحكم بالحسن والقبح «الاتفعال النفسانى», نحو الرقة 
واتيعة والشفقة والحاء والاهة والحمية والهة ىلغي ذل فين انتفالذك 
الفسن :الى لاخلو متا اسان غالبا. 

فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعاً لما فى الغريزة من الرقة 
والعطف, والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الايتام واجانين 
بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة. ويحكم بقبح كشف العورة والكلام 


١‏ - المنطقء. الجزء الثالث ص59 


البذىء لأنه مقتضى الحياء. ويمدح المدافع عق الأغل والعسرة والوطن :لم2 لاذه 
مقتضى الغبرة والحمية ... إلى غير ذلك من أمتال هذه الأحكاء العامة بين الناس. 

ولكن هذا الحسن والقبح لأعدان حينا وقضا عفليين: بل يسش ان يسما 
عاطفيق أن انقعاليين:وتسيى القضانا هذه :عيل المتطفيين ت«الاتعالياة)»: لاحل 
هذا لايدخل هذا الحسن والقبح فى محل النزاع مع الأشاعرة. ولانقول نحن بلزوم 
متابعة الشرع للجمهور فى هذه الأحكام. لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات؛ بل 
يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن. وإما نحن نقول بملازمة حكم 
الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح فى الآراء الحمودة والتأديبات الصلاحية -على 
ما سيق فباعتبار ان الشارع من العقلاء بل رئيسهم, بل خالق العقل. فلا بد 
ان يحكم بحكنهم بما هم عقلاء ولكن لايجب ان يحكم بجكيهم بماهم عاطفيون. 
ولانقول ان الشارع يتابع الناس فى احكامهم متابعة مطلقة. 

الخامس ‏ ومن الاسباب «العادة عند الناس». كاعتيادهم احترام القادم 
معاد < بالقاء لقب يو احتزاء الضيف بالظعام شيحكوق لأجل ذلك شن القنيام 
للقادم وإطعام الضيف. 

والتإدابة النامة عير ومشوعة: فمدحكون العادة تصن ناهل تلاو قطر او 
نه وقد تعم جميع الناس فى جميع العصور أو فى عصر. فتختلف لأجل ذلك القضايا 
الى حك اتيت النادة فتكون معيو ره عند القوام الذيى له كلك العادة دون 
غيرهم. 

وكما بمدح الناس الحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بهاء سوا 
كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية؛ أو سيئة قبيحة من إحدى 
هذه النواحى: فتراهم يذمون من ,يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها ويذمون الحليق إذا 
اعتادوا ارساها. وتراهم يذمون من يلبسٍ غير المألوف عندهم يجرد انهم لم يعتادوا 
لوت رقا مسر بد ان وما نا 

وهذا الحسن والقبح ايضاً ليسا عقليين. بل ينبغى ان يسميا «عاديين». لأن 
عشاها الغاةة سس التضا نافيا عرف المناطته والماديات»: ؤلذا لايد حل 


ايضاً هذا الحسن والقبح فى حل الغزاع. ولانقول نحن -ايضاً _بلزوم متابعة الشارع 
للناس فى أحكامهم هذه. لأنهم ل يحكوا فيها بما هم عقلاء بل بما هم معتادون, أى 
بدافع العادة. 

نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع. مثل حكنه بحرمة لباس 
الشمهرة, أى اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس. ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة 
لحكم الناس, بل لأن مخالفة الناس فى زبّهم على وجه يثير فيهم السّخريّة والاثمئزاز 
قش متوييدة مويطة رمه هذا لانن قرعا وها امور اخ غيرها عودفية 

فتحصل من جميع ما ذكرنا ‏ وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفاً 
اما -انه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالت موضوعاً للغذاع مع الاجتاعرة ادل 
عسوي نا كات سه ادزاك كال القىء أواقم ها عر كل وونا كان سلية 
ا ا 0 
ا م 

[] ه_معنى الحسن والقبح الذاتيين 

ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث يتقسمان إلى ثلاثة أقسام: 

١-ما‏ هو علة للحسن والقبح. ويسمى الحسن والقبح فيه ب «الذاتيين»؛ مثل 
الفول والظله: والتلم والمؤهل: فان الندل عا عو عل لا ركون :الا جنينا أبذا+أى اتن 
ا م وكيا مر 

ا 0000 

ل 0 0 


يستحيل ان يكون قبيحاً مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان 
انه تحقير له يجوز ان يكون حسنا ممدوحا عليه كا إذا كان سببا لنجاته. ولكن 
يستحيل ان يكون الظلم حنينا مم بقاء صدق عنوان الظلم؛ 

دما لذعلة انول افتشاءفية فق لقمنه البق والقم أصئلاء زإفيا فد 
يتصف بالحسن تارة إذا انطيق عليه عنوان حسن كالعدل. وقد يتصف بالقبح اخرى 
إذا انطبق عليه عنوان قبيح كالظلم. وقد لاينطبق عليه عنوان أحدهما فلايكون 
حسنا ولا قبيحأ, كالضرب مثلاً فانه حسن للتأديب وقبيح للتشق, ولا حسن ولا 
قبيح كضرب غير ذى الروح. 

ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتياً: ان العنوان الحكوم عليه بأحدهما بما هو فى 
شفط وق ند ذادط يكوق خكرهما بكر لاامن :حنهة الندراجية قع اعد إن ا شر 
فلايحتاج إلى واسطة فى اتصافه بأحدهما. 

ومعنى كونه مقتضيا لاحدهما: ان العنوان ليس فى حد ذاته متصفا به بل 
فوط عنوان لخؤه ولكند لواكل :وطيك كان واتقلا حت التنوان امسن أو اليم 
الاترى ان تعظم الصديق لو خلى ونفسه يدخل تحت عنوان العدل الذى هو حسن 
اذام اينيك الأعمان كرون لدمضلعه توغ عنامة احالو كا ييا خلاك تقض 
عترحة كان فئيساً لأنه يداخل حيعز عا هو معظم الطديق تحت اعتتوان الظلم 
ولابخرج عن عنوان كونه تعظباً للصديق. 

وكذلك ,يقال فى تحقير الصديق, فانه لو خلى ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم 
الذى هو قبيح بحسب ذاته, أى بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعية عامة. فلو كان 
سبباً لنجاة نفس محترمة كان حسناً لأنه يدخل حيئئزٍ تحت عنوان العدل ولابخرج 
عن عنوان كونه تحقيراً الصديق. 

وأها العتارين من القدم'العالك فليسك فق بخ اننا و ختلية واحنيتا 
داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح, فلذلك لاتكون ها علية ولا اقتضاء. 

وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هناء فان المراد من العلية ان العنوان 
بنفسه هو تام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من الاقتضاء ان 


العنوان لو خلى وطبعه يكون داخلاً فيا هو موضوعاً لحكم العقلاء بالحسن أو القبح. 
ولس المزاة من القلنةوالامهاء ناكو غروف من سانا انديع ادافين 
والايجاد فانه من البديهى انه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال فى احكام العقلاء 
الامن باب علية الموضوع لحموله. 

ع_أدلة الطرفين 

بتقديم الامور السابقة نستطيع ان نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة؛ لنعطى 
الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك فى عدة مواد., 
فنقول: 

١-انا‏ ذكرنا ان قضية ا حسن والقبح من القضايا المشهورات, واشرنا إلى ما 
كنتم درستموه فى اجزء الشالث من المنطق من ان المشهورات قسم يقابل 
الضروريات الست كلها. ومنه نعرف المغالطة فى دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ 
يقولون: 

«لو كانت قضية الحسن والقبح ما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمه فى 
هذه القضية وبين حكنه بأن الكل أعظم من الجزء. ولكن الفرق موجود قطعاً إذ 
الحكم الثانى لايختلف فيه اثنان مع وقوع الاختلاف فى الأول». 

وَهذَا الدليل من توغ القياس'الاسستاى قد اشنى فيه تقيض التالى ليج 
نقيض المقدم. 

والجواب عنه: ان المقدمة الاولى. وهى الجملة الشرطية ممنوعة؛ ومنعها يعلم 
مما تقدم آنفاً للأن قضية الحسن والقبح -كما قلنا من المشمهورات وقضية ان الكل 
اع فق المزء من الأوليات اللتحتاحة الأعلا ميتي ولقن عا سوننات 
واحد حتى يلزم من كون القضية الاولى مما يبحكم به العقل الا يكون فرق بينها وبين 
القضية الثانية. وينبغى ان نذكر جميع الفروق بين المشمهورات هذه وبين الأوليات, 
ليكون أكثر وضوحاً بطلان قياس احداهما على الاخرى. والفارق من وجوه ثلاثة: 

الأول ان الحاكم فى قضايا التأديبات, العقل العملى. والحاكم فى الأوليات, 
العقل النظرى؛ 


الثانى -ان القضية التأديبية لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء. والأوليات ها 
واقع خارجى؛ 

الثالث ‏ أن القضية التأديبية لايجب ان يحكم بها كل عاقل لو خلى ونفسه 
ولميتأدب بقبوطا والاعتراف بهاء كبا قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته 
فها سبق فى الأمر الثانى وليس كذلك القضية الأولية التى يكفى تصور طرفيها فى 
الحكم فانه لابد ألا يشذ عاقل فى الحكم بها لأول وهلة. 

1 ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين ان قالوا: انه لو كان ذلك 
عقليا 3 كلف تين الأتباء:وفحها بالختلاف الرتحوء والاغتيارات كالصدى اد 
يكون مرة ممدوحاً عليه واخرى مذموماً عليه, إذا كان فيه ضرر كبير. وكذلك 
الكذب بالعكس بكون مذموماً عليه وتمدوحاً عليه إذا كان فيه نفع كبير؛ كالضدرب 
والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. 

واكواق عو هذا لكاي واعناهة يظي عاذ كتراء فيه اشير الأفيك 
وقبحها على انحاء ثلاثة, فا كان ذاتياً لايقع فيه اختلاف, فان العدل بما هو عدل 
فيضا ايذا وكذ لك الظل ماهو ظلج لانكون حمسا ابداء أى تمادام 

ادل مادا فهو ممدوح ومادام عنوان الظلم ياد فو امو واب نا 
7 عرطياً فانه تختلف بالوجوه والاغتبارات: فعلاً الصديق ان دخل تحت عنوان 
العدل كان موه زان :شخل مث عنوان الظلم كاز قبتها وكدلف الكد كد ونا د كر 
من الأمقلة. 

والخلاصة. ان العدلية لابقولون بأن جميع الأشياء لابدان تتصف بالحسن أبداً 
او بالقبح ابداء حتى يلزم ما ذكر من الاشكال. 

'- وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته: 

«انه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير 
اعتبار شرع, فان ذلك يدركه حتى منكر الشرائع». 

واجيب عنه؛ بأن ا حسن والقبح فى ذلك بعنى الملائمة والمنافرة أو بمعنى صفة 
الكمال والنقص. وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فانا لانسلم جزم 


العقلاء به. 

وحن نقول: ان من يدعى ضدرورة حكم العقلاء بحسن الالإحسان وقبح الظلم 
دعن ضرورة مدعي لفاعل الاستنان وذمن لقاغل الظل ولا سك ان هذا 
المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. والذى 
يدفع العقلاء لهذا _كما قدمنا شعورهم بأن العدل كما للعادل وملائمته لمصلحة النوع 
الانسانى وبقائه وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الانسانى وبقائه. 

اك ابييل العدلية ايشا بأ اسن والقع تر كانا لاستتان الادمن طريق 
الشرع, فهما لايثبتان أصلاً حتى من طريق الشرع. 

وكنضور يمع عله الللازمة عل الحو الا 

ان الشارع إذا أمر بشىء فلايكون حسناً الا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه 
وإذا نمى عن شىء فلايكون قبيحا الا إذا ذم الفاعل عليه. ومن اين تعرف انه يجب 
ان يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهى عنه, الا إذا كان ذلك واجباً 
عقلا اكتوقق حسق المأمؤزية وقبم التق عتنا عل حكم الفقل وهو لطلوت: 

ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهى عنه. 
والمفروض ان مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. ثفن اين نعرف انه صادق فى مدحه 
وذمه الا إذا ثبت ان الكذب قبيح عقلاً يستحيل عليه, فيتوقف ثبوت الحسن والقبح 
شرعاً على تبوتهما غقلاً فلو ل يكن طرا ثبوث عقلاً فلا تبوت طرا شرعاً. 

وقد اجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بانه يكف فى كون الشىء حسناً 
اكزيتعلق به الأمر وق كوتة قنيخاً ان رتملق بد النبى:والامر:والعين تنب القرضن 
- ثابتان وجداناً. ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. 

وهذا الكلام فى الحقيقة ‏ يرجع إلى أصل النزاع فى معنى الحسن والقبح, 
فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادرة على المطلوب, لآن المستدل يرجع 
قوله إلى انه يجب المدح والذم عقلاً لأنهها واجبان فى اتصاف الشىء بالحسن والقبح 
والمجيب يرجع قوله إلى انهما لايجبان عقلاً لأنهما غير واجبين فى الحسن والقبح. 

والأحسن تصوير الدليل على وجه آخرء فنقول: 


انه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهى الشرعية وكذلك 
وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعى حسب دعواهم., 
فنقول طم: من أين يثبت هذا الوجوب؟ لابد ان تجب طاعة هذا الأمر. فان كان هذا 
الوجوب عقنليا فهو المطلوب, وان كان شرعيا ايضا فلا بد له من امر ولابد له من 
طاعة فنقل الكلام إليه ... وهكذا نمضى إلى غبر النهاية. ولانقتف حتى ننتهى إإى 
طاعة وجوبها عقلى لاتتوقف على أمر الشارع. وهو المطلوب. 

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين ولو كان 
ثبوتها من طريق شرعى لاستحال ثبوتهاء لأنا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعى 
فيتسلسل إلى غير النهاية. 

والنتيجة: ان ثبوت الحسن والقبح قرعا حوفت هل توج عاد 

المبحث الثانى -إدراك العقل للحسن والقبح 

بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين فى الأفعال, فقد نسب بعضهم 
إلى جماعة الأخباريين -على ما يظهر من كلمات بعضهم _إنكار ان يكون للعقل حق 
إدراك ذلك الحسن والقبح. فلابئبت ثىء من الحسن والقبح الواقعيين بادراك 
العقل. 

والفىء الثابت قطعاً عنهم على الاحمال القول بعدم جواز الاعتاد على تىء 
من الادراكات العقلية فى إثبات الأحكاء الشرعية: وقد فسر هذا القول باحد 
وجوه ثلاثة(١)‏ حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 

١‏ إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. وهذه هى مسألتنا التى 
عتدنااطا هذا المبحف العاق: 

"بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل, إنكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع 


-١‏ سيأتى ان هناك وجهاً رابعاً لحمل كلامهم عليه بما أوّلنا به رأى صاحب الفصول الآتى» وهو 
انكار المقل 'لملاكات الأحكام الشرعية وهو وه وجية مباى بيائة وتانده ويه بتكل ضقدة 
النزاع ويقع التصالح بين الطرفين. 


وهذه هى المسألة الآتية فى «المبحث الثالث»؛ 

' بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة؛ إنكار وجوب إطاعة 
الحكم الشرعى الثابت من طريق العقل ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل. 
ساق الك عن :لفق المع الفالسرسن خلا الكتات باحك الحخة): 

وعليه. فان أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بتبوت الحسن والقبح 
العقليين فهو كلام لا معنى له, لأنه قد تقدم انه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى 
المتنازع فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث الا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم 
على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فها سبق. 

وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بادراك العقل. 
ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لما الاإذا جاز تفكيك 
النىء عن نفسه. نعم إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك 
ولكنها ليسا موضع النزاع عندهم. 

وهذا الأمر واضح لابحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه فى المبحث 
الأول. 

المبحث الثالث ‏ ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع 

ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم -انه إذا حكم العقل بحسن ثىء أو 
قبحه هل يلزم عقلاًان يحكم الشرع على طبقه؟ 

وهله هن المسآلة الأضولةة الى تخض غلا وكل نا تقد من الكلاء كان 
كالمقدمة ها. وقد قلنا سابقاً: ان الأخباربين فسر كلامهم -فى أحد الوجوه الثلائة 
المتقدمة الذى يظهر من كلام بعضهم _بانكار هذه الملازمة. وأما الاصوليون فقد 
أنكرها منهم صاحب الفصول ولْمنعرف له موافقا. وسيأقى توجيه كلامهم وكلام 
الاخباريين. 

والحق ان الملازمة ثابتة عقلاً فان العقل إذا حكم بحسن شىء أو قبحه -أى 
انها إذا تطابقت آراء النقلاة يما اهم عقلاء عل حسن فى ]ا قيدامن مننظط 


النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك _فان الحكم هذا يكون 
بادى رأى الجميع فلا بد ان يحكم الشارع يحكنهم, لأنه منهم بل رئيسهم. فهو يما 
عاقل بل خالق العقل -كسائر العقلاء, لابد ان يحكم بما يبحكمون. ولو فرضنا انه لم 
بشاركهم فى حكنهم لما كان ذلك الحكم بادى رأى الجميع, وهذا خلاف الفرض. 

وبعد نبوت ذلك ينبغى ان نبحث هنا عن مسألة اخرى, وهى انه لو ورد من 
الشارع أمر فى مورد حكم العقل كقوله تعالى: «أَطيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ74١)‏ 
فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوى: أى انه أمر منه بما هو مولى, أو انه أمر 
ارشادي» آئ انه آبر لجل الأزشاة الما حكد به العقل؛ أى انه امن منه ماهو 
عاقل؟ وبعبارة اخرى, ان النزاع هنا فى ان مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر 
نحش ود ا معق أنه امو لوي أواانه موقا كتدىئ وهو عق اله ارشادف 

لقد وقع الخلاف فى ذلك. والحق انه للارشاد حيث يفرض ان حكم العقل هذا 

كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واتدفاع إر ادته للقيام به. فلا حاجة إلى جعل 
الذاعى مح قبل ال ماتيا بل يكون عيها ولقواء بل هو مستحيل لأنه يكون من 
باب تحصيل الحاصل. 

وعلبيه. فكل ما يرد فى لسان الشرع من الأوامر فى موارد المستقلات العقلية 
لادان يكو اكد امك العقل لا تامديها. 

نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط, 
على وجه لايلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولىء أو انه يلزم منه ذلك 
بل هوغيلة7" ولكن "لا درك ذلك كل أحدفنمكن الآ ركون نفس آدراك استحتاق 
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استحقاق الثواب ومعنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب». بمعنى ان المراد من المدح ما 
يعم الثواب لأن المراد بالمدح المجازاة بالخير. والمراد من الذم ما يعم الععاب لأن المراد به 
المكافاة بالشر. ولذا قالوا: ان مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه. وأرادوا به هذا المعنى. 


المدح والذم كافياً لدعوة كل أحد إلى الفعل الا للآفذاذ من الناسء فلايستغنى أكثر 
الناس عن الأمر من المولى المقرتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب فى 
مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده, فإذا ورد أمر من المولى فى مورد حكم العقل 
المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوى, الا إذا استلزم منه محال التسلسل 
كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة؛ بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها 
مولوياً لأنه لايقرتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به 
نظير الأمر بالاحتياط فى أطراف العلم الاجمالى. 

[) توضيح و تعقيب: 

والحق ان الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين 
الشارع وتقبيحه. وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم, لا انهما شيئان أحدهما يلزم 
الآخرء وان توهم ذلك بعضهم. 

ولذا ترى أكثر الاصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين» بل لم 
يعنونوا الا مسألة واحدة هى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وغلبة هلا وج البح عن نوت الملازمة بعك متررض الول تالتسين 
والتقبيح. وأما نحن فانما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذى وقع فبها 
قرس الفكيك. 

ومن العجيب ما عن صاحب الفصول طلّه من إنكاره للملازمة مع قوله 
بالتحسين والتقبيح العقليين. وكأنه ظن ان كل ما ادركه العقل من المصالح والمفاسد - 
ولو بطريق نظرى أو من غير سبب عام من الاسباب المتقدم ذكرها ‏ يدخل فى 
مسألة التحسين والتقبيح: وان القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضاً فى مثل ذلك. 

ولكن نحن قلنا: ان قضايا التحسين والتقبيح هى القضايا التى تطابقت عليها 
آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء وهى بادى رأى الجميع, وفى مثلها نقول بالملازمة لا 
مطلقا. فليس كل ما ادركه العقل من أى سبب كان ولو م تتطابق عليه الاراء أو 
تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل فى هذه المسألة. 


وقد ذكرنا نحن سابقاً: ان ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو 
الانفعال ونحوهماء وما يدركه لا من سبب عام للجميع, لايدخل فى موضوع 
مسألتنا. 

ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هناء نقول: 

ان مصال الأحكام الشرعية المولوية التى هى نفسها ملاكات أحكام الشارع 
لاتندرج تحت ضابط نحن ندركه بعقولناء إذ لابجب فيها ان تكون هى بعينها المصالح 
العمومية المبنى عليها حفظ النظام العام وابقاء النوع التى هى -أعنى هذه المصالح 
العمومية ‏ مناطات الأحكام العقلية فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وعلى هذاء فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام 
الشرعية؛ فإذا ادرك العقل المصلحة فى ثثىء أو المفسدة فى آخر ولميكن إدراكه 
مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى فى إدراكههما جميع 
لقالا فانوب أي التقل لأسيل له ال المكوبان عدا الذرك يدان حكو به 
الشارع على طبق حكم العقلء إذ يحتمل ان هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما 
ادركه العقل, أو ان هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل وان 
كان ما ادركه مقتضيا لحكم الشارع. 

ولأجل هذا نقول انه ليس كل ما حكم به الشرع بجب ان بحكم به العقل وإلى 
هذا يرهن قول! اناما الضاوى 3222 وان ذيق الله الأرضات النقل»ولاجل هيدا 
أيضا عن لاتبعير القناسن والانشحسان من الأدلة الشرفية عل الاجحكاء: 

وعلى هذا التقديرء فان كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من 
الملازمة هى الملازمة فى مثل تلك المدركات العقلية التى هى ليست من المستقللات 
العقلية التى تطابقت علها آراء العقلاء _بما هم عقلاء _فان إنكارهم فى محله وهم 
على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه. ولكن هذا أمر اجنبى عن الملازمة المبحوث عنها 
فى المستقلات العقلية. 

وان كان ما أنكروه هى مطلق الملازمة حتى فى المستقلات العقلية كما قد يظهر 


من بعض تعبيراتهم فهم ليسوا على حق فوا انكر واء ولا مستند طهم. 
وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين وصاحب 
الفصول بما يتفق وما أوضحناه, ولعله لايأباه بعضهم كلامهم. 





[) تمهيد: 

سبق أن قلنا: ان المراد من «غير المستقلات العقلية» هو مالم يستقل العقل به 
وعلاة:ق الرضول إلى النقحة »بل يستفق غك فرعي ("ق هذى ستدم 
القياس (وهى الصغرى). والمقدمة الاخرى (وهى الكبرى). 

مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذىالمقدمة شرعاً وبين وجوب الحكم 
لفقل الدع دق ها وا تعن جك لعفل نا لازم عقا ين كرف المقدمة :لاون 
وبين حكم شرعى آخر. 

وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعاً للغزاع 
ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع فى مسائل: 

المسألة الاولى: الاجزاء(؟) 

[) تصدير: 

لاشك فى ان المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ‏ أى أتى 
بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعاً لجميع ما هو معتبر فيه من الاجزاء أو الشرائط 
قيعية اراعدله اها وتهذ| القفا فعة معي انالا لتقن ذلك امن سواء كان لان 


١‏ - قلنا ويستعين بحكم شرعى» ولم نقل «ان المقدمة الشرعيه» لتعميم بحث غير المستقلات 
العقلية لمسألة الاجزاء. فان صغرى مسألة الاجزاء هكذا: «هذا الفعل اتيان بالمأمور به شرعأ» 
والحكم بأن الفعل انيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعى وهو الأمر المفروض ثبوته. 
؟- الاجزاء: مصدر (أجزأً) أى اغنى عنه وقام مقامه. 


احبيارا وأقتيا أو اضطرارياً أو ظاهرياً 

وليس فى هذا خلاف أو لايمكن ان يقع فيه الخلاف. 

وكذا لا شك ولا خلاف فى هذا الامتثال على' تلك الصفة يجزىء ويكتى به 
عن امتغال: انكن لأن المكلف: خست القرعن قد اجاء كا عليه من التكليف غك 
الوجه المطلوب. وكفى! 

وحينئذٍ يسقط الأمر الموجه إليه. لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى 
امده. ويستحيل ان يبق بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه. لانتهاء امد دعوته 
بحصول غايته الداعية إلبه. الا إذا جوّزنا الخال وهو حصول المعلول بلا علة.7١)‏ 

وإنما وقع الخلاف أو يمكن ان يقع -فى مسألة الاجزاء فها إذا كان هناك 
أمران: أمر أولى واقعى ل يمتثله المكلف اما لتعذره عليه أو لجهله به. وأمر ثانوى اما 
اضطرارى فى صورة تعذر الأول واما ظاهرى فى صورة الجهل بالأول؛ فانه إذا 
امتثل المكلف هذا الأمر الثانوى الاضطرارى أو الظاهرى ثم زال العذر والاضطرار 


-١‏ واذا صح ان يقال شىء فى هذا الباب قليس فى اجزاء المأتى به والاكتفاء بامتثال الأمر. فان 
هذا قطعى كما قلنا فى المتن؛ وانما الذى يصح ان يقال ويبحث عنه ففى جواز الامتثال مرة اخرى 
ندلاً عن الأمخال الأول علوم وجه يلفى الامعفال الأول ويكتفى بالكاتن. 

وقد يتصور الطالب ان هذا لامانع منه عقلك بأن يتصوران هناك حالة منتظرة بعد الامتثال الأول» 
بمعنى ان نتصور ان الغرض من الأمر لميحصل بمجرد الامتثال الأول فلابسقط عنده الأمرء بل 
يبقى مجال لامتثاله ثانياً لاسيما اذاكان الامتثال الثانى أفضل. ويساعد علئ هذا التصوير انه قد 
ورد فى الشريعة ما يؤيد ذلك بظاهره مثل ما ورد فى باب اعاذة من 'صلى قرادى عند حنضور 
الجماعة: «ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه». 

والحق وعدم عوان وي التسفا ل امتتان الع لأوالافان بالساموو يه بعلرده رقير ده غلة حامزة 
صوق العرفىء ايد بخالة لمحتن ست الاسغان الأول ليتق الأمق لأننهاء مين كلها كلنا فى 
المتن. 

أما ما ورد فى جواز ذلك فيحمل علئ استحباب الاعادة بآمر آخر تدبى؛ ويتيفى ان يحمل قوله 
طلية «يختار احبهما اليه على ان المراد يختار ذلك فى مقام عطاء الثواب والأجر. لا فى مقام 
امتشال الأمر الوجوبى بالصلاة وان الامتثال يقع بالثانى. 


أو زال الجهل وانكشف الواقع. صح الخلاف فى كفاية ما أتى به امتثالاً للأمر الثانى 
عن الال الأمز الأول والعوائه عند اعادة ف الوقت وقطناء فق تخارجه 

ولأجل هذا غقدك هده المسالة ومدالة الاجزاء»: 

وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة -عقلاً بين الإتيان بالمأمور به 
بالآمر الاخطرارئ أو الظاهرى:. وين الاجراء والاكفاء به عن امتشال الأمبر 
الأول الانهما رى الوافس. 

وقد عاو يض علراء الأضول اتا جين عن هذه المببا ةبقو له 

«هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء أو لايقتضى». 

والمراد من «الاقتضاء» فى كلامه: الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير, أى انه هل 
يلزم -عقلاً من الاتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعاً أداء وقضاء؟ 

ند ينا توي ة] هده مسالقاق زايةاللاوكات الملة عرز مدنا الدت 
فى صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية. ولا وجه لجعلها من باب مباحث 
الألفاظ لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية. 

وعلذا انه فم انسح ف هنما فية: الول ف اموا الما متو سانيا امه 
الأقطرارى الفان فى اجزاء الماسود يه لامر الاهري: 

المقام الأول _الأمر الاضطرارى 

وردت ف الشريعة المطهرة أوامر لاتحصى تختص بحال الضروريات وتعذر 
امتثال الأوامر الاولى أو بحال الحرج فى امتثاها: مثل التيمم ووضوء الجبيرة 
وغسلها وصلاة العاجز عن القيام أو القعود. وصلاة الغريق. 

ولا شك فى ان الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف. لأن اللّه تعالى لايكلف 
نفسا الا وسعها. وقد ورد فى الحديث النبوى ييه المشهور الصحيح «رفع عن امق 
ما اضطروا إليه»17). 

غير ان الشارع المقدس ‏ حرصاً على بعض العيادات لاسها الصلاة الى 
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لاتترك بحال ‏ أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه: 
فأمر اا اله بدلاً عن الوضوء أو الغسلء وقد جاء فى الحديث «يكفيك 
عشر سنين». وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو فى الوضوء 
والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلاً عن الصلاة من قيام ... وهكذا فيا لابحصى 
يخ الأوؤامر الوازدة ق حال اقطراز المكلف وعحزه عنن امتتقال الأمبر الأون 
الاختيارى أو فى حال الحرج فى أمثاله. 

ولا شك فى ان هذه الأوامر الاضطرارية هى أوامر واقعية حقيقية ذات 
مصالح ملزمة كالأوامر الأولية. وقد تسمى (الأوامر الثانوية) تنبيها على انها واردة 
لحالات طارئة ثانوية على المكلف وإذا امتثلها المكلف ادى ما عليه فى هذا الحال 
وسقط عنه التكليف مها. 

ولكن يقع البحث والتساؤل فا لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية 
ورجع المكلف إلى حالته الأولى من القكن من أداء ما كان عليه واجبياً فى حالة 
الاندا ررقي عد تسا كا مداق دق حال الاخطران أوالااصر قد يل الايد لذ مق 
إعادة الفعل فى الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل وكنا 
قلنا بجواز البدار(", أو إعادته خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد 
الوقت. 

ان هذا أمر يصم فيه الشك والتساؤل, وان كان المعروف بين الفقهاء فى 
فتاويهم القول بالاجزاء مطلقاً أداء وقضاء. 

غير ان إطباقهم على القول بالاجزاء ليس مستنداً إلى دعسوى ان البديبية 
العقلية تقضى به, لأنه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلى, أعنى يمكننا ان 
نتصور عدم الملازمة بين الإنيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى وبين الاجزاء به 
عن الأمر الواقعى الاختيارى. 


-١‏ لأنه اذا لميجز البدار, فان ابتدر فعمله باطل فكيف يجزىء,. وان لميبتدر فلايبقى مجال 
لزؤال العذر فى الوقيك حيية تور الأداءد 


توضيح ذلك: انه لا إشكال فى ان المأتى به فى حال الاضطرار انقص مسن 
المأمور به حال الاختيار, والقول بالاجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع 
فرعلة فول التكن تن أدال الكاء عق الواقنك اوكا رسف دوالة شك ف ان المقلة 
لابق بأسأ بالأمر بالقغل ثانياً بعد ووال الشترورة: تحصيلا للكامل'الذئ قدفات 
منه؛ بل قد ,بلزم العقل بذلك إذا كان فى الكامل مصلحة ملزمة لايق بها الناقص و 
لا يسد مسد الكامل فى تحصيلها. 

والمقصود الذى نريد ان نقوله بصريم العبارة: «ان الاإتيان بالناقص بالنظرة 
الاولى ما يقتضى عقلاً الاجزاء عن الكامل». 

فلا ينان يكون ذ هات الثقهاء الى الاجداء لسر هناك اما جود ملازامة بين 
اللإتيان بالناقص وبين الاجزاء عن الكاملء؛ واما لغير ذلك من الاسباب فيجب ان 
كين 3 لق همزل عاك وجوة اسه فلع ان اتكرن كلها أو رفيا نيد التول 
بالاجزاء تذكرها كلها 

١-انه‏ من المعلوم ان الأحكام الواردة فى حال الاضطرار واردة للتخفيف 
على المكلفين والتوسعة عليهم فى تحصيل مصال التكاليف الأصلية الأولية 9يُربدُ 
الله بكم امسر وَلابرِبدُ بكم العُسد»(0). 

وأقيل د كان التشفك: والتريجة ان يكلتيه قانيا بالقضاء أو الأوانى واق 
كآن الناقضن الارنية ميد الكامل :3 طول عه الملمة 

"ان أكثر الأدلة الواردة فى التكاليف الاضطرارية مطلقة مثل قوله تعالى 
9قَلَمْ تجدُوا ماءً فََيَتَمُوا صَعيداً طَيّب2"74, أى ان ظاهرها بمقتضى الإطلاق, 
الاكتفاء بالتكليف الثانى لحال الضرورة:؛ وان التكليف منحصر فيه وليس وراءه 
تكليف آخر؛ فلو ان الأداء أو القضاء واجبان أيضاً لوجب البيان والتنصيص على 
ذلك. وإذ لويبين ذلك علم ان الناقص يجزىء عن أداء الكامل أداء وقضاءء لاسما مع 
ورود مثل قوله ليد : «ان التراب يكفيك عشر سنين»؛ 


-١‏ اليقرة /1880 ” -النساء /*5 _المائدة /ء 


ان القضاء بالخصوص إنما يجب فما إذا صدق الفوتء ويمكن ان يقال انه 
لايصدق الفوت ف المقام, لأن القضاء إنما يفرض فها إذا كانت الضرورة مستمرة فى 
جميع وقت الأداء. وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل فى الوقت, وإذا لريكن أمر فقد 
يقال انه لايصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة: إذ لا فريضة. 

انا" الأة ةقاعا رض هنا حوز البدارية وقيه ابتقدن المكتلك تعس 
الفرض -إلى فعل الناقص ف الازمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل 
انتهاء الوقت. ونفس الرخصة ف البدار لو ثبتت ‏ تشير إلى مساحة الشارع فى 
تحصيل الكامل عند القكن, والا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل؛ 

كاد إذا كنا قد شككيا فى وحو الداع والقضاء: والمفروضن ان وجوينا 
لوننفه بإطلاق ونحوه. فان هذا شك فى أصل التكليف. وفى مثله. تجرى أصالة البراءة 
القاضية بعدم وجوبها. 

فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو تحوها هى سر حكم الفقهاء بالاجزاء 
قضاء أو آذانرع القول لاجو اع عل هذا دامر لا مقر مه ونا قزاذ لكي العرلة»ه 
الكنهن العندة فق النات: 

المقام الثانق الأمر الظاهرى 

[] تمهيد: 

للحكم الظاهرى اصطلاحان: أحدهماء ما تقدم فى أوائل الجزء الأول(, 
وهو المقابل للحكم الواقعى: وان كان الواقعى مستفاداً من الأدلة الاجتهادية الظنية 
مشتسن:الطاعرق عاقيك الامو الفرلة. اندها كل تكو فك طاهرا سند 
الجهل بالحكم الواقعى التايت'ق غلم الله تغان: فيشمل الحكم النايت بالأمارات 
والأصول عا فتكون الحمك الظاهرى بالق التاق أخو من الاوك. 

وهذا المعنى الثانى العام هو المقصود هنا بالبحثء فالأمر الظاهرى: ما تضمنه 
الك لمات 


١‏ - المقصد الأول صء 


ثم انه لاشك فى ان الأمر الواقعى فى موردى الأصل والأمارة غير منجز على 
المكلفتة ف :اله لا عقا كاعر غالننه يسيب الغمل بتالأمارة والأضا ‏ لز اكفق 
مخالفتهه| له, لأنه من الواضح -ان كل تكليف غير وأصل إلى المكلف بعد الفحص 
واليأس غير منجز عليه. ضرورة ان التكليف إنما يتنجز بوصوله بأى نحو من انحاء 
الوضول: ولئ العلم الاسهالى: 

هذا كله الأكلاء فيه وسياق ق.مباخت الحجة عنصيل المديت عنه وإفنا 
الذى بحسن ان نبحث عنه هنا فى هذا الباب هو ان الأمر الواقعى الجهول لو اتكشف 
كبوايكة لل خط الأمارة أو الاض ا نوكه همل المكلن بحسي الفرض غيل 
خلافه اتباعاً للامارة الخاطئة أو الأصل الخالف للواقع, فهل يجب على المكلف 
امتثال الأمر الواقعى فى الوقت أداء وفى خارج الوقت قضاء. أو انه لايجب شىء 
عليه بل بجزى ما اتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتنى به؟ 

ثم ان العمل على خلاف الواقع دكا عق دكار انكورق نالا خاو حرم 
بالأصل. ثم الانتكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى 
حجة معتبرة. فهذه أربع صور. 

ولاختلاف البحث فى هذه الصور _مع اتفاق صورتين منها فى الحكم وهما 
صورتا الانكشاف ‏ بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى 
الأضل فيد السنق تلات مانا : 

ص ١-الاجزاء‏ فى الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا 

ان قيام الأمارة تارة يكون فى الأحكام, كقيام الأمارة على وجوب صلاة 
الظهريوم الجمغة حال الغيية بذلاً غن صلاة الجمعة: واخرئ:ق الموضوعات كقيام 
البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضا منه, ثم بانت نجاسته. 

والمعروق خند الآمامية: عدم الاجزاء.مطلقا::فى الأحكاء والموضوعات:اما 
فى «الأحكام» فلاجل اتفاقهم على مذهب التخطئة, أى ان امجتهد يخطىء و يصيبء 
لأن لِلّه تعالى أحكامآ ثابتةً من الواقع يشترك فبها العالم واجاهل, أى ان الجاهل 


مكلف بها كالعالم. غاية الأمر انها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر(١)‏ 
حين جهله. وإنما يكون معذورا فى الخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة, إذ لاتكون 
الأمارة عندهم الا طريقا محضا لتحصيل الواقع. 

ومع انكشاف الخطأ لايبق بحال للعذر. بل يتنجز الواقع حينئذ فى حقه من 
دون أن يكون قد جاء بشىء يسد مسده ويغنى عنه. 

.ولايصح القول بالاجزاء الا إذا قلنا: انه بقيام الأمارة على وجوب شىء 
تحدث فيه مصلحة ملزمة على ان تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك 
بها مصلحة الواجب الواقعى, فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم. 
ضرورة انه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة بحزياً عن الواقع لأنه 
قد انى بما يسد مسده ويغنى عنه فى تحصيل مصلحة الواقع. 

ولك هذا ناه لصويب المسوت إن العتولة اى ان أحكاء اللد كفا 
لاراء الحتبدين :وان كاك له أحكاء واقفية ثاثةق قتهاء فاب يكون علي كل 
راع اذى التدتظل اميد كدنانها اللدمان.طقميها نح الاسكاء راموك 
بهذا المعنى قد | عتيفت الاماضة على بطلاته دا 1 البحثت عنه فى «مباحث 
الحجة». 

واف الول «المصلخة السلوكة دا او كنف :مناه الكداره غ هماع 
ملزمة ,يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع, وان لم تحدث مصلحة فى نفس الفعل 
الذى ادت الأمارة إلى وجوبه -فهذا قول لبعض الامامية لتصحيح جعل الطضرق 
والأمارات فى فرض القكن من تحصيل العلم, على ما سيأقى بيانه فى محله ان شاء 
اللّه تع لى. 

ولكنتمع[ مقدير فص هذا القول.. لذفهي الاسراء اها نعل 


-١‏ الجاهل القاصر. من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر. ويقابله المقصرء وهو 
بفكسه. والأحكام متجزة بالنسبة الئ المقضر لحصول العلم الاجمالى بها عنده والعلم منجز 
للاحكام وان كان اجمالياً فلايكون معذوراً. بل الاحتمال وحده بالنسبة اليه يكون منجزأ وسيأتى 
البحث عن ذلك فى «مباحث الحجة). 


فرضه تبق مصلحة الواقع على ما هى عليه عند انكشاف خطأ الأمارة فى الوقت أو 
فى خارجه. 

توضيح ذلك: ان المصلحة السلوكية المدعاة هى مصلحة تدارك الواقع 
باعتبار ان الشارع لما جعل الأمارة فى حال تكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع 
فانه قد فوت عليه الواقع فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون فى نفس اتباع 
الأمارة. واللازم من المصلحة التى يتدارك بها الواقع ان تقدر بقدر ما فات من 
الواقع من مصلحة لا اكثر. وعند انكشاف الخطا فى الوقت لم يفت من مصلحة الواقع 
الا مصلحة فضبلة أول الوقتء وعند انكشاف الخطأ فى خارج الوقت لمتفت الا 
مصلحة الوقت. اما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لامكان تحصيلها بعد 
الانكشاف. فا هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حت 
يلزم الاجزاء؟! 

واما فى «الموضوعات», فالظاهر ان المعروف عندهم ان الأمارة فيها قد 
أخذت على نحو «الطريقية», كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها فان 
اصابت الواقع فذاك وان اخطأت فالواقع على حاله ولاتحدث بسببها مصلحة 
يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الأمر ان المكلف معها معذور عند الخطأ وشأنها فى 
ذلك شأن الأمارة فى الأحكام. 

والسر فى حملها على «الطريقية». هو ان الدليل الذى دل على حجية الأمارة 
فى اللأحكام هو نفسه دل على حجيتها فى الموضوعات بلسان واحد فى الجميع. لا ان 
القول بالموضوعية هنا يقتضى محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الامامية 


كالأمارة فى الأأحكام. 
وعليه. فالأمارة فى الموضوعات أيضاً لاتقتضى الاجزاء بلا فرق بينها وبين 
الأمارة فى الأحكام. 


6 ١-الاجزاء‏ فى الاصول مع انكشاف الخطأ يقيناً 
لاشك فى ان العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادى على 
الحكم. فيرجع إليه باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها للخروج من الحيرة. 


فالأصل فى حقيقته ‏ وظيفة للجاهل الشاك ينتهى إليه فى مقام العمل إذ لا 
سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. 

ثم ان الأصل على قسمين: 

١-أصل‏ عقلى. والمراد منه ما يحكم به العقل ولايتضمن جعل حكم ظاهرى 
من الشارع. كالاحتياط؛ وقاعدة التخيير, والبراءة العقلية التى مرجعها إلى حكم 
العقل بنفى العقاب بلا بيان, فهى لا مضمون ها الا رفع العقاب. لا جعل حكم 
بالاباحة من الشارع. 

1" أصل شرعى؛ وهو المجعول من الشارع فى مقام الشك والحيرة فيتضمن 
حل حكم ظاهريء كالاستضعات واليراء» العرعية الى حرعهها إل حكم 
الشارع بالاباحة؛ ومثلها أصالة الطهارة والحلية. 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

أولأ ان عت الأجواء مشر ل قاعنة الاخاط متطلنا يعوا انك 
عقلية أو شرعية, لأن المفروض فى الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف 
الواقعى فلا بتصور فيه تفويت المصلحة. 

وكانيا كدذلكف لاتصور عت التهزاءق الأول النعلة اللهوض كالتراءة 
وفاعدة العقيى لاما عدي الفرط ب لافضين جا طاهرية سن مضو 
فيها الاجزاء والاكتفاء بالمأتى به عن الواقع. بل ان مضمونها هو سقوط العقاب 
والمعذورية الجردة. 

وعليه فينحصر البحث فى خصوص الاصول الشرعية عدا الاحتياط, 
كالاستصحات: وأصالة الإزاءة والحله واضالة الطياره: 

وهى لأول وهلة لا بجال لتوهم الاجزاء فيها لا فى الأحكام ولا فى 
الموضوعغات: فانهنا اول من الأمازات ق عدء الاجراء: باعقا ردكا ذكرنا فى 
صدر البحث - وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة فى مقام العمل 
والعلاج الوقتى. اما الواقع فهو على واقعيته, فيتنجز حين العلم به وانكشافه؛ ولا 
مصلحة فى العمل بالأصل غير رفع ال حيرة عند الشك. فلايتصور فيه مصلحة وافية 


يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضى الاجزاء والاكتفاء به عن الواقع. 

لذأ افق غلاز نا المتقدمون يعد الاحراء فى الاضول العملية. 

ومع هذاء فقد قال قوم من المتأخرين بالاجزاء منهم شيخنا صاحب الكفاية 
ونبعه تلميذه استاذنا الشيخ محمد حسين الاصفهانىتويٌ. ولكن ذلك فى خصوص 
الاصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. كقاعدة الطهارة وأصالة 
الحلية واستصحابها دون الاصول الجارية فى نفس الأحكام. 

وَعنقا هذا الزائ عند اعقاده باووكل الأصل فق موضوعات الأحكناء 
موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر فى موضوع التكليف ومتعلقه بأن يحون مدل 
قوله َليّة: «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قَذِر»7١)‏ يدل على ان كل شىء قبل العلم 
بنجاسته حكوم بالطهارة. والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها وانشاء لأحكامها 
التكليفية والوضعية التى منها الشرطية فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح 
بالطاهر الواقعى. 

ويلزم من ذلك ان يكون الشرط فى الصلاة ‏ حقيقة - أعم من الطهارة 
الواقعية والطهارة الظاهرية. 

وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لايكون ذلك موجباً لانكشاف 
فقدان العمل لشرطه. بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع 
الجهل. فلايتصور حيئئذٍ معنى لعدم الاجزاء بالنسبة إإى ما انى به حين الشك 
والمفروض ان ما اتى به يكون واجداً لشرطه المعتير فيه. فيه تحقيقاً. باعتبار ان 
الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل. فلايكون فيه 
انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. 

وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائينى/ بعدة مناقشات يطول ذكرها ولايسعها 
هذا المختصر والموضوع من المباحث الدقيقة التى هى فوق مستوى كتابنا. 


مع١/١ تهذيب الأحكاف‎ -١ 


ص " الاجزاء فى الأمارات والاصول مع انكشاف الخطأبحجة معتبرة 

هذه أه مسالة ق الاجزاء هن جية عفوم التتلوى يتا المكلفين: فنان 
اجتهد ين كثيراً ما بحصل لطم تبدل فى الرأى بما يوجب فساد أعماطم السابقة ظاهراً. 
وبتبعهم المقلدون هم. والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد 
تخين آخر خالف الأول .ق الراى عا يوحت ضيبا الأغعال الننايقة: 

فنقول فى هذه الأحوال: 

انه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المقلد, لا إشكال فى 
وجوب الأخذ بها فى الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. 

ولا إشكال -أيضاً-فى مضى الوقائع السابقة التى لايقرتب عليها أثر أصلاً 
فى الزمن اللاحق. 

وإنما الاشكال فى الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة. مثل ما لو 
انكضق لظا اكهاذا أو هلدا فوهك الحافة وقد عمل تعض المح الشافة أو 
انكشف الخطأ فى خارج الوقت وكان عمله مما يقتضى كالصلاة. ومثل ما لو تزوج 
زوجة ينقد غير غرى اجتهاداً أو ظليداً تم قامك الحجة عنده عل اعتيان'اللنفظ 
العربى والزوجة لاتزال موجودة. 

فان المعروف فى الموضوعات الخارجية, عدم الاجزاء. 

اما فى الأحكام, فقد قيل بقيام الإجماع على الاجزاء لاسما فى الامور 
العبادية كالمثال الأول المتقدم. 

ولكن العمدة فى الباب ان نبحث عن القاعدة ماذا تقتضى هنا؟ هل تقتضى 
الاجزاء أو لاتقتضيه؟ والظاهر انها لاتقتضى الاجزاء. 

وخلاصة ما ينبغى ان يقال: ان من يدعى الاجزاء لابد ان إيدعى ان المكلف 
لابلزمه فى الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجة الاخيرة التى قامت عنده. واما 
عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه فى حينها. 

ولكن يقال له, ان التبدل الذى حصل له. اما ان يدعى انه تبدل فى الحكم 


الواقعى أو تبدل فى الحجة عليه. ولا ثالث هما. 

اما دعوى التبدل فى الحكم الواقعى فلا إشكال فى بطلانهاء لأنها تستلزم 
القول بالتصويب وهو ظاهر. 

واما دعوى التبدل فى الحجة, فان أراد ان الحجة الاولى هى حجة بالنسبة إلى 
الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط فهذا لاينفع فى الاجزاء بالنسبة إلى الأعمال 
اللاحقة وآثار الأعبال السابقة, وان أراد ان الحجة الاولى هى حجة مطلقاً حت 
باشبية إلى الأعيال اللاسفة :و اتاز الأغزان النابقة فالدعؤىئ: نا طلة قطها. 

لأنه فى تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة ان المدرك السابق لم يكن حجة 
مطلقاً حتئ بالنسبة إلى أعاله اللاحقة, أو انه تخيله حجة وهو ليس بحجة. لا ان 
امرك الأول نهحة مظلناء وهذا التاق تدجة اشرى: 

وكذلك الكلام فى تبدل التقليد, فان مقتضى التقليد الثانى هو انكشاف بطلان 
العا الؤافة هل ظى العقليدة الأول فلا لمن كين الات عل طق المنجة 
الفغلية فاق الحجة الشارقة اى التعلس الأول كلا تمحة بالشة إل الآتار اللايحقة: 
وان كانت حجة عليه فى وقته. والمفروض عدم التبدل فى ال حكم الواقعى فهو باق 
عر اتساله نحت الفي عر الى الك الغلةوها متفضيه: 

فلا اجزاء الا إذا ثبت الإجماع عليه. 

وتفصيل الكلام فى هذا الموضوع بحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذأ 
الختصر. 

[] تنبيه فى تبدل القطع: 

لو قطع المكلف بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بأن له يقينا خطأهء فانه 
لاينبغى الشك فى عدم الاجزاء. والسر واضح. لأنه عند القطع الأول لميفعل ما 
استوفى مصلحة الواقع باى وجه من وجوه الاستيفاءء فكيف يسقط التكليف 
الواقعى, لأنه فى الحقيقة لا أمر موجه إليه وإنما كان يتخيل الأمر. 

وعليه, فيجب امتثال الواقع فى الوقت أداء وفى خارجه قضاء. 


نعم لو ان العمل الذى قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققاً لمصلحة الواقع 
فانه لابد ان يكون محزيا. ولكن هذا أمر آخر اتفاق ليس من جهة كونه مقطوع 
الوجوب. 

المسألة الثانية: مقدمة الواجب 

() تحرير النزاع 

كل عاقل بجد من نفسه انه إذا وجب عليه شىء وكان حصوله يتوقف على 
دما قابد لايد له كن | افللها لقدبات لعر عل اله لاك العودنيا. 

وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع, وإنا الذى وقع موضعاً 
للشك وجرى فيه الغزاع عند الاصوليين هو ان هذه الابدية العقلية للمقدمة التى 
لايتم الواجب الا بها هل يستكشف منها اللابدية شرعا أيضاأ؟ يعنى ان الواجب هل 
يلزم عقلا من وجوبه الشرعى وجوب مقدمته شرعا؟ 

او فقل على نحو العموم: كل فعل واجب عند مولى من الموإإى هل يلزم منه 
غَقْلاً ولعو ن'مقدمته أرقا عيد ذلك اللرن؟ 

وبعبارة رابعة ا أن العقل ‏ لا شك يحكم بوجوب مقدمة 
الواجك (أى يدرك لزوعها) ولك ملك أيضا بانها والعية كا عتدافن أمر يا 
يتوقف عليها؟ 
وو اتسالة 

مقدمة الواجب من أى قسم من المباحث الاصولية؟ 

وإذا اتضح ما تقدم فى تحرير الفزاع نستطيع ان نفهم انه فى أى قسم من أقسام 
المباحث الاصولية ينبغى ان تدخل هذه المسألة. وتوضيح ذلك: ان هذه الملازمة - 
غلا دين القول بات مكر 8 "اغزاء'بلاتة اها ملازمة فيه أو كبتة اموه 
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فاق كانك هذه الللازمة اق نظر القائل بها دغتريينة أويتة المق الأعده 
ذاثبات اللآوم وهر وجتوب المتدهة مرعا لاتزيهم إل ولؤاقه اللفظ أبذا بل اناه 
ما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلى بالملازمة, وإذا تحققت هناك دلالة فهى من 
نوع دلالة الإشارة(١).‏ وعلى هذا فيجب ان تدخل المسألة فى بحث الملازمات العقلية 
غير المستقلة, ولابصح إدراجها فى مباحث الألفاظ. 

وَاؤاكاقك هذه للاؤمة تق :نظن القاكل تا بتملازفة بين بالمعى الأخص: 
فاثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية وهى الدلالة الالتزامية خاصة. 
والدلالة الالتزامية من الظواهر التى هى حجة. 

لعلف لأكل هذا الخلا :هده المسالء ف شاحت الالفاظ وكالوه حجن 
مباحث الأوامر با مخصوص. وهم على حق فى ذلك إذا كان القائل بالملازمة لايقول 
بها الا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأخص. ولكن الأمر ليس كذ لك. 

اذةد كه اقول ان هذه المسالةذات حيين باختلاف الأقتوال فنها: 
يمكن أن تدخل فى مباحث الألفاظ على بعض الأقوالء ويمكن ان تدخل فى 
الالاوماك المقلية فل العضن الدخن: 

ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب ادخاها فى الملازمات العقلية كما 
سساء لأن البحت اننبا عله كل حال فق تواتك اللازمة غاية الأمز نعل احد 
الأقوال تدخل صغرى لحجية الظهور ىا تدخل صغرى لحجية العقل. وعلى القول 
الآخر تتمحض فى الدخول صغرى لحجية العقل. والجامع بينهها هو جعلها صغرى 
لمح ليق 

[) ثمرة النزاع: 

ان مرة الفزاع المتصورة _أولاً وبالذات هذه المسألة هى استنتاج وجوب 
المقدمة شرعاً بالاضافة إلى وجوبها العقلى الثابت. وهذا المقدار كافٍ فى ثمرة المسألة 


-١‏ راجع دلالة الاشارة» المقصد الأول ص ٠١5‏ فانه ذكرنا هناك ان دلالة الاشارة ليست من 
الظواهر فلاتدخل فى حجية الظهور, وانما حجيتها علئ تقديره من باب الملازمة العقلية. 


الاصولية: لأن المقصود من علم الاصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط 
الأحكام من أدلتها. 

ولكن هذه ثمرة غبر عملية» باعتبار ان المقدمة بعد فرض وجو بها العقلى ولا 
بدية الإتيان بها لا فائدة فى القول بوجوبها شرعاً أو بعدم وجوبهاء إذ لا بجال 
للمكلف ان يتركها حال مادام هو بصدد امتثال ذى المقدمة. 

وعليه, فالبحث عن هذه المسألة لايكون بحثا عملياً مفيداًء بل يبدو لأول 
وهلة انه لغو من القول لا طائل تحته. مع ان هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم 
وأدقها وأكثرها بحثا. 

ومن أجل هذا أخذ بعض الاصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية 
هذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفى الحقيقة ان كل ما ذكروه من رات لاتسمن 
ولاتغنى من جوع. 

(راجع عنها المطولات ان شئت). 

فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغواً؟ وهل من الأصح ان نقرك البحث 
عنها؟ نقول: لا! 

ان للمسألة فوائد علمية كثيرة ان تكن لا فوائد عملية, ولايستهان بتلك 
الفوائد كيا سترى. ثم هى ترتبطء بكثير من المسائل ذات الشأن العملى فى الفقه. 
كالفف عن الفوظ امساح والمقونات الدوية وغداة ب نيقي اللنديات 
كالطهارات الثلاث مما لايسع الاصولى ان يتجاهلها ويغفلها. وهذا كله ليس 
بالشىء القليل وان لم تكن هى من المسائل الاصولية. 

ولذا دان أه ساهتك اتنا هن هذ لامر المتودختها وأمناطا امنا 
نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش, بل آخر ما يشغل 
بال الاصوليين. 

هذاء ونحن اتباعاً اطريقتهم نضع القهيدات قبل البحث عن أصل المسألة فى 


امور نسعة: 


١-الواجب‏ النفسى والغيرى 

تقدم فى المقصد الأول [ص 27] معنى الواجب النفسى والفيرى. ويجب 
توضيحههما الآن فانه هنا موضع الحاجة لبحثهماء لأن الوجوب الغيرى هو نفس 
وجوب المقدمة _على تقدير القول يوجوبها - 

وعليه, فتقول فى تعريفهم|: 

الأاس انق كا ومن قد لوعي حر 

الواجب الغيرى: ما وجب لواجب آخر. 

وهذا التعريفان اسدّ التعريفات لما وأحسنها. ولكن يحتاجان إلى بعض من 
التوضيح: 

فان قولنا: «ما وجب لنفسه» قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة ان العبارة 
تفط مناه ان كون وفوف الع وعلة لفقت الواجى التق يدو الك 
بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيرى, إذ يستفاد منه ان وجوب الغير علة 
لوجوبه كما عليه المشهور. ولا شك فى ان هذا محال فى الواجب النفسى, إذ كيف 
يكو نالفو عله لقمه؟ 

ويندفع هذا التوهم يأدنى تأمل, فان ذلك التعبير عن الواجب النفسى, 
صحيح لا غبار عليه. وهو نظير تعبيرهم عن اللّه تعالى بانه «واجب الوجوب 
لذاته»: فان غرضهم منه ان وجوده ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير 
كالمتكن: لأا مناه انه معلل اانه وقد لف هنا شالق الواتحتك النفتى فان معو 
«ما وجب لنفسه» ان وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير فى قبال الواجب 
الغيرى الذى وجوبه لأجل الغير, لاان وجوبه مستفاد من نفسه. 

وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيرى «ما وجب لواجب آخر» فان 
معناه ان وجوبه لأجل الغير وتابع للغير لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسياكىق 
فى البحث الآتى توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيرى فى 
لباب 


؟-معنى التبعية فى الرجوب الغيرى 

قد شاع فى تعبيراتهم كثيراً قوطم: «ان الواجب الفيرى تابع فى وجوبه 
لوجوب غيره». ولكن هذا التعبير يبحمل جداًء لأن التبعية فى الوجوب يمكن ان 
تتصور ها معانى أربعة, فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هناء فنقول: 

١-ان‏ يكون معنى الوجوب التبعى هو الوجوب بالعرض. ومعنى ذلك انه 
ليس فى الواقع الا وجوب واحد حقيق - وهو الوجوب النفسى ‏ ينسب إلى ذى 
المقذمة | ولاو ةلدا ول المقدمة انا اعوط ولق لظيس لوحف كدةالنسة ا لل 
اللفظ والمعنى حينا قال« المي مو مره ب اللفظ كاوءا الصو رد لك ان هفاك ووه 
وعدا شقن ستل الللظ ارلا وبالداكا بو إن المعو نان ونا تر طن 

ولكن هذا الوجه من التبعية لاينبغى ان يكون هو المقصود من التبعية هناء 
لأن المقصود من الوجوب الغيرى وجوب حقيق آخر يثبت للمقدمة غير وجوب 
ذيها النفسى, بأن يكون لكل من المقدمة وذمها وجوب قائًا به حقيقة. ومعنى التبعية 
فى هذا الوجه ان الوجوب الحقيق واحد ويكون الوجوب الثانى وجوباً تبحازياً على 
ل ا 00 يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن 
فرض النزاع فيه نزاعاً عملي 

؟-ان يكون معنى التبعية صرف التأخر فى الوجود. فيكون ترتب الوجوب 
الغيرى على الوجوب النفسى نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر, بأن 
يفرض البعث الموجه للمقدمة بعئا مستقلاً ولكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه فى 
الوجود, فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجوداً على حصول الاستطاعة ومن 
قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. 

ولكن هذا الوجه من التبعية ايضا لاينبغى ان يكون هو المقصود هناء فانه لو 
كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة -فى الحقيقة ‏ وجوباً نفسياً آخر 
ق قاب[ وجوت ذى المقدنة واعا كرج وشزب دق القدمة ل#السيق بق الرجوه 
نط أوهدا اناق حققة القدمية فانيا لادكون الهموصلة لذ المقدمة فق 
وجوبها معأ 


'- أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيرى من الوجوب النفسى لذى 
المفناهة قل وسمدة كاوق ططلو لا له :ومتففا مه انعات (الاتر من موف انكو 
كاسسيات المرانة من التان. 

وكأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم, ولذا قالوا بأن الوجوب 
المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً لمكان هذه المعلولية. لأن المعلول 
لاتحت الا جع حدق علئه اذا تحققث العلة لأيد من محققه رضورة لان 
عنها. وأيضاً عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول 
قبل وجود علته. 

ولكن هذا الوجه لاينبغى ان يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغير وان 
اشتهر على الألسنة, لأن الوجوب النفسى لو كان علة للوجوب الغيرى فلايصح 
فرضه الا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل فانه لا معنى لفرضه علة 
صورية أو مادية أو غائية. ولكن فرضه علة فاعلية أيضاً باطل جرها. لوضوح ان 
الغلةالقاعلية المققة للورستوت.هو الآمرة لان الأمر قعل الامو 

والظاهر ان السبب فى اشتهار معلولية الوجوب الغيرى هو ان شوق الآمر 
التقدمة هو الذع بكون متها مه القلوق الى المقدسة الأن اللأسان اذا اعفان 
إلى فعل شىء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه. ولكن الشوق إلى فعل 
الثىء من الغير ليس هو الوجوب وإنا الشوق إلى فعل الغير يدفع الآمر إلى الأمر 
به إذا ميحصل ما ينع من الأمر به فإذا صدر منه الأمر وهو اهل له انتزع منه 
الوجوب. 

والحاصل: ليس الوجوب الغيرى معلولا للوجوب النفسى فى ذى المقدمة 
ولاينتهى إليه فى سلسلة العلل وإنما ينتبى الوجوب الغيرى فى سلسلة علله؛ لأن 
الشوق إلى ذى المقدمة إذا لويكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة, لأن 
الشوق - على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتذكر هذا فانه 
سينفعك فى وجوب المقدمة المفوتة وفى أصل وجوب المقدمة, فانه بهذا البيان 
سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيهاء و بهذا البيان 
سيتضم أيضأكنف ان المقدمة مظلقاً ليست :واجبة بالوجوب المولوى؛ 


؟- ان ,يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيرى من الوجوب النفسى 
ولكن لا بمعنى انه معلول له بل بمعنى ان الباعث للوجوب الغيرى على تقدير القول 
به - هو الواجب النفسى باعتبار ان الأمر بالمقدمة والبعث نمحوها إنما هو لغاية 
التوضيل إلن] ذه الواحب :وتصييله: فيكون وجوها وضلة وطريقاً إلا مخصيل فنا 
ولولا ان ذيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. ويشير إلى هذا المعنى من التبعية 
تعريفهم للواجب الغيرى بانه «ما وجب لواجب آخر». أى لغاية واجب آخر 
ولغرض نحصيله والتوصل إليه, فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير 
القول به هو تحصيل ذيها الواجب. 

وهذا المعنى هو الذى ينبغى ان يكون معنى التبعية المقصودة فى الوجوب 
الغيرى. و يلزمها ان يكون الوجوب الغيرى تابعاً لوجوبها إطلاقاً و اشتراطاً. 

وعليه. فالوجوب الغيرى وجوب حقيق ولكنه وجوب تبعى توصلى الى. 
وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة. فكما ان المقدمة بما هى مقدمة لابقصد 
فاعلها الا التوصل إلى ذيهاء كذلك وجوبها إما هو للتوصل إلى تحصيل ذيهاء كالآّلة 
الموصلة التى لاتقصد بالأصالة والاستدلال. 

وسر هذا واضح., فان المولى _-بناءً على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذى 
المقدمة فانه لابد له لغرض تحصيله من المكلف ان يدفعه ويبعثه نحو مقدماته فيامره 
بها توصلا إلى غرضه. 000 

فيكون البعث نحو المقدمة -على هذا _بعثاً حقيقياًء لا انه يتبع البعث إلى ذيها 
على وجه ينسب إليها بالعرض كما فى الوجه الأوّل, ولا انه يبعثه مستقل لنفس 
المقدمة ولغرض فبها بعد البعث نحو ذيها كما فى الوجه الثافنى. ولا ان البعث نحو 
المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما فى الوجه الثالث. 

ونساق تتية الحت 4 التدمات الملوتف 


يمتاز عن الوجوب النفسى, وهى أمور: 


١-أن‏ الواجب الغبرى كا لا بعث استقلالى له كما تقدم _لا إطاعة استقلالية 
له. وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذى المقدمة, بخلاف الواجب النفسى 
فانه واجب لنفسه ويطاع لنفسه؛ 

'-انه بعد ان قلنا انه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيرى وإنما إطاعته 
كوجوبه لصرف التوصل إلى ذى المقدمة فلا بد الا يكون له ثواب على إطاعته(١)‏ 
غير الثواب الذى يحصل على إطاعة وجوب ذى المقدمة, كما لا عقاب على عصيانه 
عي المقاك اه[ عصيان واسوي ذف المقومة. ولا عن يعن ترك الواجت تراك 
مقدماته لايستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسىء لا انه يستحق 
عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. 

واما ما ورد فى الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من 
الثواب على المشبى على القدم إلى الحجج أو زيارة الحسين ميد وانه فى كل خطوة كذا 
من الثواب فينبغى على هذا -أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته 
كيان مله انه الأغال اخ فاه وكلا كترت بتقدنات التمل توزادك مهنا 
كثرت عمازة العمل ومشقته. فينسب الثواب إلى المقدمة بحازاً ثانياً وبالعرضء 
باعتبار انها السبب فى زيادة مقدار الحمازة والمشقة فى نفس العمل, فتكون السبب 
فى زيادة الثوابء لا ان التواب على نفس المقدمة. 

ومن أخل انه لاتزات عل المقدمة استشكلوا فى انتعقاق التواب عل قعل 
بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه ان الثواب على نفس المقدمة بما هى. 
وسناق طلةان عا اللمتعال: 

لان الوجوب الغيرى لايكون الا توصلياً, أى لايكون فى حقيقته عبادياً 
ولايقتضى فى نفسه عبادية المقدمة إذ لايتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال 


-١‏ يرى السيد الجليل المحقق الخوثئى ان المقدمة أمر قابل لان يأتى به الفاعل مضافاً به إل 
المولى فيترتب على فعلها الثواب إذا اتى بها كذلك. ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على 
عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه؛ ولايفرق فى ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه. 
وهو رأى وجيه باعتبار ان فعل المقدمة يعد شروعاً فى امتثال ذيها. 


كا قلنا فى الخاصة الاولى انه لا إطاعة استقلالية له. بل إنما يؤقى بالمقدمة بقصد 
التوصل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها. 

امون <ههنا النتشكلوا فى غباوية عضن المندمات #الطيارات اللاث: وسياق 
حله أن شاء الله تع لى؛ 

ان الوجوب الغيرى تابع لوجوب ذى المقدمة إطلاقاً واشتراطاً وفعلية 
وقوة, قضاء لحق التبعية, | تقدم. ومعنى ذلك انه كل ما هو شرط فى وجوب ذى 
الفط فهو عط فق وجوي تدعق وما لاس يشرط لا ركوى رطا لوحو ناكا 
انه كلما تحقق وجوب ذى المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل 
كتى م حون ةننل النهدية فل مدق وحون نيا لاتعيال فول العانه فقيل 
حصول متبوعه؛ أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناءً على ان وجوب 
المقدمة معلول لوجوب ذيها. 

وق هنا امكفكاوا ونوهوب المتدمة بن كان فنا "فى المندات مويه 
كوجوب الغسل - مثلاً ‏ قبل الفجر لادراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر, 
فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتاً للواجب فى وقته. وطذا “ميت مقدمة 
مفوتة باعتبار ان تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب فى وقته فقالوا بوجوبها 
قبل الوقت مع ان الصوم لايجب قبل وقته فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ 

وسيأق ان شاء الله تعالى حل هذا الاشكال فى بحث المقدمات المفوتة. 

؟-مقدمة الوجوب 

قسّموا المقدمة إلى قسمين مشهوربن: 

أت ارقدمة الوجوت#::وتسمى القدمة الوتحوية :رهما نشرقك انها 
قبن الوتجوب يأن تكون عرظأاً الوجوب عل قول معهوى وقيل انبا توحد فى 
الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود على قول آخر. ومع ذلك 
تسمى مقدمة الوجوب. ومثاطا الاستطاعة بالنسبة إلى ال حج. وكالبلوغ والعقل و 
القدرة بالنسبةإل جميع الواجبات» ويسمى الواجب بالنسبة إليها«الواجب المشروط». 

اد نقدنة الواجب»: وتشمى القدفة الورجودية وهى :ما نتوقفة ليها 


ونون اراس جد ردن غلم تدمد لوطو تيا دبل كيان سوا اندي لمن 
مطلقاً ولاتؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود, بل لابد من تحصيلها مقدمة لتحصيله 
كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» والسفر إلى احج ونحو ذلك. ويسمى الواجب بالنسبة 
إلمها «الواجب المطلق)07١).‏ 

والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان ان حل النزاع فى مقدمة الواجب هو 
خصوص القسم الثانى. أعنى المقدمة الوجودية, دون المقدمة الوجوبية. والسرء 
واضح لأنه إذاكانت المقدمة الوجوبيّة مأخوذة على انها مفروضة ال حصول فلا معنى 
لوجوب تحصيلهاء فانه خُلّف, فلايجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج. بل ان اتفق 
حصول الاستطاعة وجب الحج عندها. وذلك نظير الفوت فى قوله عَليا: «اقض ما 
فاتك كافاك»: فائد لاغب تحضيله لأجل اتحال الأمر بالقضاء: بل "ان اتفق الفونت 
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ه_المقدمة الداخلية 

تنقسم المقدمة الوجودية إلى قسمين: داخلية وخارجية. 

ا والمقوية الداخلية»هى جره الزاحب المركك: كالضلاة. وإغا اعتعيروا 
الجزء مقدمة فباعتبار ان المركب متوقف فى وجوده على اجزائه فكل جزء فى نفسه 
هو مقدمة لوجود المركبء كتقدم الواحد على الاثنين. وإِنما سمّيت «داخلية» فلاجل 
ان الجزء داخل فى قوام المركب؛ وليس للمركب وجود مستقل غير نفس وجود 
الاجزاء؛ 

"اندز المقدمة المتاررحية»: ورهى كلما يتوقف عله الواحي:ولهو جو ة مشفل 
خارج عن وجود الواجب. 

والغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان ان النزاع فى مقدمة الواجب هل 
يشمل المقدمة الداخلية او ان ذلك بختص بالخارجية؟ 

ولقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخلية. وسندهم فى هذا الإنكار أحد أمرين: 


-١‏ راجع عن الواجب المشروط والمطلق؛ المقصد الأول ص 8ع. 


الأول إنكار المقدمية للجزء رأساً باعتبار ان المركب نفس الاجزاء بالاسر 
فكيف يفرض توقف الشىء على نفسه؟ 

الثاتى ديس عسلم ان الجزء شلامة, ولك يسشخيل اتضافه بالوتسوي الفيرى 
مادام انه واجب بالوجوب النفسىء, لان المفروض انه جزء الواجب بالوجوب 
القوو ولشن امرك 1لا اكور الات قبط ناوا ع بعل الامرات وعد 
لوبي المترف ا لوسعوتي العتري قا لاضن الموه بالوخوية: 

وقد اختلفوا فى يبان وجه استحالة اجتاع الوجوبين, ولامهمنا بيان الوجه فيه 
بد الاتفاق على الاستحالة. 

ولما كان هذا البحث لانتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية 
فى مسألة وجوب المقدمة, مع انه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن نطوى عنه 
صَيْعَاً يدن الطاب إل المطولات أن ناء. 

ع_الشرط الشرعى 

ان المقدمة الخارجية تنقسم إلى قسمين: عقلية وشرعية. 

١‏ «المقدمة العقلية»: هى كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفاً واقعيا 
يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع, كتوقف الحج على قطع المسافة؛ 

73 «المقدمة الشرعية»: هى كل امر يتوقف عليه الواجب توقفا لايدركه 
العقل بنفسه. بل يثبت ذلك من طريق الشرعء كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال 
القبلة وحوهنا: ويسمن هذا الأمن أرضاً «القرظ القترعى): باعمار هده عرطا 
وقيداً فى المأمور به عند الشارع, مثل قوله َجاٍ: «لا صلاة الا بطهور» المستفاد منه 
شرطية الطهارة للصلاة. 

والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان ان النزاع فى مقدمة الواجب هل يشمل 
الشرط الشرعى؟ 

ولقد ذهب بعض اعاظم مشايخنا -على ما بظهر من بعض تقريرات درسه - 
إلى ان الشرط الشرعى كالجزء لايكون واجباً بالوجوب الغيرى؛ وسهاه «مقدمة 


داخلية بالمعنى الأعم». باعتبار ان التقييد لما كان داخلاً فى المأمور به وجزءاً له(1) 
فهو واجب بالوجوب النفسى. ولما كان انتزاع التقييد إما يكون من القيد -أى منشاً 
انتزاعه هو القيد ‏ والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه, إذ لا وجود للعنوان 
المنتزع الا بوجود منشأ انقزاعه, فيكون الأمر النفسى المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد؛ 
وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة اخرى واجبا بالوجوب الغيرى؟ 

ولكن هذا كلام لايستقيم عند شيخنا الحقق الاصفهانى عله وقد ناقشه فى 
مجلس بحثه بمناقشات مفيدة. وهو على حق فى مناقشاته: 

انا( اولك قللاق هذ القجالفرواطن وجو لفق الأفوريه 9 غلوه ]نا أن كرون 
دخيلا فى أصل الغرض من المأمور به واما ان يكون دخيلا فى فعلية الغرض منه, 
ك0 

نأ كان فخ فقيل الأول “قيعت ان بيكوق مأمورا بداب الس اللفشي ولك 
بعنى ان متعلق الأمر لابد ان يكون الخاص بما هو خاص وهو المركب من المقيد 
والقيد فيكون القيد والتقييد معاً داخلين. والسر فى ذلك واضح. لأن الغرض يدعو 
بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يف بالغرض ‏ حسب الفرض ‏ هو 
الخاص بما هو خاصء أى المركب من المقيد والقيد, لا ان الخنصوصية تكون 
خصوصية فى المأمور به المفروغ عن كوت امور ب لأن المفروض أن ذات المأمور 
به ذى اخصوصية ليس وحده دخيلا فى الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا 
ع اللأعوريية كعات الخواقة لاع ا ور اا وق كيه ترد عيله المندمات 
الذائخلية, فتشمية مثل :هذا الجزء بالمقدمة' الداخلية بالمعى الأعم بلا وجه بل هو 
مقدمة داخلية بقول مطلق. ىا لا وجه لتسمية بالشرط. 


ان الفوق ينه اضر والشترعل هواته :فى العرء يتوق التقبيف والقيد امغا.واخلين فى السامون 
به واما فى الشرط فالتقييد فقط يكون داخلاً والقيد يكون خارجاًء يعنى ان التقييد يكون جزءاً 
تحليلياً للمأمور به اذ يكون المأمور به فى المثال هو الصلاة بما هى مقيّدة بالطهارة» أى ان 
المأموربه هو المركب من ذات الصلاة والتقييد بوصف الطهارة. فذات الصلاة جَزء تحليلى 


والتقييد جزء تحليلى آخر. 


ون كان من قبيل الثآق:افهذا هو شأن الشرط سواء كأن شرطأ شرعياً أو 
عقلياً ومثل هذا لايعقل ان يدخل فى حبز الأمر النفسى. لأن الغرض -كما قلنا - 
لايدعو بالأصالة الا إلى إرادة ذات ما ي بالغرض و يقوم به فى الخارجء و أما ما له 
دخل فى تاثير السبب, اى فى فعلية الغرض فلا يدعو إليه الغرض فى عرض ذات 
السبدبل الذى يدعو إل اعاد فرظ التأي لأبد ان يكون غترضاً تبعيا يتبع 
الغرض الاصلى وينتهى إليه. 

ولافرق بين الشرط الشرعى وغيره فى ذلك, وإنما الفرق ان الشرط الشرعى 
ما كان لايعلم دخله فى فعلية الغرض الا من قبل المولى, كالطهارة والاستقبال 
ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة, فلا بد ان ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به. اما 
بالأمر المتعلق بالمأمور به أى يأخذه قيداً فيه كأن يقول مثلاً؛ صل عن طهارة؛ أو 
بأمر مستقل كأن يقول مثلاً: تطهر للصلاة, وعلى جميع اللأحوال لاتكون الإرادة فيه 
تبعيةوكذا الأمريه: 

يكون مأمورا + بالأمر النفسى, بل الإرادة فيه تبعية وكذا الأمر به. فان قلتم 
-على هذا -يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من 
دون اقرة قلف به لزاه الاعتر اط كنوه سقط لآم اشيج قله من دون 

فرظ والاكان الاشتراط لغوا وعنعا. 

ونا اثاجأ فلو شلقنا وول السيواق الراعت كل وحديكون عونا ند 
فان هذا لايوجب ان يكون نفس القيد والشرط الذى هو حسب الفرض منشأ 
لانتزاع التقييد مقدمة داخلية, بل هو مقدمة خارجية, فان وجود الطهارة -مثلاً ‏ 
يوجب حصول تقييد الصلاة بهاء فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذى هو جزء 
سب اللرضي وهداليكبية المقزنات التارحية لقي اعدراء اللأمورعييا افيه 
فكما ان مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد ليست جزعا. 

والحاصل: انه لما فرضتم فى الشرط ان التقيبد داخل وهو جزء تحليلى فقد 
فرضتم معه ان القيد خارجء فكيف تفرضونه مرة اخرى انه داخل فى المأمور به 
المتعلق بالمقيد. 


الشرط المتأخر 

لاشك فى ان من الشروط الشرعية ما هو متقدم فى وجوده زماناً على 
المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوهاء بناءً على ان الشرط نفس 
الأفعال لا أثرها الباق إلى حين الصلاة. 

ومنها ما هو مقارن للمشروط فى وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس 
للصلاة. 

وإنما وقع الشنك فى (الشرط المتأخر). أى انه هل يمكن ان يكون الشرط 
الشرعى متأخرافى وجوده زمانا عن المشروط أو لايمكن؟ 

ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعى على الشرط العقلى؛ فان المقدمة 
النقلية يطغيل فاناق كرو يها هر ةميخ ذا مامه لأ لذ ر نجنا لقي ءالا يعد 
فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ماله دخل فى وجوده لاستحالة وجود 
المتلوق يموق عله التاية اذا ونعد القى عانقة ادي خا مناغة ل عق لتنا 

ومنها هذا الك والبحث وروه تعض الشروط الشرعةة الى ظاهرها 
تأخرها ق الوجرد عن المسروط» وذلك مكل السيل الليل للمستحاضة الكيرى 
الذى هو شرط عند بعضهم - لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب 
اجازة بيع الفضولى بناءً على انها كاشفة عن صحة البيع لا نافلة. 

والأحل نا من انتخاله:العورطلتاخرى النقليات اتعيلقن العلباء:ى 
الشرط الشرعى اختلافاً كثيراً جداً. فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر فى 
الشرعيات وبعضبم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقلى كما ذكرنا انفاء 
والذاهبون إلى الاستحالة أولوا ما ورد فى الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها. 

وأحسن ما قيل فى توجيه إمكان الشرط المتأخر فى الشرعيات ما عن بعض 
مشايخنا الأعاظم يي فى بعض تقريرات درسه. وخلاصته: ان الكلام تارة يكون فى 
شرط المأمور به. واخرى فى شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا. 

اما فى (شرط المامور به) فان بحرد كونه شرطا شرعيا للمامور به لا مانع منه. 


لأنه لسن تتعتاة اله أخذه قيدا ى الامورية عل ارتكرى المة الخاصة من الماموو 
به هى المطلوبة. وكما بجوز ذلك فى الأمر السابق والمقارن فانه جوز فى اللاحق بلا 
فرق. نعم إذا رجع الشرط الشرعى إلى شرط واقعى كرجوع شرط الغسل الليل 
للمستحاضة إلى انه رافع للحدث ف النهار فانه يكون حيئئذٍ واضح الاستحالة 
كالشرط الواقعى بلا فرق. 

وسر ذلك ان المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعى المأمور به فوجود 
اليد المتاخر سان لهال الكقت عن وغوه كلاف المضه فى طرق كونينا مطلوية 
ولا محذور فى ذلك إنما الحذور فى تأثير المتأخر فى المتقدم. 

واما فى (شرط الحكم) سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعياء فان الشرط فيه 
معناه أخذه مفروض الوجود والحصول فى مقام جعل الحكم وانشائه, وكونه 
مفروض الوجود لايفرق فيه بين ان يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا كأن يجعل 
الحكم فى الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذه مفروض الوجود بعد 
وجود الموضوع. 

ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجى الحصولء فان 
لتكليف فى فعليته فى الجزء الأول وما بعده يبقق مراعى إلى ان يحصل الجزء الاخير 
من المركب. وقد بقيت إلى حين حصول كال الاجزاء -شرائط التكليف من الحياة 
والقدرة ونحوهما. 

وهكذا يفرض الحال فما نحن فيه؛ فان الحكم فى الشرط المتأخر يبق فى فعليته 
مرَاعى إل ان خضل الشرط الذى أحذ مفروض الحصولء فكنا ان الجزء الأول من 
المركب التدربجى الواجب فى فرض حصول جميع الاجزاء يكون واججبباً وفعلى 
الوجوب من أول الأمر لا ان فعليته تكون بعد حصول جميع الاجزاء. وكذا باقى 
الاجزاء لاتكون فعليتها بعد حصول الجزء الاخير بل حين حصوها ولكن فى فرض 
حصول الجميع. فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلى 
الوجوب من أول الأمر فى فرض حصول الشرط فى ظرفه لا ان فعليته تكون 
موتأخنة يق العترط: 


هذا خلاصة رأى شيخنا المعظم, ولابخلو عن مناقشة, والبحث عن الموضوع 

بأوسع مما ذكرنا لايسعه هذا الختصر. 
6-المقدمات المفوتة 

ورد فى الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها فى الموقتات 
كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول ايامه. ووجوب الغسل من الجنابة للصوم 
قبل الفجر..ووجوت الوضوء أو العمل - عل قول -قبل وقت الضلاة عند العلم 
بعدم القكن منه بعد دخول وقتها ... وهكذا. 

وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم «المقدمات المفوتة» باعتبار ان تركها 
موجب لتفويت الواجب فى وقته ى| تقدم. 

ونحن نقول: لولم يحكم الشارع المقدس بوجوب مثل هذه المقدمات فان 
العقل يحكم بلزوم الإتيان بهاء لأن تركها موجب لتفويت الواجب فى ظرفه. ويحكم 
أيضاً بأن النارك لها يستحق العقاب على الواجب فى ظرفه بسبب تركها. 

ولأول وهلة ,يبدو ان هذين الحكئين العقليين الواضحين لاينطبقان على 
القواعد العقلية البديهية فى الباب من جهتين: 

اما (أولاً) فلان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيهاء على أى نحو فرض من 
انحاء التبعية. لاسما إذا كان من نحو تبعية المعلول لعلته على ما هو المشهور. فكيف 
يفرض الواجب التابع فى زمان سابق على زمان فرض الوجوب المتبوع؟ 

واما (ثانيا) فلانه كيف يستحق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته قبل 
حضور وقته مع انه حسب الفرض لا وجوب له فعلاً. واما فى ظرفه فينبغى ان 
يسقط وجوبه لعدم القدرة عليه بترك مقدمتهم والقدرة شرط عقلى فى الوجوب. 

ولأجل التوفيق بين هاتيك البدمهيات العقلية التى يبدو كأنها متعارضة -وان 
كان يستحيل التعارض فى الأحكام العقلية وبديهيات العقل ‏ حاول جماعة من 
أعلام الاصوليين المتأخرين تصحيح ذلك بفرض انفكاك زمان الوجوب عن زمان 
الواجب وتقدمه عليه. اما فى خصوص الموقتات أو فى مطلق الواجبات. على 
اختلاف المسالك. وبذلك يحصل هم التوفيق بين تلكم الأحكام العقلية, لأنه حينا 


يفرض تقدم وجوب ذى المقدمة على زمانه فلا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل 
وقت الواجبء وكان استحقاق العقاب على ترك الواجب على القاعدة لان وجويه 
5 قفلنا حنخ لك لديل 

اما كيف يفرض تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب وبأى مناط؟ فهذا 
ما املق فيه الأنظان والمعاولات: 

فاول الحاولين لحل هذه الشبهة -فها يبدو -صاحب الفصول الذى قال بجواز 
تقدم زمان الوجوب على طريقة «الواجب المعلق» الذى اخترعه كما أشرنا إليه فى 
المقضد الآول20.وذلك فى خضوض المؤقتات: يفن أن الوقت ف الموقتات قث 
للواجب فقط لا للوجوبء أى ان الوقت ليس شرطاأً وقيداً للوجوب بل هو قيد 
للواجب. فالوجوب - على هذا الفرض - متقدم على الوقت ولكن الواجب معلق 
على حضور وقته. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف فى 
المشروط للوجوب وف المعلق للفعل. وعليه لا مانع من فرض وجوب المقدمة قبل 
عن 0 

ولكن نقول: على تقدير إمكان فرض تقدم زمان الوجوب على زمان 
الواجب فان فرض رجوع القيد إلى الواجب لا إلى الوجوب يحتاج إلى دليل ونفس 
ثبوت :وجوت القدمة المفوثة قبل زمان وجوت ذها لايكون وحده دليلاً على 
ثبوت الواجب المعلق لأن الطريق فى تصحيح وجوب المقدمة المفوتة لاينحصر فيه 
كما سيأقى ببان الطريق الصحيح. 

والمحاولة الثانية -ما نسب إلى الشيخ الأنصارى هَيِيٌٌ من رجوع القيد فى جميع 
شرائط الوجوب إلى المادة وان اشتهر القول برجوعها إلى اطيئة؛ سواء كان الشرط 
هو الوقت أو غيره كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط 
العامة لجميع التكاليف. ومعنى ذلك ان الوجوب الذى هو مدلول الهيئة فى جميع 
الواجبات مطلق دائاً غير مقيد بشرط أبداً وكل ما يتوهم من رجوع اليد إلى 


ات التمقسد الأر نأض ةي . ٠١‏ ##الفسول ‏ ضر ةر 


الوجوب فهو راجع فى الحقيقة إلى الواجب الذى هو مدلول المادة, غاية الأمر ان 
بعض القيود مأخوذة فى الواجب على وجه يكون مفروض الحصول والوقوع 
كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. ومثل هذا لايجب تحصيله ويكون حكمه حكم ما لو 
كان فرظا الؤتعوتة وبعضها لابكون ماحوذا عل وجد يكرن ففروض الحصول: 
بل بيجب تحصيله توصلا إلى الواجب لأن الواجب يكون هو المقيد بما هو مقيد بذلك 
القيد. 

وغل هذا اتوي فالوحواب يكورن انا فقلياً قبل على روافته وسائه:ى 
ذلك. شأن الوجوب على القول بالواجب المعلق لا فرق بينهما فى الموقتات بالنسبة 
إلى الوقت فإذا كان الواجب استقباليا فلا مانع من وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان 
ا 

وامحاولة الثالئة ما نسب إلى بعضهم من ان الوقت شرط للوجوب لا 
للواعب كا ق الحاولنين الأوليتين. ولكنه مأخؤد قيد عل حو القرط المتاح. 
وليه فالو حوري بكرق انها عل زماة:الواجي نظي القول بالمعلق فيضم فرض 
و خرف القامة للوونة قبن واف نا اقعلنه لكوت قل زناه يمي مده 

وكل هذه الخاوالات عذكر ةق كن الأصضرل اللطولة وفنا متافسات نواعات 
طويلة لابسعها هذا الختصر. ومع الغض عن المناقشة فى إمكانها فى أنفسها لا دليل 
علمها الا ثبوت وجوب المقدمة قبل زمان ذيهاء إذ كل صاحب محاولة منها يعتقد ان 
التخلص من إشكال وجوب المقدمة قبل زمان ذمهاء ينحصير فى المحاولة التى 
يتصورها فالدليل الذى يدل على وجوب المقدمة المفوتة قبل وقت الواجب لا محالة 
يدل عنده على محاولته. 

والذى أعتقده انه لا موجب لكل هذه الحاولات لتصحيح وجوب المقدمة 
قبل زمان ذيهاء فان الصحيح -كا أفاده شيخنا الاصفهانى عله ان وجوب المقدمة 
ليس معلولا لوجوب ذيها ولا مترشحا منه. فليس هناك إشكال فى وجوب المقدمة 
المفونة قبل شان باضه الك 2 ال اتدئ تند الحاولات :لفك الاشكال: وكل 
هذه الشبهة إنما جاءت من هذا الفرض وهو فرض معلولية وجوب المقدمة لوجوب 


ذهاء وهو فرض لا واقع له أبداًء وان كان هذا القول يبدو غريبا على الاذهان 
المشبعة بفرض ان وجوب ذى المقدمة علة لوجوب المقدمة؛ بل نقول اكثر من ذلك: 
انه يجب فى المقدمة المفوتة ان يتقدم وجوبها على وجوب ذيهاء إذا كنا تقول بأن 
مقدامة الوزاعيت واعبة: وان كان المق بوسياق عدم وعوبها مظلقاً. 

ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب ذيها: نذكر ان الأمر ف الحقيقة 
هق فطل الامو سوا كان الأمرحقسيا آم غيرياً. قالآمر جهو العلة الفاعلية لد دوق 
سواه. ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة الآمر لأنه فعله اللاختيارى والارادة 
بالطبع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به. أى ان الآمر لابد ان يشتاق أولاً إلى 
فعل الغير على ان يصدر من الغبرء فإذا اشتاقه لابد ان يدعو الغير ويدفعه وبحثه 
على الفعل فيشتاق إلى الأمر به. وإذا لمريحصل مانع من الأمر فلا محالة يشتد الشوق 
إلى الأمر حتى يبلغ الإرادة الحتمية فيجعل الداعى فى نفس الغير للفعل المطلوب 
زوذلك تريضيه الام وه 

هذا اتفال كل سامورين ويق عانة زمقدمة الزاحي ةا فتانة إذاذ ينا إن 
انين قبل الو لج لآبذاان عرض يطول الفسوى ولاق نين الام إلا 
صدورها من المكلفء غاية الأمر ان هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذى المقدمة 
ومنبئق منه, لأن الختار إذا اشتاق إلى تحصيل شىء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل 
ما يتوقف عليه ذلك الشىء على نحو الملازمة بين الشوقين. وإذا لريكن هناك مانع 
فق الأض بالمقذيا كه حضلت لدي الأدر د فائيا الخراةة اميه الوح تصلق نا لامر 
بها فيصدر حينئز الأمر. 

إذا عرفت ذلك, فانك تعرف انه إذا فرض ان المقدمة متقدّمة بالوجود 
الزماق عل ذيها عل و جه لاعصل :ذوعا ق ظرقه وزمائة الا إذااحضلت هن قبل 
خلول: زمانة كنا ق أمتلة المتدمات اللنوتة: فاه لأ عنك فى :ان الأمر يتستاقها ان 
تحصل فى ذلك الزمان المتقدم, وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة والمفروض ان وقتها 
ف حان فعلا قلا دان بأمزما فيلا اناد والقدمة شهي الفوض لمكن البعك 
نحوه والأمر به قبل وقته لعدم حصول ظرفهء فلا أمر قبل الوقتء وان كان الشوق 


إلى الأمر به حاصل حينئذٍ ولكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع. 

والخاضر: أن الوق إلى ذى المقدمة والشوق إلى المقدمة حاضلان قبل 
رقت فى المقلامة والسوق'العاق سيعت ومنيق من الترق الأول .ولكن العوق 
إلى المقدمة يؤثر أثره ويصير إرادة حتمية لعدم وجود ما يمنع من الأمرء دون الشوق 
إلى ذى المقدمة لوجود المانع من الأمر. 

وعلى هذاء فتجب المقدمة المفوتة قبل وجوب ذيها ولا حذور فيه؛ بل هو أمر 
لابد منه ولا يصح أن بقع غير ذلك. 

ولا مسكري ذلك تان هذا انها روجع #الفيية إل العال الاسيان شي 
فانةا]ذا أعتاق إل فل هىء أقحاق الح متدضاته تبعاء وكا كافك المقدمات متقدمة 
بالرئموة ومانا عل ذيا:فاى الشوق إل امقذمات يعد شي يبل .فاويحة الازادة 
الحتمية الحركة للعضلات فيفعلها. مع ان ذى المقدمة لم يحن وقته بعد. ولم تحصل له 
الازاذة المصيه المفوكة التكلات وإغا عكن ]و مضل له الذراذة المعنية إذا جتان 
وقته بعد طى المقدمات. 

قإزاةة التاغز التكوينية المقوقة مقر مد وعانا ع1 إزادة قا وعز فاننا 
الآراذة التشريعنة, قلابد أن تحصل للمقدمة المتقدمة مانا قبل ان تمخصل لذعها 
المتأخر زماناء فيتقدم الوجوب الفعلى للمقدمة على الوجوب الفعلى لذيها زمانا. 
على العكس مما اشتهر, ولا محذور فيه بل هو المتعين. 

وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر فان الشوق يصير شيئاً فشيئاً قصداً 
وإرادىّ كبا فى الأفعال التدريجية الوجود. 

وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فلانعيد, وقلنا انه ليس 
متنا طنلولته ار دون ىربنا شيف لد وسو كا اتير بقل لبيناد 
الأصوليية: 

فان قلتَ: ان وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذى المقدمة إطلاقاً 
وتران املكف انلوقت اسل الراي المعروق وفوظ الرعمو دن 
المقدمة, فيجب ان يكون أيضاً وجوب المقدمة مشروط أ به. قضاءً لحقّ التبعية. 


كلك أن الل فك عل المجدرى اد فرظا الدوسوي تمن لماو ل 4 
مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج, وان كان دخيلا فى مصلحة 
الملأمور بهء ولكنه لا يتحقق البعث قبله, فلا بد ان يو خذ مفروض الوجوب بعنى عدم 
الدعوة إليه لأنه غير اختيارى للمكلف. اما عدم تحقق وجوب الموقت قيل الوقت 
فلامتناع البعث قبل الوقت. 

والقرتواضع لأن الع هو العف الفعل غم ولام الاقوا ف كان 
ووَجودا فإذا امكن الأينات أمكن التحق وال قلاوة جيل الادفات فيل 
الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلى. ومن أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق 
لأنه.يلاوم انفكاك الاتبغات عن البعك. 

وهذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب فانه يمكن الانبعاث نحوها فلا مانع 
بونجل الزفك والقاز إل االواية ققدم ةلوجو فل رخان الزاعب كاعر 
لوجود المائع لا لفقدان الشرطء وهذا المانع موجود فى ذى المقدمة قبل وقته مفقود 
3 اللقترية: 

ويتفرع على هذا فرع فقهى وهو: انه حينئزٍ لا مانع فى المقدمة المفوتة العبادية 
كالطهارات الثلاث من قصد الوجوب ف النية قبل وقت الواجب وو قلنا بان مقدمة 
وعم واج 

والحاصل: ان العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقت ذيها ولا 
مانع عقلى من ذلك. 

هذا كلوين لعية | نكال اشكالته وسحرس !الام ع وجوت نيا انا مز 
جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية 
وجوبه؛ فيعلم دفعه تما سبق فان التكليف بذى المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء 
وان لم يصر فعلياً لوجود المانع وهو عدم حضور وقته. ولاينبغى الشك فى ان دفع 
التكليف مع مامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم. وهذا يعد ظلا فى 
حقه وخروجا عن زى الرقية وتمردا عليه. فيستحق عليه العقاب واللوم من هذه 
الجهة, وان لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلى المنجز. 


وهذا لا يشبه دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة للحج؛ فان مثله 
لايعد ظلما وخروجا عن زى الرقبة وتمردا على المولى, لأنه ليس فيه تفويت لغرض 
الوك المعلوه النام الأقتضاء والمدان ق استخفاق التقاب هو تحقق غنوان الظلم 
للمولى القبيم عقلاً. 

9 المقدمة العبادية 

ثبت بالدليل ان بعض المقدمات الشرعية لاتقع مقدمة الا إذا وقعت على 
وجه عبادى, وثبت أيضاً ترتب الثواب عليها بخصوصها. ومثالها منحصر فى 
الطهارات الثلاث: الوضوء والفسل والتيمم. 

وقد سبق فى الأمر الثانى الاشكال فيها من جهتين: من جهة ان الواجب 
الغيرى لايكون الا توصلياً فكيف يجوز ان تقع المقدمة بما هى مقدمة عبادة, ومن 
جهةاثانية أن الواجب الفيرق ها هوواجبٍ غيرى لا استحقا للتواب علية. 

وفى الحقبيقة ان هذا الاشكال ليس الا إشكالاً على اصولنا التى أصلناها 
للواجب الغيرى, فنقع فى حيرة فى التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيرى وبين 
عبادية هذه المقدمات الثابتة عناديتبا؛ وال فكون هذه القدمات عبادية يستحق 
الثواب عليها أمر مفروغ عنه لايمكن رفع اليد عنه. 

فاذن, لابد لنا من توضيح ما اصلناه فى الواجب الغيرى بتوجيه عبادية 
المتذينة كل رجديلتك ررفئة الامن القرق وقداذهيك الاراء امعان فى ود 
ذلك. 

ونحن نقول على الاختصار: انه من المتيقن الذى لاينبغى ان يتطرق إليه 
الشك من أحد. ان الصلاة -مثلاً ‏ ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى 
الطهارات الثلاث. ولكن لاتتوقف على بحرد أفعاها كيفما اتفق وقوعهاء بل إما 
تنوقف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه العبادى, أى إذا وقع متقرباً به إلى الله 
تعاللى؛ فالوضوء العبادى _مثلاً-هو الشرط وهو المقدمة التى تتوقف صحة الصلاة 

وعليه. لابدان يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيرى به, لأن 


الأمر الغيرى ‏ حسها فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادى بما هو عبادة, لا بأصل 
الوضوء بما هو؛ فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيرى حتى يقال ان عباديته لا تلائم 
توصّليه الأمر الغيرى بل عباديته لابد ان تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق 
الأمر الغيرى. ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه عبادة فى نفسه. 

ولكن نتقنا من هذا لبان إفكال اخر وهو اله إذا كانت عناد ب#اطيارات 
غير ناشئة من الأمر الغيرى, فا هو الأمر المصحم لعباديتهاء والمعروف انه لايبصح 
فرض العبادة عبادة الا بتعلق أمر بها لمكن قصد امتثاله, لأن قصد امتثال الأأمر هو 
المقوم لعبادة العبادة عندهم. وليس ها فى الواقع الا الأمر الغيرى. فرجع الأمر 
بالاخير إلى الغيرى لتصحيح عباديتها. 

على انه يستحيل ان يكون الأمر الغيرى هو المصحح لعباديتهاء لدتوقف 
عباد يتها -حينئذٍ -على سبق الأمر الغيرى, والمفروض ان الأمر الغيرى متأخر عن 
فرض عباديتها لأنه إنما تعلق بها بما هى عبادة, فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم, 
وهو خُلف تحال, أو دور على ما قيل. 

وقالاسين عو هله لدي جيه كني 

وأحسياق) ارى بناءً على ثبوت الأمر الغيرى أى وجوب مقدمة الواجب 
وبناءً على ان عبادية العبادة لاتكون الا بقصد الأمر المتعلق بها -هو ان المصحح 
لعبادية الطهارات هو الأمر النفسى الاستحبابى طا فى حد ذاتها السابق على الأمر 
الغيرى بها. وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر الغيرى. ولكن لا بحد 
تهات الدى هو جز الاك إ3 لقي ود انها قاذ رخني قدليا دلا مكو ا كبا 
وليس الاستحباب الا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوبء فلو طرأ عليه الوجوب 
لاينعدم, بل ,يشستد وجوده؛ فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض 
من مرتبة ضعيفة إلى مراتبة أقوى, وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك 
فالامر الغيرى حينئذٍ يدعو إلى ما هو عبادة فى نفسه فليست عباديتها متاتية من 
الأمر الغيرى حتى يلزم الاشكال. 

ولكن هذا الجواب على حسنه ‏ غير كافيٍ بهذا المقدار من البيان لدفع 


الشبهة. وسر ذلك انه لو كان المصحح لعباديتها هو الأمر الاستحبابى النفسى 
با مخصوص لكان يازم الا تصح هذه المقدمات الا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال 
الأمر الاستحبابى فقط, مع انه لايفتى بذلك أحد. ولا شك فى انها تقع صحيحة لو 
اتى بها بقصد امتئال أمرها الغيرى. بل بعضهم اعتبر قصده فى صحتها بعد دخول 
وقت الواجب المشروط بها. 

فنقول إكالاً للجواب: انه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النفسى 
مصححا لعباديتها ان المأمور به بالأمر الغيرى هو الطهارة المأتى بها بداعى امتثال 
الأمر الاستحبابى. كيف وهذا المجيب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحده بعد ورود 
الأمر الغيرى. فكيف يفرض ان المأمور به هو المأى به بداعى امتثال الأمر 
الاتتحباى؟ 

بل مقصود الجيب ان الأمر الغيرى لما كان متعلقه هو الطهارة بما هى عبادة, 
ولايمكن ان تكون عباديتها ناشئة من نفس الأمر الغيرى بما هو أمر غيرى فلا بد 
من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيرى وبفرض سابق عليه. وليس هو الا 
الأمر الاستحبابى الفسى المتعلق بهاء وهذا يصحم عباديتها قبل فرض تعلق الأمر 
الغيرى بهاء وان كان حين توجه الامر الغيرى لايبق ذلك الاستحباب بحده وهو 
جواز الترك. ولكن لاتذهب بذلك عباديتهاء لأن المناط فى عباديتها ليس جواز 
الترك ما هو واضح. بل المناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسى. وهى باقية بعد 
تعلق الأمر الغيرى. 

وإذا صح تعلق الأمر الغيرى بها بما هى عبادة واندكاك الاستحباب فيه 
فى أن الأمن الفيرى يكون امشيزار اتلك المطلومة ب فاته تفيقل لاريق ال الأمر 
القرفى ضانا لدعو انيدو يكو هذا الأمن النادى تلسد افزا هنا ديا عا لامر 
ان عباديته متجىء من أجل نفس كونه أمراً غيرياً بل من أجل كونه امتدادا لتلك 
المطلوبية النفسية وذلك الرجحان الذاتى الذى حصل من ناحية الأمر الاستحبابى 
النفسى السابق. 

وعليه فينقلب الأمر الغيرى عبادياًء ولكنها عبادية بالعرض لا بالذات حت 


يقال ان الأمر الغيرى توصّلى لايصاح للعبادية. 

من هنا لابصح الاتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت 
للواجب المشروط بهاء لأن الاستحباب بحده قد انذك فى الأمر الغيرى فلم يعد 
مويعود اح يعم قصينه. 

نعم يبق أن ,يقال: ان الأمر الغيرى إنما يدعو إلى طهارة الواقعية على وجه 
الغادة) لأنه سي الفركن متعلقة هو الطها زة هفة السادة لأذات الطياوة:والأمو 
لايدعو الا إلى ما تعلق به. فكيف صح ان يؤق بذات العبادة بداعى امتثال أمرها 
الفرئ ولا ام خيوى بذانت الغياد؛؟ 

ولكن ندقع هذا الاشكال بأن نقول: إذا كان الوضوء هقلاً مستبا نفسياً 
فهو قابل لأن يتقرب به من المولى. وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيرى المندك 
فيه الأمر الاستحيابى. وبعبارة اخرى: قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية فى مرتبة 
سابقة على الأمر الغيرى المتعلق بها والأمر الغيرى إنما يدعو إلى ذلك, فإذا جاء 
المكلف بها بداعى الأمر الغيرى المندك فيه الاستحباب والمفروض ليس هناك أمر 
موجود غيره -صح التقرب به ووقعت عبادة لا حالة, فيتحقق ما هو شرط الواجب 
ومقدمته. 

هذا كله بناءً على ثبوت الأمر الغيرى بالمقدمة وبناءً على ان المناط عبادية 
الْغنَاةة هو قضد الأمرا المتقلق هيا 

وكلا المبنيين نحن لانقول بهما. 

أما الأول سياق ق البحف الاق الدلل حل عذه وجوئ حقدمه الواعب 

واما الثانى. فلأن الحق انه يك فى عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به 
متقرباً إليه تعالمى. غاية الأمر ان العبادات قد ثبت انها توقيفية فا لمويثبت رضا ا مولى 
بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه الله بالفعل لايصح الإتيان بالفعل عبادة بل 
يكون تشريعاً محرماً. ولايتوقف ذلك على تعلق أمر المولى بنفس الفعل على ان 
يكون أمراً فعلياً من المولى ولذا قيل: يكف فى عبادية العبادة حسنها الذاق 


وحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعل بها. 

وإذا نبت ذلك فتقول فى تصحيم عبادية الطهارات» أن فل المقدمة بنافئنة 
يعد شروعا فى امتثال ذى المقدمة الذى هو حسب الفرض ف المقام عبادة فى نفسه 
مأموودهها 

فيكو الأسيان ب المقلامة نتفشة يعن امتقالاً للأمرالتسى يدق القدمة العبادى. 
ويك فى عبادة الفعل كما قلنا ارتباطه با مولى والاتيان به متقرباً إليه تعالى مع عدم 
ما يمنع من التعبد به. ولا شك فى ان قصد الشروع بامتثال الأمر النفسى بفعل 
مقدماته قاصداً بها التوصل إلى الواجب النفسى العبادى يعد طاعة وانقياداً للمولى. 

وبهذا تصحح عبادية المقدمة وان لم نقل بوجوبها الشيرى ولا حاجة إلى 
فرض طاعة الأمر الغيرى. 

ومن هنا يصح ان تقع كل مقدمة عبادة ويستحق علبها الثواب بهذا الاعتبار 
وان لمتكن فى نفسها معتبرا فيها ان تقع على وجه العبادة, كتطهير التوب ‏ مثلاً - 
يقد الطلزة اوكا لقي نافيا عون الع او الويارة ها ف الاح اح الفر ودبت 
المقدمات العبادية وغيرهاء ان غير العبادية لايلزم فيها ان تقع على وجه قُرْبى 
بخلاف المقدمات المشروط فبها ان تقع عبادة كالطهارات الثلاث. 

ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات. ولا حاجة إلى التاويل 
الذى ذكرناه سابقاً فى الأمر الثالث من ان الثواب على ذى المقدمة يوزع على 
القدمنات باعمار دغالتها'ق اده عمازة الوانئب: فان ذلك التأويل ميق عدر 
فرض ثبوت الأمر الغهرى وان عبادية المقدمة واستحقاق الثواب علها لاينشآن 
الأمر الا من جهة الأمر الغيرى, اتباعاً للمشهور المعروف بين القوم. 

فان قلت: ان الأمر لايدعو الا إلى ما تعلق به فعلاً يعقل ان يكون الأمر بذى 
المقدمة داعياً بنفسه إلى المقدمة الا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة, فيكون هو 
الداعى. وليس هذا الأمر الآخر المقرشح الا الأمر الغيرى. فرجع الاشكال جذعا. 

قلثُ: نعم الأمر لايدعو الا إلى ما تعلق به. ولكنا لاندعى ان الأمر بذى 
المقدمة هو الذى يدعو إلى المقدمة, بل نقول ان العقل هو الداعى إلى فعل المقدمة 


توصّلا إلى فعل الواجب, وسيأتى ان هذا الحكم العقلى لابستكشف منه ثبوت أمر 
غيرى من المولى؛ ولايلزم ان يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عبباديتها 
ويكون داعيا إلمها. 

والحاصل: ان الداعى إلى فعل المقدمة هو حكم العقل؛ والمصحح لعباديتها 
شىء آخر هو قصد التقرب بهاء ويك فى التقرب بها إلى الله ان يأتى بها بقصد 
التوصل إلى ما هو عبادة. لا ان الداعى إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتهاء 
ولا ان المصحح لعبادية العبادة منحصر قصد الأمر المتعلق بهاء وقد سبق توضيح 
ذلك. 

وعليه. فان كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لايحكم الا 
باتيائها على أى وجه وقعت, ولكن لو أقى بها المكلف متقرباً بها إلى اللّه توصلا إلى 
العبادة صح ووقعت على صفة العبادية واستحق عليها الثواب. وان كانت المقدمة 
عملاً عبادياً كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك. والمفروض ان 
المكلف متمكن من ذلك, سواء كان هناك أمر غيرى أم لم يكن, وسواء كانت المقدمة 
فى نفسسها مستحبة أم لم تكن. 

فلا إشكال من جميع الوجوه فى عبادية الطهارات. 

النتيجة 
مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها 

بعد تقدبم تلك القهيدات نرجع إلى أصل المسألة, وهو البحث عن وجوب 
مقدمة الواجب الذع قلنا اله آخر ما يشتغل بال الاصولبين: 

وقد عرفت فى مدخل المسألة موضع البحث فيهاء ببيان تحرير النزاع. وهو - 
كا قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذ قلنا ان العقل يحكم بوجوب 
مقدمة الواجب. اى انه يدرك لزومها _ولكن وقع البحث فى انه هل يحكم ايضا بان 
المقدنة واعية أرها كنوه أمركا توك :علي ؟ 

لقد تكثرت الأقوال جداً فى هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها. ونذكر 
ما هو الحق منهاء وهى: 


١-القول‏ بوجوبها مطلقا 

؟-القول بعدم وجوبها مطلقاً «وهو الحق وسيأق دليله»؛ 

"'التفصيل بين السبب فلا يجبء وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب؛ 

؟ التفصيل بين السبب وغيره ايضاء ولكن بالعكسء اى يجب السبب دون 
غيره؛ 

م التفصيل بين الشرط الشرعى فلايجب بالوجوب الغيرى. باعتبار انه 
واجب بالوجوب النفسى نظير جزء الواجبء وبين غيره فيجب بالوجوب الغيرى. 
وهو القول المعروف عن شيخنا احقق النائينى؛ 

1 التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره أيضاًء ولكن بالعكس. أى يجب 
الشرط الشرعى بالوجوب المقدمى دون غيره؛ 

التفصيل بين المقدمة الموصلة, أى التى يترتب عليها الواجب النفسى 
فتجبء وبين المقدمة غير الموصلة فلا نجبء وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول؛ 

4- التفصيل بين ما قصده به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب 
بين ما لم يقصد به ذلك فلايقع واجباً. وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصارى يوٌ؛ 

4-التفصيل المنسوب إلى صاحب العام الذى اشار إِليه فى مسألة الضدء وهو 
اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذمها. فلاتكون المقدمة واجبة على تقدير عدم 
إرادته؛ 

لضع .عن القدة الداشتلة ان امعد لد عي أو القدية 
الخارجية فتجب. 

وهناك تفصيلات اخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها. 

وقد قلنا ان الحق فى المسألة -كا عليه جماعة من الحققين المتأخرين(1؟ - 


-١‏ أول من تنبّه الئ ذلك و أقام عليه البرهان بالاسلوب الذى ذكرثاه ‏ فيما أعلم ‏ استاذنا 
المنيتى الأسفياتن. 27 اوقد حل هذا القول ايند قنز المضلى العيوي ره تولك 
ذهب الى هذا القرل و أوضحه سيدنا المحقق الحكيم( عه ) فى حاشيته على الكفاية. 


القول الثاق وهو عدم وجوها نظلقا. 

والذليل عليه واقم به ها قلا قن ]من الداق نواه .حكت الحقل 
بلزوم ثنىء على وجه يكون حكناً داعياً المكلف إلى فعل الشىء لايبق مجال للأمر 
الزلوئ فاق هد المبدالسين ذلك النانت من عه الغلة: 

وذلك لأنه إذا كان الأمر بذى المقدمة داعياً للمكلف إلى الاتيان بالمأمور به 
فان دعوته هذه لا محالة بحكم العقل تحمله وتدعوه إلى الاتيان بكل ما يتوقف 
عليه المأمور به تحصيلا له. 

ومع فرض وجود هذا الداعى فى نفس المكلف لاتبق حاجة إلى داع آخر 
من قبل المولى. مع علم المولى ‏ حسب الفرض - بوجود هذا الداعى. لأن الأمر 
الواقى دسزاء كان شيا أء غيويا انا هه رن فرص عويك الكل ير 
فعل المأمور به اذ يجعل الداعى فى نفسه حيث لا داع. 

بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الداعى الثانى من المولى لأنه يكون من 
باب تحصيل الحاصل. 

وبعبارة اخرى: ان الأمر بذى المقدمة لو لم يكن كافيا فى دعوة المكلف إلى 
الاتيان بالمقدمة فأى أمر بالمقدمة لاينفع ولايكق الدعوة إليها بما هى مقدمة ومع 
كفاية الأمر بذى المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة إلمها فاية حاجة تبق إلى 
الأمر.بها من قبل المولى؛ بل يكون عبثا ولغوا بل بمتنع لأنه تحصيل للحاصل. 

وعليه. فالأوامر الواردة فى بعض المقدمات بجب حملها على الإرشاد وبيان 
شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر الإرشادية فى موارد حكم 
الجكل وعر هذا بن د لت ١ش‏ 

واذازالة العفين فد شن الطيوروالضلةة 

ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية: 

«انه لا وجوب غيرى أصلاً. وينحصر الوجوب المولوى بالواجب النفسى 
فقط. فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسى والغيرى. فليحذف ذلك من سجل 
الاحاث الاصولية». 


المسألة الثالثة: مسألة الضد 


[) تحربر محل النزاع 

اختلفوا فى ان الامر بالشىء هل يقتضى النهبى عن ضده او لايقتضى؟ 

على أقوال. 

ولأجل توضيح محل التزاع و نحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التى وردت 
على لسانهم فى تحرير النزاع هذاء وهى ثلاثة: 

١‏ «الضد». فان مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافى. فيشمل 
تقيض العىء. أى أن الطد-عتدهم ‏ أغم من الآمر الوجودى والعدامى: وهنذا 
اصطلاح خاص للاصوليين فى خصوص هذا الباب, والا فالضد مصطلح فلسى 
يراد به-فى باب التقابل ‏ خصوص الامر الوجودى الذى له مع وجودى اخر تام 
المعاندة والمنافرة وله معه غاية التباعد. 

ولذا قسّم الأصوليون الضد إلى «ضد عام» وهو الترك أى النفيض؛ و«ضد 
المناضن وهو بظلق اللعاند الرتعوقى؛ 

وعلى هذا فالحق ان تنحل هذه المسألة إلى مسألتين موضوع احداهماء الضد 
العام وموضوع الاخرى, الضد الخاصء لاسما مع اختلاف الأقوال فى الموضوعين؛ 

1 «الاقتضاء». ويراد به لابديّة ثبوت النبى عن الضد عند الأمر بالشىء. 
اما لكون الأمر ,يدل عليه باحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام, 
واما لكونه يلزمه عقلاً النبى عن الضد من دون ان يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص 
حتى يدل عليه بالالتزام. 

فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك؛ 

؟- «النهى». ويراد به النبى المولوى من الشارع وان كان تبعيا. كوجوب 
المقدمة الغيرى التبعى. والنهى معناه المطابق كما سبق فى مبحث النواهى(١)‏ هو 
الزجر والردع عما تعلق به. وفسّره المتقدمون بطلب الترك, وهو تفسير بلازم معناه. 


النقصة الأدل من ول 


ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق» ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: ان 
طلب الترك محال فلا بد ان يكون المطلوب الكف, وهكذا تنازعوا فى ان المطلوب 
بالنبى الترك أوالكف, ولامعنى لنزاعهم هذاالاإذاكانوا قد فرضواان معنى النبى هو 
الطلب فوقعوا فى حيرة فى ان المطلوب به أى شىء هوء القرك أو الكف؟ 

ولو كان المراد من النهبى هو طلب الترك _كما ظنوا -لما كان معنى لنزاعهم فى 
الضد العام فان النهى عنه معناه - على حسب ظنهم _ طلب ترك ترك المأمور به. 
ولما كان نفى النى إثباتاً فيرجع معنى النبى عن الضد العام إلى معنى طلب فعل 
المأمور به. فيكون قوهم «الأمر بالشىء يقتضى النبى عن ضده العام» تبديلا للفظ 
آخر بمعناه. ويكون عبارة اخرى عن القول «بأن الأمر بالثىء يقتضى نفسه». وما 
اشد سخف مثل هذا البحث. 

ولعله لأجل هذا التوهم -أى توهم ان النهبى معتاه طلب الترك ذهب 
بعضهم إلى عينية الأمر بالشىء للنهى عن الضد العام. 

وبعد بيان هذه الامور الثلاثة فى نحرير محل النزاع يتضح موضع التزاع 
وكيفيته. ان النزاع معناه يكون: انه إذا تعلق امر بشىء هل أنه لابد ان يتعلق نهى 
المولى بضده العام أو ا خاص؟ فالتزاع يكون فى ثبوت النهى المولوى عن الضد بعد 
فرض ثبوت الأمر بالثىء. وبعد فرض ثبوت النهى فهناك نزاع آخر فى كيفية 
إثبات ذلك. 

وعل' كل خالةفان مسالغابكا قلا بتخل إل مساتين احداهنا فق الضد 
العام والثانية فى الضد الخاص. فينبغى البحث عنهما فى بابين: 

١‏ الضد العام 

لم يكن اختلافهم فى الضد العام من جهة أصل الاقنضاء وعدمه؛ فان الظاهر 
انهم متفقون على الاقتضاء وإنا اختلافهم فى كيفيته: 

فقيل: انه على نحو العينية, أى ان الأمر بالثىء عين النبى عن ضده العام 
فيدل عليه حينئذٍ بالدلالة المطابقية؛ 

وقيل: انه على نحو الجزئية. فيدل عليه بالدلالة التضمنية, باعتبار ان 


الوجوب ينحل إلى طلب الشىء مع المنع من الترك, فيكون المنع من الترك جزءاً 
تحليليا فى معنى الوجوب؛ 

وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخصء. فيدل عليه بالدلالة 
الالتزامية؛ 

وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم, أو غير البين, فيكون اقتضاؤه 
لد عقليا ضيرفا. 

وَاللق أنه لك فيه بأى قراو ااء الافتضاء الى انه لبق هكناك تيسن 
مولوى عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهى مولوى 
وراء نفس الأمر بالفعل. 

والدليل عليه: ان الوجوب _سواء كان مداولا لصيغة الأمر أو لازما عقليانها 
كما هو ا حق ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجدانى هو لزوم الفعل» ولازم 
كيين العرميو نهدا المنم مى: ترك 

ولكج هذا التي اللاو للوجحواف لل :متنا ملو يا وزيا خرطيا. بل خوامقة 
عقبى تبعى من غير ان .يكون هناك من الشارع منع ونهى وراء نفس الوجوب. وسر 
ذلك واضح. فان نفس الأمر بالشىء على وجه الوجوب كاف فى الزجر عن تركه, 
فلا حاجة إلى جعل للنهى عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشىء. 

فأن كان مراد القائلين بالاقتضاء فى المقام ان نفس الامر بالفعل يكون زاجرا 
عن تركه؛ فهو مسلم, بل لابد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب. ولكن ليس هذا هو 
موضع النزاع فى المسألة, بل موضع النزاع هو النهى المولوى زائدا على الأمر بالفعل. 
وان كان مرادهم ان هناك نبياً مولوياً عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل ىا هو موضع 
الئزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه بل هو ممتنع. 

وبعبارة أوضح وأوسع: ان الأمر والنبى متعاكسان. بمعنى انه إذا تعلق الأمر 
بشىء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه والا لخرج الواجب عن كونه 
واجبا. وإذا تعلق النبى بشىء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه والا 
لخرج الحرم عن كونه حرماً ... ولكن ليس معنى هذه التبعية فى الأمر ان يتحقق - 


فعلاً ‏ نهى مولوى عن ترك المأمور به بالاضافة إلى الأمر المولوى بالفعل كا أنه 
لمق متك عدج الععنة 3 الترج اتويتحو انعا امرتمولوق ترك المع عله 
بالاضافة إلى النهى المولوى عن الفعل. 

والسنر ما قلناه: ان نفس الأمر بالتىء كاف فى الزجر .عن تركه كنا ان نفس 
النبى عن الفعل كافيٍ للدعوة إلى تركه, بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى فى 
المنافيق بل اهما المعل الحديد 5 قلنا ققدمة الواحب حدر المذة بالندة: 
فراجع. 

ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من الحررين لهذه 
التثالة"فحميوا ان عكالك نا مولويا عن تلن الأمؤز كورام الامن بالف د اقتضاء 
الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلى. 

كا عسي تهنا و معت الك ان عق النيق هون الطلى :اها اللترك او 
الكف وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى تحرير القزاع. 

وهذان التوهمان فى النهى والأمر من واد واحد. وعليه فليس هناك طلب 
للترك وراء الردع عن الفعل فى النهى, ولا نبى عن الترك وراء طلب الفعل فى الأمر. 

نعم يجوز للآمر بدلاً من الأمر بالشىء ان يعبر عنه بالنبى عن الترك, كأن 
يقول مثلاً بدلا عن قوله «صل», «لاتترك الصلاة». ويجوز له د لاهن النبى عن 
اعون أن يقن عله بالاامز يال لل كان قزل معلا د بدلا عن قتوالهرالكشمرن 
المخمر»: «اترك شرب الخمر»: فيوّذى التعبير الثانى فى المقامين مؤدى التعيير الأول 
المبدل منه, أى ان التعبير الثانى يحقق الغرض من التعبير الأول. 

فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشىء عن النبى عن ضده العام هذا 
فلا بأس به وهو صحيح, ولكن هذا غير العينية المقصودة فى المسألة على الظاهر. 

"-الضد الخاص 

ان القول باقتضاء الأمر بالشىء للنبى عن ضده الخاص يبتنى ويتفرع على 

القول باقتضائه للنهبى عن ضده العام. 


ولما ثبت حسما تقدم انه لا نهى مولوى عن الضد العام؛ فبالطريق الأولى 
نقول انه لا نهبى مولوى عن الضد الخاصء لما قلنا من ابتنائه و تفرعه عليه. 

وعل هذاء فالمو :ان الأمر بالقىء لاايقتضى الترن تعن عند ه«مظلعاً سؤاء كان 
اما اهيا 

اما كيف يبتنى القول بالنبى عن الضد الخناص على القول بالنهبى عن الضد 
العام ويتفرع عليه؛ فهذا ما يحتاج إلى ثىء من البيان؛ فنقول: 

ان القائلين بالنبى عن الضد الخاص هم مسلكان لا ثالث لهما وكلاهما 
يبتنيان ويتفرعان على ذلك: 

ص الأول مسلك التلازم 

وخلاصته: أن حرمة احد المتلازمين تستدعى وتسلتزم حرمة ملازمة 
الأأكر: والمتروض انهل العة لياص بلازع ترك الامووية اى القن العام 
كالأكل مثلاً الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. وعندهم ان الضد العام حرم منبى 
عنه وهو ترك الصلاة فى المثال ‏ فيلزم على هذا ان يحرم الضد الخناص وهو الأكل 
الال قاس التين عن لد ناض كد هذا للك هل قوت النن عن 
الضد العام. 

اما نحن فل| ذهبنا إلى انه لا نهبى مولوى عن الضد العام, فلا موجب لدينا من 
بخية ا للذزية المدعاة الفول كوي الف المنامن متا عقه كر عو لوي املد ونه 
لين امنيا عد عسي التحقيق الذى هل 

عل انا تقول ثانا ديعد:العازل عن الك والتملم يأ الضند العام منتيى 
نهد ان ناتملك الى ححا ف سفن أن كب انط مشلنة رهق ران 
حرمة سد المتلازمين تسلتزم حرمة ملازمة الآخر» فانه لايجب اتفاق المتلازمين 
فى ا حكم لا فى الوجوب ولا الحرمة ولاغيرهما من الأحكام, مادام ان مناط الحكم 
غين موجود فق اللازم القتعم القدر المسله ق المتلازمين الدالامكن ان يختلقا 
ل الوضوي والمرمة عل وعد يكرن أحدها راشا والأهنعرماء لضفال 
امتئاطها حينئذٍ من المكلف فيستحيل التكليف من المولى بهماء فاما ان يحرم أحدهما 


أو يجب الآخر. ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذى سيأ التعرض له. 

وبهذا تبطل «شبهة الكعبى» المعروفة التى أخذت قسطا وافراً منن أبحاث 
الاصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعاة, فانه نسب إليه القول بنفى المباح 
بدعوى ان كل ما يظن من الأفعال انه مباح فهو واجب ف الحقيقة, لأن فعل كل 
مباح ملازم قهرا لواجب وهو ترك حرم واحد من الحرمات على الأقل. 

الثانى مسلك المقدمية 

وخلاصته: دعوى ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. فنى المثال 
المتقدم .يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. ومقدمة الواجب واجبة؛ فيجب ترك 
الضد الخخناص. 

وإذا وجب ترك الأكل حرم تركهء أى ترك ترك الأكل, لأن الأمر بالثىء 
يقتضى النهى عن الضد العام. وإذا حرم ترك ترك الأكلء فان معناه حرمة فعله. لأن 
تق النى إثنات::فيكون الضد الخاض منهيا عنه: 

هرا خلامنةمسلك المقدصة وكن رات كيت اح النين :عو لضي الناض 
غلا توت اللبين عن الضد العاء. 

ونحن إذ قلنا بانه لا نهى مولوى عن الضد العام فلايحرم ترك شرك الضد 
الخاص حرمة مولوية, أى لابحرم فعل الضد الخاص؛ فثبت المطلوب على ان مسلك 
المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين: 

أحدهما انه بعد التغزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام, فان هذا المسلك 
كما هو واضح يبتنى على وجوب مقدمة الواجبء وقد سبق ان اثبتنا انها ليست 
واجبة بوجوب مولوىء وعليه لايكون ترك الضد الخاص واجباً بالوجوب الغيرى 
المولوى حتى بحرم فعله. 

ثانيهما -انا لانسلم ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به. وهذه 
المقدسية داعن مقدمية الفتّد الخاض : لازال هارا للحت عبد التاحر ين هق 
أصبحت من المسائل الدقيقة المطولة, ونحن فى غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم. 

ولكن حسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصته ما برفع المغالطة فى دعوى 


مقدمية ترك الضد, فنقول: 

ان الدع لقدفية وك الع د الضده تت دعواغزا ان عدم الشدمن بات 
عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر للتانع بين الضدين, أى لايمكن اجتاعهما مع ولا 
شك فى ان عدم المانع عو المقدما قلأتم مو متنا بجا الغلة قات الغلة التامة د كا كر 
معروف - تتألف من المقتضى وعدم المانع. 

فيتالف دليله من مقدمتين: 

-١‏ الصغرى: ان عدم الضد من باب «عدم المانع» لضده. لأن الضدين 
متا نعان. 

؟- الكبرى: ان «عدم المانع» من المقدمات. 

فيتتج من الشكل الأول ان عدم الضد من المقدمات لضده. 

وهذه الشيهة إنما نشأت من أخذ كلمة «المانع» مطلقة. فتخيلوا ان لها مع 
واحداً فى الصغرى والكبرى فاتتظم عندهم القياس الذى ظنوه منتجاء بيغا ان الحق 
أن القانع له معنيان ومعناه فى الصغرى غير معناه فى الكبرى. فلم يتكرر امحد 
الأوسط. فلم يتألف قياس صحيح. 

بيان ذلك: ان القانع تارة يرد منه القانع فى الوجود. وهو امتناع الاجتاع 
وعدم الملائمة بين الشيئين, وهو المقصود من القانع بين الضدين إذ هما لايجتمعان فى 
الوجود ولايتلائمان واخرى يراد منه القانع فى التأثير وان لم يكن بينها تمانع وتناف 
فى الوجود وهو الذى يكون بين المقتضيين لأثرين متانعين فى الوجود و إذ يكون 
الحل غير قابل الا لتاثير أحد المقتضيين, فان المقتضيين حيئئذٍ يتانعان فى تأثيرهما 
فلايؤثر أحدهها الا بشرط عدم المقتضى الآخر. وهذا هو المقصود من المانع فى 
الكبرى فان المانع الذى يكون عدمه شرطاً لتأثير المقتضى هو المقتضى الآخر الذى 
يقتضى ضد أثر الأول. وعدم المانع اما لعدم وجوده أصلاً أو لعدم بلوغه مرتبة 
الغلبة على الآخر فى التأثير. 

وعليه فنحن نسلم ان عدم الضد من باب عدم المانع ولكنه عدم المانع فى 
الوجود وما هو من المقدمات عدم المانع فى التأثير. فلم يتكرر الحد الأوسط؛ 


فلانستنتج من القياس ان عدم الضد من المقدمات. 

وأعتقد ان هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه. وإصلاح هذا البيان 
بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها بحتاج إلى سعة من القول لاتتحملها الرسالة. ولسنا 
بحاجة إلى نفى المقدمة لاثبات الختار بعد ما قدمناه. 

ثمرة المسألة 

أن ها ذ كزوه مع القرات هذه السسالةعتتمن بالطبد لاض ققطل: واعتها 
والعمدة فيها هى صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاءء وفساده على 
الول الافكاء: 

يتأن 3 للك اتدقذ يكون هناك واي (أئ واحب كان عبادة أو غير عبادة) 
وضده عبادة, وكان الواجب ارجح فى نظر الشارع من ضده العبادى, فانه لمكان 
التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقبهما والأول ارجح فى نظر الشارع., لا محالة 
يكون الأمر الفعلى المنجز هو الأول دون الثانى. 

وحينئذٍ, فان قلنا بأن الأمر بالشىء يقتضى النبى عن ضده الخناص. فأن 
الضد العبادى يكون منهياً عنه فى الفرض. والنهى فى العبادة يقتضى الفساد فإذا اتى 
به وقع فاسدا. وان قلنا بأن الأمر بالشىء لايقتضى النبى عن ضده الخاص. فان 
العتد العنادى لاركون متبيا عتد فلا تعفن لفسا ده: 

وارجحية الواجب على ضده الخاص العبادى يتصور فى أربعة موارد: 

١-ان‏ يكون الضد العبادى مندوباء ولا شك فى ان الواجب مقدم على 
المندوب كاجتاع الفريضة مع النافلة, فانه بناءً على اقتضاء الأمر بالثىء للنبى عن 
ضده لايصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة, ولابد ان تقع النافلة 
فاسدة. نعم لابد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها فى خصوص 
وقت الفريضة كنافلتى الظهر والعصر. 

وعلى هذاء ففن كان عليه قضاء الفوائت لاتصح منه النوافل مطلقاً بناءَ على 
النبى عن الضدء بخلاف ما إذا لمتقل بالنبى عن الضد فان عدم جواز فعل النافلة 
حينئذ يحتاج إلى دليل خاص؛ 


؟سان يكون الضد العبادى واجباً ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الأول كما 
فى مورد اجتاع انقاذ نفس محترمة من اطلكة مع الصلاة الواجبة؛ 

ادن يكْون الضبد الغنادى راجيا ولكنه موشع الوقت» والأؤل فضيق دولا 
شك فى ان المضيق مقدم على الموسع وان كان الموسع أكثر أهمية منه. مثاله: اجتاع 
قضاء الدّين الفورى مع الصلاة فى سعة وقتها. وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة 
فى سعة الوقت؛ 

9 أن يكون الضد العبادى وآجبا أيها ولكنه مخير والأول واجب معين, 
ولا شك ف ان المعين مقدم على الخير وان كان الخير أكثر أهمية منه لأن الخير له بدل 
دون المعين. مثاله: اجتاع سفر منذور فى يوم معين مع خصال الكفارة. فلو ترك 
المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة فان كان الأمر بالثىء يقتضى 
ابيع طنده كان الصو يكبا عكةفاسدا 

هذه خلاصته بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورهاء ولكن هذا المقدار من 
البيان لايكفى فى تحقيقها فان ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين: 

الأول القول بآن البى ف العبادة شتفي فسناقها حو التبن العيرى التعي: 
لأه ]كاقلا نأ الي كلقا لاني فياه الماذه أو شتصوصن البكى انيسن 
لايقتضى الفساد فلا تظهر الرة أبداً. وهو واضح لأن الضد العبادى حيئئذٍ يكون 
ضخيسا نوَاء قلنا بالبى عن الضد.آم لنقل: 

والحق أن الى فى العبادة بقكى فبنادها خة ! النبى العفزع عل الظاهر, 
وشساق عتق ذلك ف رمرضديه أن فاه للدتعالن 

واستعجالاً فى بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا فنقول: ان أقصى ما يقال فى 
عدم اقتضاء النهى التبعى للفساد هو ان النهى التبعى لايكشف عن وجود مفسدة فى 
المنهى عنه وإذا كان الأمر كذلك فالمنهى عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا 
مراحم المضلحتة'فيمكق' التقرب فيه إذا كان عباذة بتصبد تلك اللضلحة المفروضة 
فية. 


وهذا ليس بشىء وان صدر من بعض أعاظم مشايخنا لأن المدار فى 


الفريتةوالتفدق الشادة لين عل وخفنه المعتلعه والمتتيدة مقط كانه من الواضت 
ان المقصود من القرب والبعد من المولى, القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب 
والبعد المكانيين» وما لم يكن الشىء مرغويا فيه للمولى فعلاً لايصلح للتقرب به إليه. 
ومجرد وجود مصلحة فيه لايوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده. 

وبعبارة اخرى: لا وجه للتقرب إلى المولى بما ابعدنا عنه, والمفروض ان النهى 
التبعى نهى مولوىء وكونه تبعيا لابخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل 
وان كان التبعيد لمفسدة فى غيره أو لفوات مصلحة الغير. نعم لو قلنا بأن النبى عن 
الضد ليس نهياً مولوياً بل هو نهى يقتضيه العقل الذى لايستكشف منه حكم الشرع 
كما اخترناه فى المسألة فان هذا النهى العقلى لايقتضى تبعيدا عن المولى الا إذا كشف 
عن مفسدة مبغوضة للمولى. وهذا ثىء آخر لايقتضيه حكم العقل فى نفسه. 

الثانى -ان صحة العبادة والتقرب لايتوقف على وجود الأمر الفعلى بها., بل 
يكف فى التقرب بها إحراز حبوبيتها الذاتية للمولى؛ وان لم يكن هناك أمر فعلى بها 
لمانع. 

اننا" اذا قلتانيا عاو المادة لتصحدق' لذ ١١‏ كانت ما مور ا ميا ادر دل 
فلإتظهر هذه القزة أبداً لأند قد قرخ ان الضد لاد دسواء كان متدويا أواواجياً 
أقل أهمية أو موسعا أو مخيراً ‏ لايكون مأموراً به فعلاً لمكان المزاحمة بين الأمرين 
ومع عدم الأمر به لايقع عبادة صحيحة وان قلنا بعدم النبى عن الضد. 

والحق هو الآولء أى ان عبادية العبادة لاتتوقف على تعلق الأمر بها فعلا؛ 
بل إذا أحرز انها حبوبة فى نفسها للمولى مرغوبة لديه فانه يصح التقرب بها إليه وان 
م يأمر بها فعلاً لمانع, لأنه -كما أشرنا إلى ذلك فى مقدمة الواجب(١) ‏ يكف فى 
عاد التعل ارصاطه الخو ل والاطان نمكت با يه الماع ما كلع بق التعنه يدن 
كون فعله تشريعا او كونه منهيا عنه. ولاتتوقف عباديته على قصد امتثال الامركىا 
مال إليه صاحب الجواهر تو 
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هذاء وقد يقال فى المقام ‏ نقلاً عن المحقق الثانى تغمده اللّهِ برحمته ان هذه 
الفرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بهاء ولكن ذلك فى 
خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهماء دون التزاحم بين الأهم 
والي انين 

والسر فى ذلك: ان الأمر فى الموسع إنما يتعلق بصرف وجود الطبيعة على ان 
يأنى به المكلف فى أى وقت وشاء من الوقت الوسيع الحدد له اما الأفراد بما لها من 
المحوستات الرفدة قلق امور ا بااعسومهاء والأمربالضيق إذا عض 
النبى عن ضده فالفرد المزاحم له من أفراد ضده الواجب الموسع لايكون مأموراً به 
لا حالة من أجل المزاحمة ولكنه لايخرج بذلك عن كونه فردا من الطبيعة المأمور بها. 

وهذا كافٍ فى حصول امتثال الأمر بالطبيعة لأن انطباقها على هذا الفرد 
المزاحم قهرى فيتحقق به الامتثال قهرا ويكون بحزياً عقلاً عن امتثال الطبيعة فى 
فرد آخرء لأنه لا فرق من جهة انطباق الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد. 

وبعبارة أوضح: انه لو كان الوجوب ف الواجب الموسع ينحل إلى وجوبات 
333 تعد ة. انراد الطوالية الممكنة مذ القت الجدة غ[ جه كرون اشير 
بينها شرعياً ‏ فلا محالة لا أمر بالفرد المزاحم للواجب المضيق ولا أمر آخر يصححه 
فلاتظهر الفرة, ولكن الأمر ليس كذلك, فانه ليس فى الواجب الموسع الا وجوب 
واحد يتعلق بصرف وجود الطبيعة, غير ان الطبيعة لما كانت طا افراد طولية متعددة 
فك الطباقيا عل" كل واحن متا قلا غالة يكون امكل تخيرا حَتَلد ين الافراد أى 
يكون مخيراً بين ان يأقى بالفعل فى أول الوقت أو ثانية أو ثالثة وهكذا إلى آخر 
الوقت, وما يختاره من الفعل فى أى وقت يكون هو الذى ينطبق عليه المأمور به وان 
امتنع ان يتعلق الأمر به بخصوصه لمانع, بشرط ان يكون المانع غير جهة نفس شمول 
الأمر المتعلق بالطبيعة له. بل من جهة شىء خارج عنه وهو المزاحمة مع المضيق فى 
المقام. 

هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى الحقق الثانى فى المقام. ولكن شيخنا الحقق 
النائينى لم برتضه, لأنه يرى ان المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس 


مول الأمر المتعلق بالطبيعة له, يعنى انه يرى ان الطبيعة المأمور بها بما هى مأمور بها 
لاتنطبق على الفرد المزاحم ولاتشمله, وانطباق الطبيعة بما هى مأمور بها على الفرد 
المزاحم لاينفع ولايكئى فى امتثال الأمر بالطبيعة. والسر فى ذلك واضح. فانا إذ 
نسلم ان التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلى تقول ان التخيير إنا هو بين أفراد 
الطبيعة المأمور بهاء بما هى مأمور بها فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد 
الى بيقها الحبين: 

اما ان الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هى مأمور 
بها فلان الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هى شرط عقلى محض 
والخطاب فى نفسه عام شامل فى إطلاقه للافراد المقدورة وغبر المقدورة. 

بيان ذلك: ان الأمر إنما هو لجعل الداعى فى نفس المكلفء وهذا المعبى بنفسه 
يقتضى كونه متعلقه مقدورا لاستحالة جعل الداعى إلى ما هو ممتنع؛ فيعلم من هذا 
ان القدرة مأخوذة فى متعلق الأمر ويفهم ذلك من نفس الخطاب بمعنى ان الخطاب لما 
كان تفقضيئ القووه عل خانم تكو سعةوائرة المعلة عل مدر يح وادرة 
القدرة عليه لاتزيد ولاتنقصء. أى تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها. 

وعلى هذا فلايكون الأمر شاملا لا هو ممتنع من الأفراد إذ يكون المطلوب به 
الطبيعة بما هى مقدرة والفرد غير المقدور خارج عن أفرادها بما هى مأمور بها. 

نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز فهى شرط عقلى لايوجب 
تقيبد متعلق الخطاب لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب, فيكون متعلق الأمر هى 
الطبيعة بما هى لا بما هى مقدورة؛ وان كان بمقتضى حكم العقل لابد ان يقيد الوجوب 
بهاء فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة بما هى التى تعلق بها كذلك. 

وتشييد ما أفاده استاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن, 
راجع عنه تقريرات تلامذته. 

الترتب 

وإذا امتد البحث إلى هناء فهناك مشكلة فقهية تنشاً من الخلاف المتقدم لابد 

من التعرض ا بما يليق بهذه الرسالة. 


وهى ان كثيراً من الناس نجدهم يحرصون بحسب تهاونهم _على فعل بعض 
العبادات المندوبة فى ظرف وجوب شىء هو ضد للمندوبء. فيتركون الواجب 
ويفعلون المندوب, كمن يذهب للزيارة أو يقي مأتم الحسين لله وعليه دين 
واجب الاداء. ى) نمجدهم ,يفعلون بعض الواجبات العبادية فى حين ان هناك عليهم 
واجباً أهم فيتركونه: أو واجباً مضيق الوقت مع ان الأول موسع فيتقد مون الموسع 
على المضيق أو واجباً معيناً مع ان الأأول مخير فيقدمون الخير على المعين... وهكذا. 

ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادى على الأهم. فان المضيق أهم من 
الموسع, والمعين أهم من الخير. ا ان الواجب أهم من المندوب (ومن الآن سنعبر 
بالأهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله). 

فاذا قلنا بأنصحه العبادة توق عل وجوه آم قعل فتفلق :ند وقلنا أنه 
لانبى عن الضد أو الثبئ غنة لايقتضى الفبناد, فلا إشكال ول مشكلة؛ لأن فعل 
المهم العبادى يقع صحيحاً حتى مع فعلية الأمر بالأهم. غاية الأمر يكون المكلف 
عاصياً بترك الأهم من دون ان يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة. 

وإئما المشكلة فما إذا قلنا بالغبى عن الضد وان النهى يقتضى الفساد, أو قلنا 
بتوقف صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر َيِل 
فان أعماهم هذه كلها باطلة ولايستحقون عليها ثواباء لأنه اما منبى عنها والنهى 
فى النماد وان لذ امن نيا مهيا تنوف عل الام 

فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادى مع وجود الأمر بالأهم؟ 

ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة فى المهم بنحو «الترتب» بين الأمرين: الأمر 
بالأهم والأمر بالمهم. مع فرض القول بعدم النبى عن الضد وان صحة العبادة 


نأا “نحن الدين تقول بأ «صنيخة العناةة لاتتوفك عل :وحكوة الأمر اقلا وان الأمر بالشينء 
لايقتضى النهى عن ضده. ففى غنى عن القول بالترتب لتصحيح العبادة فى مقام المزاحمة بين 
الضدين الأهم والمهمكما تقدم. 


وَالْظاسنَ ان اولتق اعتّين :هذه الفكاة وعيه ذا الح التاق وقد اركاقيا 
السيد الميرزا الشيرازى كا أحكئها ونمّحها شيخنا الحقق النائيى تَيَقٌ. 

وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الاصولى تصويراً 
د 

وخلاصة فكرة «القرتب»: انه لا مانع عقلاً من ان يكون الأمر بالمهم فعلياً 
عند عصيان الأمر بالأهم, فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور فى ان يفرض 
الأمر بالمهم حينئزٍء إذ لايلزم منه طلب الجمع بين الضد ينء كما سيق توضيحه. 

وإذا لم يكن مانع عقلى من هذا الترتب فان الدليل يساعد على وقوعه 
والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم. وهما كافيان 
لاثبات وقوع الترتب. 

وعليه, ففكرة التقرتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسين فى الباب, 
أخوهها انكاة الترمي ق تفن وناتسينا الذلل هلا توقوعه 

اما الأول. وهو إمكانه فى نفسه قبيانه: ان أقصى ما ,يقال فى إيطال القرتب 
واستحالته: هو دعوى لزوم الحال منهء وهو فعلية الأمر بالضدين فى آن واحد. لأن 
القائل بالقرتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم وثموله لصورق (فعل الأهم وتركه). 
ففى حال فعلية الأمر بالمهم وهو حال ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعلياً على 
قوله. والأمر بالضدين فى آن واحد محال. 

ولكن هذه الدعوى _عند القائل بالترتب _باطلة, لأن قوله «الأمر بالضدين 
فى آن واحد محال» فيه مغالطة ظاهرة, فان قيد «فى آن واحد» يوهم انه راجع إلى 
الضدين فيكون محالاً إذ يستحيل الجمع بين الضدين, بيها هو فى الحقيقة راجع إلى 
الأمرء ولا استحالة فى ان يأمر المولى فى آن واحد بالضدين إذا لم يكن المطلوب 
الجمع بينهما فى آن واحد, لأن الحال هو الجمع بين الضد ين لا الأمر بهما فى آن واحد 
وان م يستلزم ا جمع بينه]. 

اما ان قيد فى آن واحد راجع إلى الأمرء لا إلى الضدين فواضع. لأن 
المفروض ان الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم فالخطاب القرتبى ليس فقط 


لايقتضى الجمع بين الضدين بل يقتضى عكس ذلكء, لأنه فى حال اتشغال المكلف 
بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته لا أمر فى هذا الحال الا بالأهم ونسبة المهم إليه حينئذٍ 
كنسبة المباحات إليه. واما فى حال ترك الأهم والانشغال بالمهم فان الأمر بالأهم 
للم الدتيكوي فيليا وكذلك الأمر زالمهية::ولكتن تغتطات انهم بحسب الفرض 
مشروط بترك الأهم وخلو الزمان منه. فنى ترك الأهم فكيف يكون داعياً إلى 
الجمع بين الأهم والمهم فى آن واحد؟ 

وبعبارة أوضح: ان يجاب الجمع لايمكن ان يتصور الا إذا كان هناك مطلوبان 
فى عرض واحدء على وجه لو فرض إمكان الجمع بينها لكان كل منهما مطلوباًء وفى 
الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فانه لايكون المطلوب الا الأهم 
ولايقع المهم فى هذا ا حال على صفة المطلوبية أبداً. لأن طليه حسب الفرض 
مشروط بترك الأهم ففع فعله لايكون مطلوباً. 

واما التانى؛ وهو الدليل على وقوع الترتب وان الدليل هو نفس دليلى 
الأمرين: فبيانه: ان المفروض ان لكل من الأهم والمهم ‏ حسب دليل كل منهما - 
حكداً مستقلاً مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهياء كما ان المفروض أن دليل كل 
منهما مطلق بالقياس إلى صورق فعل الآخر وعدمه. 

فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقاً فبحسب إطلاقههما يقتضيان ايجاب الجمع 
بينههاء ولكن ذلك محال, فلا بد ان ترفع اليد عن إطلاق أحدهماء ولكن المفروض ان 
الهم اول وارجح ولايعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم فيتعين 
رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط. ولايقتضى ذلك رفع اليد عن أصل دليل 
المهم, لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينها 
وارجحية الاهم والضروريات إنما تقدر بقدرها. 

وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل فان معنى ذلك 
اشتراط خطاب المهم بترك الأهم. وهذا هو معنى الترتب المقصود. 

والحاصل: ان معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم, 
وهذا الاشتراط حاصل فعلاً بمقتضى الدليلين. مع ضم حكم العقل بعدم إمكان 


الجمع بين امتثاها معاً وبتقديم الراجح على المرجوح الذى لايرفع الا إطلاق دليل 
المهم: فيبق أصل دليل الأمر بالأهم على حاله فى صورة ترك الأهم فيكون الأمر 
الذى يتضمنه الدليل مشروطأً بترك الأهم. 

وبعبارة أوضح: ان دليل المهم فى أصله مطلق يشمل صورتين: صورة فعل 
الأهم وصورة تركه؛ ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة 
وتقديم الراجح فيبق شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم؛ وهذا معنى اشتراطه 
بترك الأهم. 

فيكرن هذا تراط هد لوالا لذليق الأمري عا بستدعة عي الفقلولكن 
هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة("). 

هذه خلاصة فكرة «القرتب» على علاتها.ء وهناك فيها جوانب تحتاج إلى 
مناقشة وايضاح تركناها إلى المطولات؛ وقد وضع طا شيخنا المحقق النائينى حمس 


مقدمات لسد ثغورها راجع عنها تقريرات تلامذته. 
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهى 

[) تحرير محل النزاع: 

واختلف الاصوليون من القديم فى انه هل يجوز اجتّاع الأمر والنهى فى واحد 
او لايجوز؟ 

ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا أوهم الفضل ابن 
شاذان على ما هو المعروف عنه, وعليه جماعة من حقق المتأخرين: وذهب إلى 
الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. 

وكأن المسألة فها يبدو من عنوانها _من الأبحاث التافهة, إذ لايمكن ان 
نتصور النزاع فى إمكان اجاع الأمر والنهى فى واحد حتى لو قلنا بعدم امتناع 
التكليف با حال كما تقوله الأشاعرة, لأن التكليف هنا نفسه محال, وهو الأمر والنبى 
بشىء واحد. وامتناع ذلك من أوضح الواضحات. وهو محل وفاق بين الجميع. 


.٠١6ص راجع عن معنى دلالة الاشارة المقصد الأول‎ -١ 


إذنء فكيف صم هذا الغزاع من القوم؟ وما معناه؟ 

والجواب: ان التعبير باجتاع الأمر والنبى من خداع العناوين؛ فلا بد من 
توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة فى هذا العنوان. وهى كلمة: 
الاجتاع. الواحد. الجواز. ثم ينبغى ان نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع, 
وهو قيد «المندوحة» الذى اضافه بعض المؤلفين. وهو على حق. وعليه نقول: 

١-«الاجتاع»,‏ والمقصود منه: هو الالتقاء الاتفاق بين المأمور به والمنهى عنه 
فى شىء واحد. ولايفرض ذلك الا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهى 
بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول؛ ولكن قد يتفق نادرا ان يلتق العنوانان فى 
ثشىء واحد ويجتمعا فيه. وحينئذٍ يجتمع -أى يلتق _الأمر والنهى. 

ولكن هذا الاجتاع والالتقاء بين العنوانين على نحوين: 

أ-ان يكون اجتاعاً موردياًء يعنى أن لايكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من 
العنوانين, بل .يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا فى وقت واحد, أحدههما يكون مطابقا 
لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان الحرم. مثل النظر إلى الاجنبية فى أثناء 
الصلاة, فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة ولا الصلاة مطايق عنوان النظر إلى 
الححدية, والاعاابتطينان عل عل واحد: 

فان مثل هذا الاجتاع الموردى لم يقل أحد بامتناعه. وليس هو داخلاً فى 
مسألة الاجتاع هذه. فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الاجنبية فى أثناء الصلاة فقد 
عضن وأطاع فى أن واحد ولاتفسد صلاته. 

ب -ان يكون اجتاعاً حقيقياً وان كان ذلك فى النظر العرفى وفى بادىء 
الرأى - يعنى انه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف 
«الصلاة فى المكان المغصوب». 

فان مثل هذا المثال هو محل النزاع فى مسألتناء المفروض فيه انه لا ربط 
لعنوان الصلاة المامور به بعنوان الغصب المنهى عنه؛ ولكن قد يتفق للمكلف صدفة 
ان بجمع بينهما بأن يصلى فى مكان مغصوب. فيلتق العنوان المأمور به وهو الصلاة مع 
العنوان المنهى عنه وهو الغصب وذلك ف الصلاة المأتى بها فى مكان مغصوب فيكون 


هذا النكل الواحد مطابقا لمتوان الصلاة ولتوان التصت مما وحيي إذا ادق ذلك 
المكلف فاله :ركوج هذا الفمل الوالهد داخلا فنا هو مامورية :من سهة تتشي أن 
يكون المكلف مطيعاً للأمر م ممتثلاً. وداخلاً فيا هو منهى عنه من جهة اخرى فيقتضى 
ان يكون المكلف عاصياً به مخالفاً 

امن لز اكد وا متسر ديه اتدل الوافد اعبار اق التو سيدا واد 
يكون ملتق ومجمعاً للعنوانين. فى مقابل المتعدد بحسب الوجود, كالنظر إلى الاجنبية 
والصلاة فان وجود أحدهما غير وجود الآخر, فان الاجتاع فى مثل هذا يسمى 
«الاجتاع الموردى» كما تقدم. 

والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتق للعنوانين: فان 
العتاوية فيه لو من ختالنين: أحذاها ان يكرن الالنقاء سين ماديعه الخخصضة 
ؤثائبينا ان يكون:الالتقاء سبق ناهيته الكلية كان يكوق الكل نيه يننا 
للعنوانين كالكون الكلى الذى ينطبق عليه انه صلاة وغعصب 

وله فالمتسرة نه الولعية بق المماء الزاعية ق الرضوة فاا فق 
لتخصيص النزاع بالواحد الشخصى. 

وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد باجنس عن محل الكلام, والمراد به ما إذاكان 
المأمون جعدوا متك اعقة دعا ب عل وها ولك كد علو ق ع شناهة اجر 
كالمجوه لله والسجوة للضم قانهيا وا بالجتس باعقنا زان كللامتهيا «خل عدت 
عنوان السجود ولا شك فى خروج ذلك عن محل النزاع. 

"1 «الجواز». والمقصود منه الجواز العقلى, أى الامكان المقابل للامتناع وهو 
واضحء ويصح أن ان يراد منه الجواز العقلى المقابل للقبح العقلى. وهو قد يرجع إلى 
الأول باعتبار ان القبيح ممتنع على الله تعالى. 

والجواز له معانٍ اخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين, والجواز 
بمعنى الاحتال. وكلها 0 قطعاً. 

إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة فى عنوان المسألة يتضح لك 
جيداً تحرير الغزاع فيهاء فان حاصل النزاع فى المسألة يكون انه فى مورد النقاء 


: 


عقوا المأمون بها والمتوق: عنة فى :اهنا وجودا هل عو اجتاع الأملوالنيي؟ 

ومعنى ذلك: انه هل يصح ان يبق الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك 
الواحد ويبق النبى كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد, فيكون المكلف 
لها وعاضا هنا ق الفعل الراسن: 

أو انه بمتنع ذلك ولايجوز فيكون ذلك المجتمع للعنوانين اما مأموراً به فقط أم 
منهياً عنه فقط, أى انه اما ان يبق الأمر على فعلية فقط فيكون المكلف مطيعاً لا 
غيرء أو يبق النهى على' فعليته فقط فيكون المكلف عاصياً لاغير. 

والقائل بالجواز لابد ان يستند فى قوله إلى أحد رأيين: 

أ- أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسرى الحكم إلى 
المعنون, فانطباق عنوانين على فعل واحد لايلزم منه ان يكون ذلك الواحد متعلقا 
للحكئين, فلامتنع الاجتاع. أى اجتاع عنوان المأمور به مع عنوان المنبى عنه فى 
واحدء لأنه لايلزم منه اجتاع نفس الأمر والنهى فى واحد؛ 

ب -ان يرى ان المعنون على تقدير تسلم انه هو متعلق الحكم حقيقة لا 
اسراف كن ده وانها إذ تعد النو ان لأى عله الكوان نولت مله المعو 
بالنظر الدقيق الفلسقء فق الحقيقة وان كان فعل واحذ فى ظاهر الحال صار مطابقا 
للعنوانين ‏ هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين» فيرجع اجتاع 
الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتاع الموردى الذى قلنا: انه لا بأس فيه من 
الاجتاع. 

وعلى هذاء فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين فى 
الحقيقة: بل ما هو مأمور به فى وجوده غير ما هو منبى عنه وجوده. ولاتلزم سراية 
الأمر إلى ما تعلق به الغبى ولا سراية النهى إلى ما تعلق به الأمرء فيكون المكلف فى 
عجدة تن الشوانين مطما وعافداً ىأ زاضد كالنظ: إلن اليه أقاء الفلذة: 

وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتاع الأمر والنبى؛ وفى الحقيقة ليس هو 
قولا باجتاع الأمر والنهى فى واحد. بل اما انه يرجع إلى القول باجتاع عنوان 
الملأمور به والمنبى عنه فى واحد دون ان يكون هناك اجتّاع بين الأمز والنهى, واما 


ان يرجع إلى القول بالاجتاع الموردى فقطء فلايكون اجتاع بين الأمر والنهى ولا 
بين المامور به والمنهى عنه. 

واما القائل بالامتناع فلا بدان يذهب إلى ان الحكم يسرى من العنوان إلى 
لمعن :وان تعدا الكنوان لارونحت ”تعد المعتون: قانه لافكق حيهل بقاء الأمتز 
والنبى معاً وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود, لأنه يلزم اجتاع 
عن الاأعوتو الى واجعد وهو شحهدا فانا سيق الأدرولة مي او يق 
لني ول مر 

ولقد أحسن صاحب العالم فى تحرير النزاع إذ عبر بكلمة «التوجه» بدلاً عن 
كلمة «الاجتاع» فقال: «الحق امتناع توه الكدر الك الاش موادي 

[) المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة: 

ومن التقرير المتقدم لبيان محل الغزاع يظهر كيف ان المسألة هذه ينبغى ان 
تدخل ف الملازمات العقلية غير المستقلة, فان معنى القول بالامتناع هو تنقيح 
صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع الأمر والنهبى فى شىء واحد حقيق. 

توضيح ذلك: انه إذا قلنا بأن الحكم يسرى من العنوان إلى المعنون وان تعدد 
العنوان لايوجب تعدد المعنون فانه يتنقح عندنا موضع اجتاع الأمر والنهى فى 
واحد الثابتين شرعاً فيقال على تهج القياس الاستثنائى هكذا: 

| التق عكوان المامووديه و المتهى عن ق يوا جد وموع لاحتنا كا يق لمن 
والنبى فعليين معاً فقد اجتمع الأمر والنهى فى واحد. (وهذه هى الصغرى). 

ومستند هذه الملازمة فى الصغرى هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون 
وان تعدد العنوان لايوجب تعدد المعنون. وإما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض 
ثبوت الأمر والنهى شرعاً بعنوانها. 

ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتاع الأمر والنبى فى واحد. (وهذه هى الكبرى). 

وهذه الكبرى عقلية تثبت فى غير هذه المسألة. 

وهذا القبائن ابنصتاق قد الى فيه تقيض التاق فينيت به تقيض المقده: 


وهو عدم بقاء الأمر والنهى فعليين معا. 

واما بناءً على الجواز فيحرج هذا المورد مورد الالتقاء عن ان يكون صغرى 
لتلك الكبرى العقلية. 

ولايجب فى كون المسألة اصولية من المستقلات العقلية وغيرها ان تقع 
صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال. بل .يكف ان تقع صغرى على أحد 
الأقوال فقط. 

فان هذا شأن جميع المسائل الاصولية المتقدمة اللفظية والعقلية, الا ترى ان 
المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور, مع ان المسألة لاتقع صغرى 
لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها كمسألة دلالة صيغة إفعل على الوجوب. فانه 
عل القؤل بالاستزاك اللفظى أو الفتوى لاق ما ظهور فق الوهوي أو غيرة 

ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو اصولية لفظية. وهو 
واطح بعد ما قذمتاء من شرح رين الازاع وبعل .ما ذكرتاء سابقاً ى أول هذا الجزء 
مو شاط كرري لاله لاخو لدافيم ناعون التعلات الشلة 


مناقشة الكفاية فى تحرير النزاع: 

وبعد ما حررناه من بيان النزاع فى المسالة يتضح ابتناء القول بالجواز فبها 
غِل أحدرابن: آنا الثول يان متلق الأتمكاء هن تقبن العتواقات كو عونا ميا 
واما القول بأن تعدد العنوان يستدعى تعدد المعنون. 

فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية فى 
مسألتنا ومن المبادىء التصديقية لها على أحد احةالين, لا انها هى نفس محل النزاع 
فى الباب» فان البحث هنا ليس الا عن نفس الجواز وعدمه كما عبر بذلك كل من 
بحث هذه المسألة من القديم. 

ومن هنا تتجلى المناقشة فيا أفاده فى «كفاية الاصول» فى رجوع محل البحث 
هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدمه. 

فانه فرق عظيم بين ما هو حل النزاع وبين ما يبتنى عليه النزاع فى أحد 


احهالين. فلا وجه للخلط بينهما وارجاع أحدهما إلى الآخر. وان كان فى هذه المسألة 
لابد للاصولى من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنونء باعتبار ان 
هذا البحث ليس مما يذكر فى موضع آخر. 

[) قيد المندوحة: 

ذكرنا فها سبق ان بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة فى مقام 
الامتثال. ومعتى المندوحة ان يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر فى مورد آخر 
غير مورد الاجتاع. 

ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء 
لاز الكل 

ونا قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتاع فى 
صورة عدم وجود المندوحة, وذلك فما إذا انحصر امتثال الأمر فى مورد الاجتاع لا 
سو وا لكات 

والبن واضع قاند عند الاعطار ستعيل فعلية التكلقن لاستعاله انتناها 
فعا للأنه :أ فل ماهو مأموز ابه افقل عضي النبى :وان تركه ففلا عضيل الأ افق 
كعمد ين الامن والنين. 

وظاهر ان اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناء, إذ ليس النزاع جهتيا كما 
ذهب إليه صاحب الكفاية -اى من جهة كفاية تعدد العنوان فى تعدد المعنون وعدمه 
وان لميجز الاجتاع من جهة اخرى. حتى لانحتاج إلى هذا القيد. 

بل النزاع -كما تقدم هو فى جواز الاجتاع وعدمه من أية جهة فرضت 
وليس جهتيا. وعليه ففادام الفزاع غير واقع فى الجواز فى صورة عدم المندوحة فهذه 
الصورة لاتدخل فى محل النزاع فى مسألتنا. 

فوجب -إذن - تقييد عنوان المسالة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم. 

الفرق بين بابى التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع: 

من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم, ثم 


بينهم| وبين مسألة الاجتاح. ولابد من بيان فرق بينها لتدكشف جيدا حقيقة النزاع فى 
مسألتنا مسألة الاجتاع. 

وه الاشتكال فى التفرقة: اند لاعسبة فى ان من موارد التعازض بين الدليلين 
ما إذا كان بين دليلى الأمر والنبى عموم وخصوص من وجه.؛ وذلك من أجل 
العموم من وجه بين متعلق الأمر والنهى. أى العموم من وجه الذى يقع بين عنوان 
المأمووبة: وعتواق المنبى عه ييا ان التزاحم بين الوسوي والحرمة من موارةه 
أيضاً العموم من وجه بين الأمر والنبى من هذه الجهة. وكذلك مسألة الاجتاع 
موردها منحصر فما إذا كان بين عنوافى المأمور به والمنبى عنه عموم من وجه. 

فيتضح أنه مورد واحد ‏ وهو مورد العموم من وجه بين متعلق الأمر 
والنبى- يصح ان يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتاع, فا المائز 
والفارق؟ 

فنقول: ان العموم من وجه إنما يفرض بين متعلتق الأمر والنهى فها إذا كان 
العنوانان يلتقيان فى فعل واحد سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان 
ومعنونه أو من قبيل الكلى وفرذه!"©. وهذا بدهى: ولكن العنوان المأخوذ فى متعلق 


-١‏ انما يفرض العمرم من وجه بين العنوانين اذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعاً موردياً بل 
كان اجتماعاً حقيقياً ونعنى بالاجتماع الحقيقى ان يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان على 
وجه يصح فى كل منهما ان يكون حاكياً عنه ومرآة له وان كان منشأكل من العنوانين مبايناً فى 
وجوده بالدقة العقلية لمنشا العنوان الاخر. 

ولكن انطباق العناوين علئ فرد واحد لابجب فيه ان يكون من قبيل انطباق الكلى علئ فرده. أى 
لابجب ان يكون المعنون فرداً للعنران ومن حقيقته؛ لأن المعنون كما يجوز ان يكون من حقيقة 
العنوان يجوز ان يكون من حفيقة اخرى وائما الذهن يجعل من العنوان حاكياً ومرآة عن ذلك 
المعنرن كمفهوم الوجود الذى هو عنوان لحقيقة الوجود مع انه ليس من حقيقته. ومثله مفهوم 
الجزئى الذى هو عنوان للجزئى الحقيقى وليس هو بجزئى بل كلى, وكذا مفهوم الحرب والنسبة 
وهكذا. 

ولأعل هداع سا العرزان الع قنيسن هذا المع تيفعك فيها بأ فى يبان المشعار من 


الخطاب من جهة عمومه على نحوين: 

١-ان‏ يكون ملحوظاً فى الخطاب فانياً فى مصاديقه على وجه يسع جميع 
الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات, فيكون شاملا فى سعته لموضع الالتقاء مع 
العنوان المحكوم الآخرء فيعد فى حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. ولو 
من جهة كون موظع الالتقاء متوقع الحناوك دعل ونه ركون فق انه أن شه 
عليه المتكلم فى خطابه. فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بماالما 
الكتراك ىو لكات ةا الحوك (نى لقي وغر ل تطاكك نس نفل هذا 
العموم: «العموم الاستغراق» كما صنع بعضهم. 

والمقصود ان العنوان إذا أخذ فى الخطاب على وجه يسع جميع الأقراد بما ها 
من الكثرات والمميزات يكون فى حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده؛ فيكون 
نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. 

'-ان يكون العنوان ملحوظاً فى الخطاب فانياً فى مطلق الوجود المضاف إلى 
طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. أى لم تلحظ فيه 
الكثرات والمميزات فى مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا فى مقام النهى عن وجود 
الطبيعة الاخرى, فيكون المطلوب فى الأمر والمنهى عنه فى النهبى صرف وجود 
الطبيعة. ولتسم مثل هذا العموم: «العموم البدلى» كما صنع بعضهم. 

فان كان العنوان مأخوذاً فى الخطاب على النحو الأول؛ فان موضع الالتقاء 
يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الاخرى: بمعنى ان يكون مستعرضا بالدلالة 
الالتزامية لنق أى حكم آخر مناف لحكم العام بالنسية إلى الأفراد وخصوصيات 
المصاديق. 

وفى هذه الصورة لابد ان يقع التعارض بين دليلى الأمر والنهى فى مقام الجعل 


المسألة فكن علئ ذكر منه. ولقد أحسن المولى صدر المحققين فى تعبيره للتفرقة بين القسمين اذ 
قال فى الجزء الأول من الاسفار «وفرق بين كون الذات مصدوقاً عليه بصدق مفهوم وكونها 
مصداقاً لصدقه». وقد أراد بالمصدوق النحو الثانى وهو المعنون الصرف بالنسية ال معنونه» 
وأراد بالمصداق فرد الكلى, ويا ليت ان بعمم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين. 


والتشريع لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية فى 
كل منهما على ننى الحكم الاخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. 

والتحقيق ان التعارض بين العامين من وجه إثما يقع بسبب دلالة كل منها 
بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخرء وما اجلها يتكاذيان. والا فالدلالتان 
المطابقيتان بانفسها فى العامين من وجه لايتكاذبان. فلايتعارضان مالم يلزم من 
بوت عدلول اتيداها نئ هدلول الأخزى افليس التناق بين المذلولق المظابتبين الا 
كناف بالعرضى ل انان 

ومن هنا بعلم ان هذا الفرض - وهو فرض كون العنوان مأخوذاً فى الخطاب 
على النحو الأولء ينحصر فى كونه موردا للتعارض بين الدليلين. ولا تصلى النوبة 
إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه. ولا إلى الغزاع فى جواز اجتاع الأمر والنبى 
وعدمه. لأن مقنضى القاعدة فى باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيته| 
بالنسبة إلى مورد الالتقاء فلايجوز فيه الوجوب ولا الحرمة. ولايفرض التزاحم أو 
مسألة النزاع فى جواز الاجتاع الا حيث يفرض ثمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء 
حجيته| بالنسبة إليه, أى انه لم يكن تعارض بين الدليلين فى مقام الجعل والتشريع. 

وأقاكان العو ان ماهوذا عل الضسر الثاق. فهو سووة التزاحم أؤفساة 
الاجتاع ولايقع بين الدليلين تعارض حينئذ, وذلك مثل قوله: «صل». وقوله: 
«لاتغصب», باعتبار انه لم يلحظ فى كل من خطاب الأمر والنهى الكثرات 
والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد ؤان كان فى" الفتوان 3ق عددؤاته 
وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد. فانه فى مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود 
الطبيعة للصلاة وامتثاله يكون بفعل أى فرد من الأفراد, فلم يكن ظاهراً فى وجوب 
الضلاة نك ى"مورره الفصت غل” وبح يكون والاً بالدللة الالتذامية عر ' اتنتقاء 
حكم أخر فى هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب ف المورد. وكذلك النهى يكون 
متعلقا يرف طيفة العضب قله يكن ظاهرا ف خرمة القض عط مور الهلا 
على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر فى هذا المورد ليكون 


قا لل سوت السااة. 

وفى مثل هذين الدليلين إذا كانا على هذا النحو يكون كل منهما اجنبيا فى 
عموم عنوان متعلق ا حكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخرء أى انه غير متعرض 
بدلالته الالتزامية لنفى الحكم الآخرء فلايتكاذبان فى مقام الجعل والتشريع. 

فلايقع التعارض بينه) إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على ننى الحكم الآخر فى 
مود الالتقاء: ولا شاركن :بين الدلاليت' المطابتتين ما هناء لأن المفروضان 
المدلول المطابتىق من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان اجننى فى نفسه عن العنوان 
المتعلق للحكم الآخر 

وحينئذ إذا صادف ان ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لايخلو 
عن أحد أمرين: اما ان تكون له مندوحة من الجمع بينهماء ولكنه هو الذى جمع بينهما 
بسوء اختياره وتصرفه. وأما ان لاتكون له مندوحة من الجمع بينهما. 

فان كان الأول؛ فان المكلف حينئذ يكون قادراً على امتثال كل من التكليفين 
فيصلى ويترك الغصبء وقد يصلى ويغصب فى فعل آخر. فإذا جمع بينها الاجتاع 
بين الأمر والنبى, فان قلنا با جواز كان مطيعا وعاصياً فى آن واحدء وان قلنا بعدم 
المواذ كانهاما أن كوو ايها لا عن اذا رسكا عانت الأمر أو عاطيا فين اذا 
رجحنا جانب النهى. لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى 
الملاكين. 

وان كان الثانى فانه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين, لأنه - 
حسب الفرض - لا معارضة بين الدليلين فى مقام الجعل والإنشاء. بل المنافاة - 
حينئز سبين امتثال الأمر وبين امتثال النهى. إذ لايمكنه من امتثاطرا معأ من جهة عدم 
الشدويهة 

هذا هو الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفريق بين بابى التعارض 
والقزاحم وبينهها وبين مسألة الاجناع فى مورد العموم من وجه بين متعلق الخطابين 
خطاب الوجوب والحرمة, ولعله يمكن استفادته من مطاوى كلاتهم وان كانت 


عباراتهم تضيق عن التصصريم بذلك بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا عل فى وجه 
التفريق. 

فقد ذهب صاحب الكفاية إلى: «انه لايكون المورد من باب الاجتاع الا إذا 
اعووق كل بواحد امن متعلق الاات والتشرع متاط اكه مطلفاً حت فى هورد 
التصادق والاجتاع, واما إذا لم يبحرز مناط كل من الحكمين فى مورد التصادق مع 
العلم بمناط احد الحكمين بلا تعيين فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالى 
حَيشد يكنا أحد اليلق الوجب للتناف بينب) عرضا». 

هذا خلاصة رأيه يله. فجعل إحراز مناط الحكدين فى مورد الاجتاع وعدمه 
هو المناط فى التفرقة بين مسألة الاجتاع وباب التعارض, بينا ان المناط عندنا فى 
التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالقزامية على ننى الحكم الآخر وعدمها. فع 
هذه الدلالة بحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان وبدونها لا تعارض فيدخل 
المورد فى مسألة الاجتاع. 

ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين فى الجملة, لأنه مع تكاذب الدليلين. من 
ناحية دلالتها الالقزامية لايحرز وجود مناط الحكدين فى مورد الاجتاع, كما انه مع 
عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين فى مورد الاجتاع؛ بل لابد 
من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين فى مدلوها المطابق. 

واما شيخنا النائينى, فقد ذهب إلى: «ان مناط دخول المورد فى باب 
التعارض ان تكون الحيثيتان فى العامين من وجه حيئيتين تعليليتين لأنه حيئئز 
يتعلق الحكم فى كل منها بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان, واما إذا كانتا تقييديتين 
فلايقع التعارض بينهما ويدخلان حينئذٍ فى مسألة الاجتاع مع المندوحة وفى باب 
التزاحم مع عدم المندوحة». 

ونحن نقول: فى الحيثيتين التقييد يتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل 
دلالتهها الالتزامية على ننى الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فان التعارض بينهها لا 
حالة واقع ولاتصل النوبة فى هذا المورد للدخول فى مسألة الاجتاع. 


ولنا مناقشة معه فى صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولامهم التعرض لا 

الآن وفما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدىء. 
الحق فى المسألة 

بعد ما قدمنا من توضيح تحرير التزاع وبيان موضع النزاع نقول: ان ال حق فى 
انال هو اموا 

وقد ذهب إلى ذلك جمع من الحققين المتأخرين. 

و(سندنا) ,يبتنى على توضيح واختيار ثلاثة امور مترتبة: 

أولأ و اق تعلق الكليك سواء كان أمرا أو ييا نتن هق المعنونه ا الترد 
الخارجى للعنوان بما له من الوجود الخارجىء فانه يستحيل ذلك, بل مستعلق 
الكلكةدانا وأبدا هو الغتوان هل مساق تورضيعة 

واعتبر ذلك بالشوق فان الشوق يستحيل ان يتعلق بالمعنون, لأنه اما ان 
يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده. وكل منهم| لايكون, اما الأول فيلزم تقوم 
الموجود بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق 
بالشوق إليه وهو حال واضح. واما الثانى فلانه يكون الاشتياق إليه تحصيلا 
للحاصل وهو محال. 

فاذن لايتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه. 

ناما نان الشوى من الاقون انيه ولأمهل 3 مشخص فى النستى 
بدون متعلق ماأء كجميع الامور النفسية كالعلم والخيال والوهم والارادة العينية. فلا 
بدان يتشخص بالشىء المشتاق إليه بما له من الوجود العنوانى الفرضى. وهو 
التاق :لبه أولا وبالذات :اهو الموجوه يتوغتوة العتوق لا سوتجوة خيس وراء 
الشوق؛ ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاك ومرآة عما فى الخارج -أّى عن 
المعنون _فان المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرضء نظير العلم فانه لايعقل ان 
يتشخص بالأمر الخارجى: والمعلوم بالذات دامَاً وأبداً هو العنوان الموجود بوجود 
العلم ولكن بما هو حاك ومرأة عن المعنون. واما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم 


بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. 

وفى الحقيقة إنما يتعلق الشوق بثىء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان 
فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان 
فى المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق فى افق النفس باعتبار ما له من 
وجود عنوانى فرضى. وجهة الفقدان فى المشتاق إليه هو عدمه الحقيق فى الخارج. 
ومعنى الشوق إليه هو الرغبة فى إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية 
والتحقيق. 

وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق فيكون 
حقيقة طلب الشىء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد 
الفعلية والتحقيق؛ 

اناج ناذا كلها بأن عطاق التكليت هو العنوان له المعيو ف انض ان العو ان 
بما له من الوجود الذهنى يكون متعلقا للطلبء فان ذلك باطل بالضرورة. لأن مثار 
الآتان:وتعاق التركن :والذى تعرس علية' | اشتلحة والمسندة هو المسون لا التوان: 

بلاق ان المتعلق ته العتوان ختال كوه الذهق لا انم عا له عن الوجرة 
الدفق اوور متيو كنع تعلته بالعران حال وشوعة اذه ان يلق بلقني 
باعتبار انه مرآة عن المعنون وفانٍ فيه. فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهنى عين 
التحلية به؛ 

ثالثاً انا إذ نقول: ان المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون 
وفانٍ فيه لانعنى ان المتعلق الحقيق للتكليف هو المعنون وان التكليف يسرى من 
العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه كما قيل -فان ذلك باطل بالضرورة أيضاء لما 
تقدم ان المعنون يستحيل ان يكون متعلقا للتكليف بأى حال من الأحوال, وهو 
غخال. شق لو كان توسظ الفتوان,'فان موسطة الفتزان لأطرجة عن استعالة ملق 
التكليف به. 

بل نعنى ونقول: ان الصحيح ان متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفانٍ 


فى المعنون على ان يكون فناؤه فى المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقطء إذ ان 
النزضن فهرم بالمغرة امن فيد لان القاء عن الكل تنا ونا إن المعنون 
ومتعلقا به. وفرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشىء وبين ما هو بنفسه 
متعلق التكليف. وعدم التفرقة بينها هو الذى أوهم القائلين بأن التكليف يسرى إلى 
المعنون باعتبار فناء العنوان فيه ولايزال هذا الخلط بين ما هو بالذات وماهو 
بالعرض مثار كثير من الاشتباهات الى تقع ف علمى الاصول والفلسفة. والفناء 
والآلية فى الملاحظة هو الذى يوقع الاشتباه والخلط فيعطى ما للعنوان للمعنون 
بالعكس. 

وإذا عسر عليك تفهم ما نرمى إليه فاعتبر ذلك فى مثال ا حرف حينا نحكم 
عليه بانه لايخبر عنه. فان عنوان الحرف ومفهومه اسم يخبر عنه, كيف وقد اخبر بانه 
لابخبر عنه. ولكن إنما صح الإخبار عنه بذلك فباعتبار فنائه فى المعنون لأنه هو 
الذى له هذه الخاصية ويقوم به الغرض من الحكمء ومع ذلك لايجعل ذلك كون 
المخلؤق وهو اررق الحقيق بموضوعاً الحكم تحفيقة أولا وبالذات: فاق احرف 
الحقيق يستغيل ان ركون موضوعا الحكم وطرقا اليه بأى تال من الالحوال 
ولو بتوسط شىء. كيف وحقيقته النسبة والربط وخاصته انه لابخبر عنه. وعليه 
فالمخبر عنه أولاً وبالذات هو عنوان الحرف, لكن لا بما هو مفهوم موجود فى الذهن 
فانه بهذا الاعتبار يخبر عنه. بل بما هو فان فى المعنون وحاك عنه. فالمصحح للاخبار 
عنه بانه لابخبر عنه هو فناؤه فى معنونه فيكون ا حرف الحقيق ال معنون مخبرا عنه ثانياً 
وبالعرضء وان كان الغرض من الحكم إما يقوم بالمفنى فيه وهو الحرف الحقيق. 

وعزاعةا شفع جلا كك ]ان دعر سرانة المكم أولاً وبتالداث: مين 
العنوان إلى المعنون منشأها الغفلة بين ما هو الصحح للحكم على موضوع باعتبار 
قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنواناً حاكياً عنه. وبين ما هو 
الموضوع للحكم القائم به الغرض فالمصحم للحكم ثىء والحكوم عليه واليجعول 
موضوعاً ثنىء آخر. ومن العجيب ان تصدر مثل هذه الغفلة من بعض اهل الفن فى 
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نعم إذا كان القائل بالسراية يقصد ان العنوان يوْخذ فانياً فى المعنون وحاكيا 
عنه وان الغرض إنا ,يقوم بالمعنون فذلك حق ونحن نقول له ولكن ذلك لاينفعه فى 
الغرض الذى بهدف إليه. لأنا نقول بذلك من دون ان نجعل متعلق التكليف نفس 
المعنون وإنما يكون متعلقا له ثانياً وبالعرض. كالمعلوم بالعرض كما اشرنا إليه فيا 
سبق. فان العلم إما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به وليس هو الا العنوان الموجود 
بوجود علمىء ولكن بياعتبار فنائه فى معنونه؛ يقال للمعنون انه معلوم ولكنه فى 
الحقيقة هو معلوح بالعرض لا بالذات, وهذا الفناء هو الذى بخيل للناظر ان المتعلق 
الحقيق للعلم هو المعنون ولقد أحسنوا فى تعريف العلم بأنه حصول صورة الثىء 
لدى العقل؛ لا حصول نفس الشىء. فالمعلوم بالذات هو الصورة والمعلوم بالعرض 

نفس الشىء الذى حصلت صورته لدى العقل. 

وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من ان متعلق التكليف أولاً وبالذات 
هو العنوان وان المعنون متعلق له بالعرض -ييتضح لك ا حق جليا فى مسألتنا «مسألة 
اجاع الأمر والنهى» وهو: ان الحق «جواز الاجقاع». 

ومعنى جواز الاجتاع انه لا مانع من ان يتعلق الايجاب بعنوان ويتعلق 
التحريم بعنوان آخرء وإذا جمع المكلف بينهها صدفة بسوء اختياره فان ذلك لا يجعل 
الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقاً للاجاب والتحريم الا بالعرض, 
وليس ذلك بمحال فان الحال إِنما هو ان يكون الشىء الواحد بذاته متعلقاً للايجاب 
والتحريم. 

وعليه. فيصح ان يقع الفعل الواحد امتثالاً للأمر من جهة باعتبار انطباق 
العنوان المأمور به عليه وعصيانا للغبى من جهة اخرى باعتبار انطباق عنوان المنهى 
عنه. ولا حذور فى ذلك مادام ان ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا 
للأمر: وللنيق ليكو ذلك جالا: بل العتوانان القانناق هيا المعلقان لأس والتيدى: 
غاية الأمر ان تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعى إلى اتيان 


الفعل. ولا فرق بين فرد وفرد فى انطباق العنوان عليه فالفرد الذى ينطبق عليه 
العنوان المنهى عنه كالفرد الخالى من ذلك فى كون كل منهما ينطبق عليه العنوان 
المأمور به بلا جهة خلل فى الانطباق. 

ولآافرق ق:ؤلكابين ان يكون تعد العتورات توجياً لتعناد المعنون أو لم يكن 
ماذاء آن المعتون لسن :هو متغلق التكليك بالذات. 

نهم لكان التران ماغؤة ا فى المأعرى بددوالي عتد اهل ويه تشع ديع 
الأفراد حتى موضع الاجتاع. وهو الفرد الذى ينطبق عليه العنوانان ولو كان ذلك 
من جهة إطلاق الدليل؛ فانه حينئذٍ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالقزامية على 
فى حكم الآخر فى موضع الالتقاء فيتكاذبان؛ وعليه يقع التعارض بينهما وبخرج 
المورد عن مسألة الاجتاع كما سبق بيان ذلك مفصلاً. 

كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة فى متعلق الأمر على وجه يكون 
الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور فان عنوان المأمور به حينئذ لابسع 
ولايعم الفرد غير المقدور, فلاينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع 
الاجتاع ولايكون هذا الفرد غير المقدور شرعاً من أفراد الطبيعة بما هى مأمور بها. 

بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكليف بالعنوان فان عنوان 
المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. 

وهذا قلنا انه لو انحصر تطبيق المأمور به فى خصوص موضع الاجماع كما فى 
مورد عدم المندوحة يقع التزاحم بين الحكئين فى موضع الاجتاع, لأنه لايصح 
تطبيق المامور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتاع الا إذا لم يكن النهى فعلياءكما 
لايصح تطبيق عنوان المنبى عنه عليه الا إذا لم يكن الأمر فعلياًء فلا بد من رفع اليد 
عن فغلية اعد الحكيق وتقديم الأهم منهما. 

ولقد :ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى" ان القدرة مأخوذة فى متعلق التكليف 
باعتبار ان الخطاب بالتكليف نفسه يقتضى ذلك, لأن الأمر إِنما هو لتحريك المكلف 
عر الل عل ان د سه الاتشان وعذاهيه فى كون عالت متدرا 


لامتناع جعل الداعى نحو الممتنع وان كان الامتناع من ناحية شرعية. 

ولكننا لم تتحقق صحة هذه الدعوى لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل 
الاندو قن عل أ كثر م القدز اعلا صرف وجو الطبيعة ولو بالقدرة 1 فروامن 
أفرادهاء فالفعل هو الذى يحكم بلزوم القدرة فى متعلق التكليف, وذلك لايقتضى 
عل كل فرد من أفراد الطبيعة الا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولاً وبالذات. 
وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم. 

تعدد العنوان لايوجب تعدد المعنون 

بعد ما تقدم من البيان من ان التكليف إما يتعلق بالعنوان با هو مرآة عن 
أفراده لا بنفس الأفراد. فان القول بالجواز لايتوقف على القول بأن تعدد العنوان 
يوجب تعدد المعنون كما اشرنا إليه فها سبق, لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد 
الشوزان: ارين متدؤد فاق ذلك ررمط كينا لها نيا وإقيانا ماذاء ان المكعتون لببين 
متعلقا للتكليف أبداً. وعلى كل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد. 

ولو سلمنا جد لا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من 
العنوان إلى المعنون كما هو المعروف. فان الحق انه لايجب تعدد المعنون بتعدد العنوان 
فقد يتعدد وقد لابتعدد. فليس هناك قاعدة عامة تقضى بأن نحكم بأن تعدد العنوان 
يوجب تعدد المعنون كا تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخناء وكأن نظره الشريف 
برمى إلى ان العامين من وجه يمتنع صدقهم| على ثىء واحد من جهة واحدة والالما 
كانا عامين من وجهء فلا بد ان يفرض هناك جهتان موجودتان ف المجمع احداهما 
هو الواجب وثانه) هو الحرم. فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا 
اتحاديا الا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقيبد يتين فان الواجب 
وامحرم على هذا الفرض يكونان شيئاً واحداً وهو ذات الحيث بهاتين الحينيتين. 
وحينئذ ,بقع التعارض بين دليلى العامين ويخرج المورد عن مسألتنا: 

وفى هذا التقرير ما لابخ على الفطن اما أولاً فان العنوان بالنسبة إلى معنونه 
تارةً يكون منتزعاً منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مبايئة هما ماهية 


ووجوداًكالابيض بالقياس إلى الجسم فان صدق الابيض عليه باعتبار عروض 
صفة البياض عليه الخارجة عن مقام ذاته. واخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس 
ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات كالابيض بالقياس إلى نفس البياض فان نفس 
البياض ذاته بذاته منشا لانتزاع الابيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليهء 
لأند شين ذائه انتى لا ناض اخ وهم ذلك صففات الكيال: لذات رواحت 
الوجود فائها منقزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية اخرى زائدة على الذات. 

وعليه فلا.يجب فى كل عنوان منتزع ان يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم 
حيثية زائدة على الذات. 

واما ثانياً. فان العنوان لابجب فيه ان يكون كاشفاً عن حقيقة متأصلة على 
وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكلى على فرده؛ بل من 
العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من 
دون ان يكون بإزائه فى ا خارج حقيقة متأصلة, مثل عنوان العدم والممتنع. بل مثل 
عنوان الحرف والنسبة, فانه لايجب فى مثله فرض حيئية متأصلة ينتزع منها 
العنوان. ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاماً يصح انطباقه على حقائق متعددة 
من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. ولعل عنوان 
الغصب من هذا الباب فى انطباقه على الصلاة التى تتألف من حقائق متباينة وعلى 
غيزها مع سائر التصمر فاك 3ك تساف وهال القن يدوج رضاء غصب حهنا 
كانت حقيقة ذلك التصرف ومن اية مقولة كانت. 

ثمرة المسألة 

من الواضح ظهور ثرة النزاع فما إذا كان المأمور به عبادة, فانه بناءً على 
القول بالامتناع وترجيح جانب النهى كبا هو المعروف تقع العبادة فاسدة مع العلم 
بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهى عنه كما هو المفروض ف المسألة, لأنه لا 
أمر مع ترجيح جانب النهى, وليس هناك فى ذات الماتى به ما يصلح للتقرب به مع 
فرض النهى الفعلى لامتناع التقرب بالمبعد وان كان ذات المأنى به مشتملا على 


الفلحة الذائة رقلنا ركناءة فيد االفلحة الذاكة فتميحة العبادة: 

نعم إذا وقع اجمع بين المأمور به والمنهى عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا 
تقصيرا أو عن نسيان وكان قد انى بالفعل على وجه القربة -فالمشهور ان العبادة تقع 
صحيحة: ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتى واشتالها على المصلحة 
الذاتية فى التقرب بها مع قصد ذلك وان لم يكن الأمر فعلياً وقيل: انه لايبق مصحح 
فى هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة. نظرا إلى ان دليلى الوجوب والحرمة على القول 
بالامتناع يصبحان متعارضين وان لم يكونا فى حد أنفسها متعارضين, فإذا قدم 
جنانت انفكا لابق آم كلك لاعرة,وسوة اللمتضن لذوهوالضلحه الذاكية 
فى المجمع إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع بجوز ان يكون لوجود المانع فى المجمع 
عن تمول الأمر له. ويجوز ان يكون لانتفاء المقتضى للأمر فلايحرز وجود المقتضى. 

هذا بناءً على الامتناع وتقديم جانب النبى, واما بناءً على الامتناع وتقديم 
جانب الأمر فلا شيهة فى وقوع العبادة صحيحة إذ لا نهى حتى يمنع من صحتها, 
لاسما إذا قلنا بتعارض الدليلين بناءً على الامتناع فانه لايحرز معه المفسدة الذاتية فى 
اجمع. 

وكذلك الى شغ ضيحة السادة إذاففا بالموات فاه اسار توعنة الامسر 
والنهى إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما فى المجمع فقلنا بجواز الاجتاع فى مقام 
التشريع» فكذلك نقول لا مانع من الاجتاع فى مقام الامتثال أيضاكما اشرنا إليه فى 
تخزين تل الأزاعه هق لو كان المعتون:العنوانين واخدا وحودا ول بوجت تهدد 
العنوان تعدده, لما عرفت سابقاً من ان المعنون لايقع بنفسه متعلقا للتكليف لا قبل 
وجوده ولا بعد وجوده. وإنما يكون الداعى إلى اتيان الفعل هو تطبيق العنوان 
المأمؤزي عليه الذى لسن عت عط لاق الذاغى إل أاقانه لق الأمن ياداثف 
فيكون المكلف فى فعل واحد بالجمع بين عنوانى الأمر والنبى مطيعاً للأمر من جهة 
انطباق العنوان المأمور يه وعاصياً من جهة انطباق العنوان المنهى عنه. نظير 
الاجتاع الموردىءىا تقدم توضيحه فى تحرير محل النزاع. 


وقيل: ان القرة فى مسألتنا هو اجراء أحكام المتعارضين على دليلى الأمر 
والنهى بناءً على الامتناع, واجراء أحكام التزاحم بينهما بناءً على اللجواز. ولكن 
اجراء احكام التزاحم بينهما بناءَ على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إفا 
يقول بالجواز فى مقام الجعل والانشاء دون مقام الامتثال, بل متنع الاجتاع فى مقام 
الامتثال. وحينئزٍ لا حالة بقع التزاحم بين الأمر والنهى, اما إذا قلنا بالجواز فى مقام 
الامتثال اإيضا كما أوضحناه فلا موجب للتزاحم بين ا حكين مع وجود المندوحة, 
بل يكون مطيعاً عاصياً فى فعل واحد كالاجتاع الموردى بلا فرق إِذ لا دوران 
خيهد وق امتقال الاأمضن امال الني . 

اجتماع الأمر والنهى مع عدم المندوحة 

تقدم الكلام كله فى اجتاع الأمر والنهى فما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع 
بين المأمور به والمنهى عنه, وقد جمع المكلف بينهما فى فعل واحد بسوء اختياره. 
ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. وقد ذهبنا إلى جواز الاجماع فى 
نايا الجيل والؤيعال: 

وبق الكلام فى اجتاعهم| مع عدم المندوحة؛ وذلك بأن يكون المكلف مضطرا 
إلى هذا ا جمع بينهما. والاضطرار على نحوين: 

الأول -ان يكون بدون سبق اختيار للمكلف فى الجمع كم اضطر لاتقاذ غريق 
إلى التصرف فى ارض مغصوبة, فيكون تصرفه فى الأرض واجباً من جهة انقاذ 
الغريق وحراما من جهة التصرف ف المخصوب. 

فانه فى هذا الفرض لابد ان تقع التزاحم بين الواجب والحرام فى مقام 
الامتثال؛ إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرضء فلا بد فى مقام إطاعة الأمر بانقاذ 
الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب فى هذا الفرد ا حرم فيدور الأمر بين ان 
يعصى الأمر أو يعصى النهى. 

وفى مثله يرجع إلى أقوى الملاكين, فان كان ملاك الأمر أقوى كم فى المثال 
المذكور ‏ قدم جاتب الأمر ويسقط النبى عن الفعلية. وان كان ملاك النهى أقوى 


قدم جانب النهى. كمن انحصر عنده انقاذ حيوان حترم من الطلكة بهلاك انسان. 

تنبيه ما يلحق بهذا الباب ويتفرع ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا 
بسوء اختياره, ثم اضطر إلى الاإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم 
مصداقاً لتلك العبادة؛ بمعنى انه اضطر إلى الاتيان بالعبادة بحتمعة مع فعل الحرام 
الذى قد اضطر إليه. ومثاله: الحجبوس فى مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصلاة 
ولاايسعه الإتيان بها خارج المكان المخصوب. 

فهل فى هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة وتقع صحيحة:, او لا؟ نقول: 
لاينبغى الشك فى ان عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة, لأنه مع الاضطرار إلى 
فعل الحرام لاتبق فعلية للنبى لاشتراط القدرة فى التكليف فالأمر لامزاحم 
لفعليته, فيجب عليه أداء الصلاة, ولابد ان تقع حينئذ صحيحة. 

نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النغبى متعارضين بانفسهم| 
فق ول الام وقد سحا عاك النرى اعد مكنا كات فارع فالدق 
هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة؛ لأن العبادة لاتقع صحيحة الا إذا قصد 
بها امتثال الآمر الفعلى بها -ان كان أو قصد بها الرجحان الذاتى قربة إلى الله 
تعالى. والمفروض انه هنا لا أمر فعلى لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتاع 
لأن المتوص تند حاتت النبى:.وقيل: أن النبد إذاازالت فتغلقه من نيه 
الاضطرار لم يبق مانع من القسك بعموم الأمر. 

وهذه غفلة ظاهرة فان دليل الأمر بما هو حجة لايكون شاملا لمورد الاجتاع 
لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهبى, فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهى 
عنه لا يلزم منه ان يعود دليل الأمر حجة فى مورد الاجتاع مرة ثانية. وإنما يتصور 
ان يعود الأمر فعلياً إذا كان تقديم النبى من باب التزاحم فإذا زال القزاحم عاد 
الأمر فعليا. 

واما الرجحان الذانى؛ فانه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانب 
الغبى لايكون الرجحان محرزا فى مورد الاجتاع, لأن عدم مول دليل الأمر بما هو 


حجة لمورد الاجتاع بحتمل فيه وجهان: وجود المانع مع بقاء الملاك, وانتفاء المقتتضى 
وهو الملاك, فلايحرز وجود الملاك حتئ يصح قصده متقرباً به إلى الله تعالى. 

الثانى ان يكون الاضطرار بسوء الاختيار. كمن دخل كازلاً حنمتويا 
متعمداًء فبادر إلى الخروج تخلصاً من استمرار الغصب. فان هذا التصرف بالمنزل فى 
الخروج لا شك فى انه تصرف غصى أيضاء وهو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من 
استمرار فعل الحرام وكان اضطراره إليه بمعحض اختياره إذ دخل المغزل غاصياً 
باختياره. 

وتعرق هذه المالة.ق :لدان المشأخرية عسالة «الموسط ق المتفصوي» 
والكلام بقع فيها من ناحيتين: 

اذى حرم ة هذا التعترق الخروجى أو وجوية: 

"فى صحة الصلاة المأتى بها حال المخروج. 

0 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 

اناه الأول نقذ دوت لوال قبا دقع رده التفيرت 
الخروجى فقط. وقيل: بوجوبه فقط ولكن يعاقب فاعله, وقيل: بوجوبه فقط 
ولايعاقب فاعله. وقيل: بحرمته ووجوبه معاء وقيل: لا هذا ولا ذاك ومع ذلك 
يعاقب عليه. 

فينبغى ان نبحث عن وجه القول بالحرمة» وعن وجه القول بالوجوب ليتضح 
الحق فى المسألة وهو القول الأول. 

اما وجه الحرمة -فبنى على ان التصرف بالغصب بأى نحو من انحاء التصرف 
(دخولاً وبقاء وخروجاً) حرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول, فهو قبل ان 
يدخل منهى عن كل تصرف ف المغصوب حتئ هذا التصرف الخنروجى: لأنه كان 
متمكنا من تركه بقرك الدخول. 

ومن يقول بعدم حرمته فانه يقول به لأنه يجد ان هذا المقدار من التتصرف 
مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بق فيمتنع عليه تركه. ومع فرض أمتناع تركه 


كيف يبق على صفة الحرمة؟ 

ولكنا تقول له: ان هذا الامتناع هو الذى أوقع نفسه فيه بسوء اختياره. وكان 
متمكنا من تركه الدخول, والامتناع بالاختيار لاينانى الاختيار. فهو مخاطب من 
أول الأمر بترك النتصرف حتى بخرجء فالخروج فى نفسه ما هو تصرف داخل من 
أول الأمر فى أفراد العنوان المنهى عنه, أى ان العنوان المنهى عنه وهو التصرف يمال 
الغير بدون رضاه يسع فى عمومه كل تصرف متمكن من تركه حت الخروج. 
وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لابخرجه عن عموم العنوان. ونحن لانقول 
-كما سبق -ان المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا انه يمتنع تعلق الخطاب 
بالممتنع تركه وان كان الامتناع بسوء الاختيار. 

واما وجه الوجوب -فقد قيل: ان اخروج واجب نفسى باعتبار ان ا خروج 
معنون بعنوان التخلص عن الحرام. والتخلص عن الحرام فى نفسه عنوان حسن عقلاً 
وواجب شرعاً. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصارى يي على ما 
يظهر من تقريرات درسه. 

وقيل: ان الخروج واجب غيرى كما يظهر من بعض التعبيرات فى تقريرات 
الشيخ أيضا _باعتبار انه مقدمة للتخلص من الحرام. وهو الغصب الزائد الذى كان 
بتحقق لو لم بخرج. 

والحق: انه ليس يواجب نفسى ولا غيرى. 

أمأآنه لين (بواعب قد أقلاتة: 

أولاً ان التخلص عن الثىء بأى معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء 
به بديل له لا بجتمعان. وهما من قبيل الملكة وعدمها. وهذا واضح. 

وحينئذٍ نقولله:مامرادك منالتخلص الذى حكنت عليه بأنه عنوان حسن؟ 

ان كان المراد به التخلص من أصل الغصب فهو بالخروج -أى الحركات 
الخروجية _مبتل بالغصب, لا انه متخلص منه, لأنه تصرف بالمغصوب. 

وان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذى يقع لو لم بخرج, فهو لاينطبق 


عَل الخركات الخروجية: وذلك لأن التخلصض لا كان مقابلا للابقلاء بدلا له- كبا 
قدمنا _فالزمان الذى يصلح ان يكون زمانا للابتلاء لابد ان يكون هو الذى يصدق 
عليه عنوان التخلص, مع ان زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب 
الزائد عليها لو لم بخرجء فهو فى حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا 
خروجه يصدق عليه انه متخلص من الغصب؛ 

وثانياً -ان التخلص لو كان عنواناً يصدق على الخروج. فلاينبغى ان يراد من 
الخروج نفس الحركات الخروجية, بل على تقديره ينبغى ان يراد منه ما تكون 
الحركات الخروضسة مقدقة لهأو عتزلة القدمة فلا نطق ادن عنوان التخلضن عل 

والسر واضح. فان الخروج يقابل الدخول ولما كان الدخول عنواناً للكون 
داخل الدار المسبوق بالعدم فلا بد ان يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون 
خارج الدار المسبوق بالعدم. اما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجية 
التى منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه المقدمة للخروج لا نفسه؛ 

وثالثاً ‏ لو سلمنا ان التخلص عنوان ينطبق على ال حركات الخروجية فلانسلم 
بوجوبه النفسى, لأن التخلص عن الحرام ليس هو الا عبارة اخرى عن ترك الحرام, 
وترك الحرام ليس واجباً نفسياً على وجه يكون ذا مصلحة نفسية فى مقابل المفسدة 
التؤاهى ق الجزّء الأول وق مسألة الضد ق الجزء القاى: كما ان الأمر بالشىء 
لايقتضى النهى عن ضده العام. أى نقيضه وهو الترك, كذلك ان النهبى عن الشىء 
لايقتضى الأمر بضده العام. أى نقيضه وهو الترك. ولذا قلنا فى مبحث النواهى: ان 
تفسير النهى بطلب الترك كما وقع للقوم ليس فى محله وإنما هو تفسير للشىء بلازم 
المعنى العقلى. فان مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلاً لا على ان يكون الترك 
ذا مصلحة نفسية فى مقابل مفسدة الفعل. وكذلك فى الأمر فان مقتضى الدعوة إلى 


النفل الجر عن تركه عولد لذهل آن كوخ القزك ذا منسذة نفسية فى قال التعن 
تملح لقعا مث لس" ل التق الا مقس ندل ولس فق الآمر الاامسلحة الل . 

وأما ان الخروج ليس (بواجب غيرى). فلانه: 

أولاً قد تقدم ان مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأن 
التخلض وانحت شد : 

وثانياً ان الخروج الذى هو عبارة عن الحركات الخروجية فى مقصود هذا 
القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام؛ بل على التحقيق إنما هو مقدمة للكون 
فى خارج الدار والكون فى خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه, 
ولايلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه فان المتلازمين لايجب ان 
يشتركا فى الحكم كا تقدم فى مسألة الضد. 

وإذالم يجب الكون خارج الدار كيف نجب مقدمته؟ 

وثالثاً لو سلمنا ان التخلص واجب نفسى وانه نفس الكون خارج الدار 
فتكون الحركات الخروجية مقدمة له وان مقدمة الواجب واجبة لو سلمئا كل ذلك 
-فان مقدمة الواجب إنما تكون واجبة حيث لا مانع من ذلك.كما لو كانت محرمة فى 
نفسها كركوب المركب الحرام فى طريق الحج فانه لايقع على صفة الوجوب وان 
توصل به إلى الواجب. وهنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة ك| قدمنا 
باعتبار انها من أفراد الحرام وهو التصرف بالمغصوب فلاتقع على صفة الوجوب 
مور ناف المقدامة 

فان قلت: ان المقدمة الحرمة إما لاتقع على صفة الوجوب حيث لاتكون 
منحصيرة, واما مع انحصار التوصل بها إلى الواجب فانه يقع التزاحم بين حرمتها 
ووجوب ذيها لأن الأمر يدور حينئذٍ بين امتئال الوجوب وبين امتثال الحرمة, فلو 
كان الوجوب أهم قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمتها. وهنا الأمر كذلك فان 
المقدمة منحصيرة, والواجب وهو ترك الغصب الزائد أهم. 

قلت: هذا صحيح لو كان الدوران لم يقع بسوء اختيار المكلف, فانه حينئذٍ 


يكون الدوران فى حقام التشريع:.واما لو كان الدوران واقعاً يشوء القتيان المكلف 
كما هو مفروض ف المقام, فان المولى فى مقام التشريع قد استوفى غرضه مسن أول 
الأمر بالنبى عن الغصب مطلقاً ولا دوران فيه حتى يقال: يقبح من المولى تفويت 
غرضه الأهم. 

وإِما الدوران وقع فى مقام استيفاء الفرض استيفاء خارجيا بسبب سوء 
اختيار المكلف بعد فرض ان المولى من أول الأمر قبل ان يدخل المكلف فى الحل 
المغصوب قد استوفى كل غرضه فى مقام التشريع إذ نهى عن كل تصرف 
بالملغصوب, فليس هناك تزاحم فى مقام التشريع. فالمكلف يجب عليه ان يترك 
الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب, ونفس الحركات الخدروجية تكون أيضاً 
حرمة يستحق علها العقاب لأنها من أفراد ما هو منهى عنه. وقد وقع فى هذا 
الحذور والدوران بسوء اختياره. 

0 صحة الصلاة حال الخروج 

واما الناحية الثانية» وهى صحة الصلاة حال ا لخروج.ء فانها تبتنى على 
اخثار اخ الأقو ان التاحية الاون: 

فان قلنا: بأن ا لخروج يقع على صفة الوجوب فقطء فانه لا مانع من الإتيان 
بالصلاة حالته. سواء ضاق وقتها أم لم يضقء ولكن بشرط الا يستلزم أداء الصلاة 
تصرفآ زائداً على الحركات الخروجية فان هذا التصرف الزائد حينئذٍ يقع محرماً 

فإذا استلزم أداء الصلاة تصصرفا زائدا فان كان الوقت ضيقاء فلا بد ان يؤدى 
الصلاة حال الخروج ولابد ان يقتصر منها على أقل الواجب فيصلى ايماء بدل 
الركوع والسجود. 

وأن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج وجب ان ينتظر بها إلى ما بعد 
الخروج. 

وان قلنا: بوقوع الخروج على صفة الحرمة فانه مع سعة الوقت لابد ان يؤديها 


بعد الخروج سواء استلزمت تصعرفا زائدا أم لم تستلزم؛ ومع ضيق الوقت فيجب 
أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا فيصلى ايماء للركوع والسجود ويقرأ 
ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وهكذا. 

وان قلنا: بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب فلا مانع 
من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على 

المسألة الخامسة: دلالة النهى على الفساد 

0 تحرير محل النزاع: 

هذه المسألة من امهات المسائل الاصولية الى بحثت من القديم. ولأجل 
تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا ان نشرح الألفاظ الواردة فى عنواتها وهى 
كلمة: الدلالة, النبى, الفساد. 

ولوس دكن اراق القوون: اللتبو هف أرقا أله عار ا عليه كل 
النهبى إذ النهى لابد له من متعلق. 

إذن ينبغى البحث عن أربعة امور: 

١-الدلالة:‏ فان ظاهر اللفظة يعطى ان المراد منها الدلالة اللفظية ولعله لأجل 
هذا الظهور البدوى ادرج بعضهم هذه المسألة فى مباحث الألفاظ, ولكن المعروف 
ان مرادهم منها ما يؤدى إليه لفظ الاقتضاء. حسما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من 
الأقوال فنها: لآها المتأخرون :من الاصولبين: 

وعليه. فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية. وحينئذ يكون 
المقصود من التزاع: البحث عن اقتضاء طبيعة النبى عن الشىء فساد المنبى عنه 
عقلاً. ومن هنا يعلم انه لايشقرط ف النهى ان يكون مستفادا من دليل لفظى. وفى 
الحقيقة يكون النزاع هنا عن تبوت الملازمة العقلية بين النبى عن الشىء وفساده. أو 
عن المانعة والمنافرة عقلا بين النبى عن الشىء وصحته لا فرق بين التعبيرين. 

ولأجل هذا ادرجنا نحن هذه المسألة فى قسم الملازمات العقلية. 


نعم قد يدعى بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع 
الملازمات البينة بالمعنى الأخص. وحيئئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على الى 
دالاً بالدلالة الالتزامية على فساد المنبى عنه. فيصح ان يراد من الدلالة ما هو أعم 
من الدلذلة اللفظية والقلية. 

ونحن نقول: هذا صحيح على هذا القول ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية 
والعقلية فى العنوان حينئذٍ. ولكن النزاع مع هذا القائل أيضاً يقع فى الملازمة العقلية 
قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية, فالبحث معه أيضاً يرجع إلى البحث عن 
الاقتضاء العقلى. فالأولى ان يراد من الدلالة فى العنوان الاقنضاء العقلى. فانه بجمع 
جميع الأقوال والاحةالات, لاسها ان البحث يشمل كل نهى وان لم يكن مستفادا من 
دليل لفظى. 

والعبارة تكون اكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسالة بما عبر به صاحب 
الكفا يموي بقوله «اقتضاء النهى الفساد» فابدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء, ولكن 
نحن عيرنا بما جرت عليه عادة القدماء فى عتوان المسألة متابعة طم؛ 

"'-النهى: ان كلمة النبى ظاهرة -كا تقدم فى المقصد الأول(١)‏ فى خصوص 
الحرمة. وقلنا هناك: ان الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل اما 
نفس الكلمة من جهة الوضع فهى تشمل النبى التحريمى والنهى الشتزيهى (أى 
الكراهة) ولعل كلمة النهى فى مثل عنوان المسألة ليس فبها ما يقتضى عقلاً ظهورها 
فى الحرمة؛ فلا بأس من تعميم النهى فى العنوان لكل من القسمين بعد ان كان الغزاع 
قد وقع فى كل منهأً. 

وكذلك كلمة النهى ‏ بإطلاقها ‏ ظاهرة فى خصوص الحرمة النفسية دون 
الغيرية. ولكن النزاع أيضاً وقع فى كل منهما فاذن ينبغى تعميم كلمة النهى فى العنوان 
للتحريمى والتغزمهى وللنفسى والغيرى, كما صنع صاحب الكفايةء وشيخنا 
النائيق دوك جرع باختضاض النبى-ق عتوان السأله مخصوض التحريى التفدن» 


ات المفضيل الأول فين +4 


لأنه يجزم بأن التاز.هى لا يقتضى الفساد وكذا الغيرى. 

والذى ينبغى ان يقال له: ان الاختيار ثنىء وعموم الفزاع فى المسألة ثثىء 
اخزيذيان التشاركة أن القن العتؤقى والغيرى ايكيا التساد الس هاه 
اتفاق الكل على ذلك حت يكون النزاع فى المسألة مختصاً بما عداهماء والمفروض ان 
هناك من يقول بأن النهى التغزيمهى والغيرى يقتضيان الفساد. 

فتعميم كلمة النهى فى العنوان هو الأولى؛ 

“د القسناء ان "الفتساد كلمة ظاهزة الحم والمزاد ميا ما يقابل اسه تقابل 
العدم والملكة على الأصح, لاتقابل النقيضين ولاتقابل الضدين. وعليه فا له قابلية 
ان يكون صحيحاً يصح ان يتصف بالفساد وماليس له ذلك لايصح وصفه بالفساد. 

وصحة كل شىء بحسبه. فعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من 
جهة تام اجزائها وجميع ما هو معتبر فيها(١.‏ ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من 
جهة نقصان فيها. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم 
سقوتط الآداء والضاء: 

وامعق صعة المعاملة معطا بشقنا :ا عو لفك فيا عن اندرا وكير لظو وها 
ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فمها. ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب 
أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال فى عقد البيع والاجارة. ومن نحو 
العلقة الزوجية فى عقد النكاح ... وهكذا؛ 

متعلق النهى: لا شك فى ان متعلق النهى -هنا يجب أن يكون مما يصح ان 
يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه. والا فلا معنى لأن يقال مثلاً ان النبى 
عن شرب الخمر يقتضى الفساد أو لايقتضى. 

وعليه. فليس كل ما هو متعلق للنهى يقع موضعاً للغزاع فى هذه المسألة, بل 


-١‏ هذا بناءٌ علئ اعتبار الأمر فى عبادية العبادة, اما اذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتى فى عباديتها 
اذا قصدها متقرباً بها الئ الله تعالى -كما هو الصحيح ‏ فيكون معنى صحة العبادة ما هو أعم من 
مطابقتها لما هو مأمور به ومن مطابقتها لما هو راجح ذاتاً وان لم يكن هناك أمر. 


خصوص ما يقبل وصفى الصحة والفساد. وهذا واضح. 

ثم ان متعلق النهى يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفههما بالفساد. فلا 
اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. 

وإذا اتضح المقصود من الكلمات التى وردت فى العنوان؛ يتضح المقصود من 
النزاع ومحله هناء فانه يرجع إلى النزاع فى الملازمة العقلية بين النهبى عن الثتىء 
وفسادهء فن يقول بالاقتضاء فاما يقول بأن النهى يستلزم عقلاً فساد متعلقه. وقد 
يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النبى دال على فساد المنهى عنه بالدلالة 
الالتزامية. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهى عن الشىء لايستلزم عقلاً فساده. 

أو فقل: ان ن الفزاع هنا يرجع إلى النزاع فى وجود المانعة والمنافرة عقلاً بين 
كون الشىء صحيحاً وبين كونه منهياً عنه, أى انه هل هناك مانعة جمع بين صحة 
الغ هوالت عن او ل؟ 

ولأجل هذا تلز المبالةاق عث اللازمات الشل: كا ضعنا: 

ولاكاق الشف فتلت انفلاها كثرا فى 14 والسده مق المنادة والجدالة 
عقدوا الح ف موعفى العساةة والعا مله نضح البحة عن كل مين سفلة ىق 

المبحث الأول النهى عن العيادة 

المقصود من العبادة التى هى نحل النزاع فى المقام: العبادة بالمعنى الأخص, أى 
خصوص ما يشترط فى صحتها قصد القربة, أو فقل هى خصوص الوظيفة الى 
شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه. 

ولايشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة, لأنه ‏ 
وان صح ان بقع عبادة متقرباً به إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه 
وهو زوال النجاسة على وقوعه قريباء فلو فرض وقوعه منهياً عنه كالغسل بالماء 
المغصوب فانه يقع به الامتثال وبسقط الأمر به فلايتصور وقوعه فاسدا من أجل 
تعلق النهى به. 


نعم إذا وقع حرماً منهياً عنه فانه لايقع عبادة متقرباً به إلى اللّه تعالى؛ فإذا 
قصد من الفساد هذا المعنى فلا يأس فى ان يقال: ان النهى عن العبادة بالمعنى الأعم 
يقتضى الفساد. فان من يدعى المانعة بين الصحة والنهى يمكن ان يدعى المانعة بين 
وقوع غسل الثوب صحيحاً أى عبادة متقرباً به إلى الله تعالى ‏ وبين النهى عنه. 

ولس يق الفناده هناها اكات مغلنة الأمز كتاف نومع فرص ملق 
النبى بها فعلا لايعقل فرض تعلق الامر بها ايضاء وليس ذلك ك«باب اجتاع الآمر 
والقس؟ الدئ فض فيه تفلى النين تشران حفن اعقو ان الى تقلق به الأمرةقانه 
ان جاز هناك اجتاع الأمر والنهى فلايجوز هنا لعدم تعدد العنوان, وإنما العنوان 
الذي ضاق ا الاجر جهو اقعةاضان ملفا للتوي: 

وغل هذا ولؤيس ان ياه بالعيادة المبعنا مااكانت لبيتا ولقة للدم 
وان لم تكن شاملة -بما هى مأمور بها -لما هو متعلق النهى, أو ما كانت من شأنها ان 
يتقرب بها لو تعلق بها أمر. وبعبارة اخرى جامعة ان يقال: ان المقصود بالعبادة هنا 
هى الوظيفة التى شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها وان ل ,يتعلق بها أمر فعلى 
لخصوصية المورد. 

ماق التويعن العناةة بعصوتري عا اناد اجدها ان علق الى يناضل 
الباكاة كالتبى عق صو العنديق وصبوء الوهدا ل أوعاذه الحمالق لقنن «وفاينا 
بزاة تلق عدنها كال عن قراءة شورة نق مول الداء و الضلةةبوتالتها دان 
يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها كالنبى عن الصلاة باللباس المغصوب أو المتنجس, 
ورابعها -ان يتعلق بوصف ملازم ها أو لجزئها كالنبى عن الجهر بالقراءة فى موضع 
الاخفات والنهى عن الاخفات فى موضع الجهر. 

وَالحق ان التبى عن الشادة يقتطى لقتنا شواء كان تيا عن أضيلها أ 
جزئها أو شرطها أو وصنها. للهانع الظاهر بين العبادة التى يراد بها التقرب إلى اللّه 
تعالى ومرضاته وبين النهى عنها المبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه؛ فيستحيل 
التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه. ويستحيل أيضاً التقرب بما يشتمل على المبعد 
المبغوض المسخط له أو بما هو متقيد بالمبعد أو بما هو موصوف بالمبعد. 


ونحن إذ نقول ذلك فى النهى عن الجزء والشرط والوصف تقول به المعنويان, 
وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكانى بما هو مبعد 
مكاناًكذلك يستحيل التقرب المعنوى بما هو مبعد معنى. 

وق إذ تقول ذلف اق النين عن الجداء والقبرط والوعيف تقول يله لجل 
اق النبى عو هذه الاقمو شرف :[1] أل العادة زان ذلك بوابيطة تيوت او 
واسطة فى العروض كا قيل. ولا لأجل ان جزء العبادة وشرطها عبادة فإذا فسد 
الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركب والمشروط. 

بل نحن امدق قولنا فى الجده والفروط «الوضّك |1 ذلك لابلا جاعة 
إلى مثل هذه التعليلات ولاتصل النوبة إلمها بعد ما قلناه من انه يستحيل التقرب بما 
يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد, كما يستحيل التقرب بنفس 
المبعد بلا فرق. 

على ان فى هذه التعليلات من المناقشة ما لايسعه هذا المختصر ولا حاجة إلى 
متا قمعا بود نا د كرفا 

هذا كلّه فى النبى النفسى, اما «الغبى الغيرى» المقدمى, فحكنه حكم النفسى 
بلافرق. كما أشرنا إلى ذلك فى ما تقدء(20©. 

فانه اشرنا هناك إلى الوجه الذى ذكره بعض أعاظم مشايخنا ب للفرق بينهم| 
بأن النبى الغيرى لايكشف عن وجود مفسدة وحزازة فى المنهى عنه, فيبق المهى 
عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم طا من مفسدة للنهى: فيمكن 
التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة: بخلاف النهى النفسى الكاشف عن 
التتدة والراةة :التي عه المامةامن التتزن يه 

وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة 
والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام, بل -كا ذكرناه هناك ان الفعل المبعد عن 
المولى فى حال كونه مبعدا لايعقل ان يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد 
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المكانيين. والنبى وان كان غيريا ينعت البعد ومبغوضية المنهى عنه وان لم يشتمل 

ويبق الكلام فى النهى «التغزيهى» أى الكراهة, فالحق أيضاً انه يقتضى 
الفساد كالنهى التحريمى؛ لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا 
فرق غاية الأمر ان مرتبة البعد فى التحريمى اشد وأكثر منها فى التنزيهى كاختلاف 
مرتبة القرب فى موافقة الأمر الوجوبى والاستحبابى. وهذا الفرق لايوجب تفاوتا 
فى استحالة التقرب بالمبعد. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة فى العبادة على 
أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعاً لو اتى بها المكلف, لا الكراهة الحسكبية 
الشرعية, ومعنى حمل الكراهة علٍ' أقلية الثواب ان النهى الوارد فيها يكون مسوقا 
لبياق:هذا المع وبداغن: الارساة إل أقلية التواي:وليش مسوقا لبيان الحكنم 
التكليق المقابل للاحكام الأربعة الباقية بداعى الزجر عن الفعل والردع عنه. 

وعليه فلو أحرز _بدليل خاص ان النبى بداعى الزجر التنزيهى. أو لم يحرز 
مق دلبل بخان صحه العناةة الكروعة: قلا غالة لاتقول بطيفة الغيادة المترى عنيا 
بالنهى التغزيهى. 

هذا فا إذا كان النهى التنزيهى عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها 
أو وصنهاء اما لو كان النبى عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كما لو كان بين 
المنهى عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه فان هذا المورد يدخل فى باب 
الاجتاع. وقد قلنا هناك بجواز الاجتاع فى الأمر والنهى التحريمى فضلاً عن الأمر 
والنهى التغزيهى. وليس هو من باب النهى عن العبادة الا إذا ذهبنا إلى امتناع 
الاجتاع فيدخل فى مسألتنا. 

تنبيه: ان النبى الذى هو موضع النزاع ‏ والذى قلنا باقتضائه الفساد فى 
الغنادة دهو لكين ناكس الظاهر من مادته وضيعةه أغى نما تمن حكنا حرعيا أو 
تنزيهيا بأن يكون انشاؤه بداعى الردع والزجر. 

اما النبى بداع آخر كداعى بيان أقلية الثواب. أو داعى الإرشادإلى ما نعية 
العورق سل النبى عن .لين 'تخلدالمبتة ق'الصلاة. أو حى ذلك مون الدواعن افائه 


ليس موضع النزاع فى مسألتناء ولايقتضى الفساد بما هو نهىء الا ان يتضمن اعتبار 
شىء فى المأمور به. ع فقد ذلك التىء لاينطبق المأتى به على المأمور به فيقع فاسدا 
كالم داع الأرشاه إل تاه من نمسا منه ان عتدم الك الفىء يكون 
شرطاً فى المأمور به. ولكن هذا ثىء آخر لايرتبط بمسألتنا فان هذا يجزى حت فى 
الواات التوضلة فاق فته اعد خزوطها يوسب فبادها. 
المبحث الثانى _النهى عن المعاملة 

ان النبى ق المعاملة عل نحوين -كالتيى عن العيادة ت فانه تازه يكوق الى 
بداعى بيان مائعية الشىء المنهى عنه أو بداع آخر مشابه له. واخرى يكون بداعى 
الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النبى ووجود الحزازة فيه. 

فان كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كبا تقدم فى التنبيه السابق, إذ لا شك 
فى انه لو كان النهى بداعى الارشاد إلى مانعية الشىء فى المعاملة فانه يكون دالا على 
فسادها عند الاخلالء لدلالة النبى على اعتبار عدم المائع فبها فتخلفه تخلف 
للشرط المعتبر فى صحتها. وهذا لاينبغى ان يختلف فيه إثنان. 

واتاكان التاق فان الى اما ان تكون عن 'ذاث السحبت أى عن العسقد 
الإنشائى أو فقل عن التسبيب به لايجاد المعاملة كالنهى عن البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة فى قوله تعالى: «إذا تُودِىَ لِلصّلوةٍ ين يوم الجُمُعَةِ فَاسْعوا إلى ذ كر الله وَذَرُوا 
القع 1 الرؤانة انكر عروذات اسه دبعن لبن وجو ابل الى 
عن بيع الآبق وبيع المصحف. 

قان كان النبى غلى التو الأول أى غن ذاث السبب فالممروف انه لايدل 
على فساد المعاملة, إذ لم تثبت المنافاة لا عقلاً ولا عرفاً بين مبغوضية العقد 
والتسبيب به بين امضاء الشارع له بعد ان كان العقد مستوفيا لجميع الشروط 
المعتبرة فيه. بل ثبت خلافها كحرمة الظهار الى لم تناف ترتب الاثر عليه من 
الفراق. 


94/ الجمعة‎ -١ 


وان كان النبى على النحو الثانى؛ أى عن المسبب فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى ان النهى فى هذا القسم يقتضى الفساد. 

وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا من ان صحة كل 
معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة فى حكم الشارع غير حجور 
عليه من قبله من التصرف ف العين التى نجرى عليها المعاملة. ونفس النهى عن 
المسبب يكون معجزاً مولوياً للمكلف عن الفعل ورافعاً لسلطته عليه, فيختل به ذلك 
الشرط المعتبر فى صحة المعاملة, فلا حالة يترتب على ذلك فسادها. 

هذاهابة ها عكن ان قال ق بان اقتضاء النبن عن المنسيث لفناة المعاعلة: 
ولكن التحقيق ان يقال: 

ان استناد الفساد إلى النهى إنما يصح ان يفرض ويتنازع فيه فها إذا كان العقد 
بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. وانه ليس فى البين الا 
المبغوضية الصرفة المستفادة من النهى. وحينئذٍ يقع البحث فى ان هذه المبغوضية هل 
فاق مع المعافلة رالا فيا؟ 

اما إذا كان النهى دالاً على أعتبار ثىء 50 والعوضت اد الف 
مثل النبى عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار العقل والبلوغ فى 
البايع» وكالنهى عن بيع الخمر والميتة والابق ونحوها الدال على اعتبار اباحة المبيع 
والقكن من التضرف منه وكالبى عن العقد بغي ر العربية خلا -الذال غل: فساد 
'المعاملة لأن هذا النبى فى الحقيقه يرجع إلى القسم الأول الذى ذكرناه وهو ما كان 
النبى بداعى الإرشاد إلى اعتبار شىء فى المعاملة, وقد تقدم ان هذا ليس موضع 
الكلام من منافاة نفس النهى بداعى الردع والزجر لصحة المعاملة. 

فالعمدة هو الكلام فى هذه المنافاة وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة 
بين النبى وفساد المعاملة» وكون النبى عن المسبب يكون معجزاً مولوياً لالمكلف 
عن الفعل ووافعا لط هه عليه فان معى ذلك.ان النبى فى اللعاملة شانه انيدل 
على اختلاف شرط فى المعاملة بارتكاب المنهى عنه وهذا لا كلام لنا فيه. 

وى هذا القذر من البحث ق هذه المسألة الكفابة وفقنا الله تعالى لحراضيه: 


المقصد الثالث 


مباحث الحجة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[] تمهيد: 

ان مقصودنا من هذا البحث؛. وهو «مباحث الحجة». تنقيح ما يصلح ان 
يكون دليلاً وحجة على الأحكام الشرعية, لنتوصل إلى الواقع من أحكام اللّه تعالى. 

فان أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردناء فذلك هو الغاية القصوىء وان 
أخطأناه, فنحن نكون معذورين غير معاقبين فى مخالفة الواقع. 

والسر فى كوننا معذورين عند الخطأ هو لأجل اننا قد بذلنا جهدنا وقصارى 
وسعنا فى البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى. حت ثبت 
لدينا على سبيل القطع ان هذا الدليل المعين, كخبر الواحد مثلاء قد ارتضاه 
الشارع لنا طريقا إلى احكامه وجعله حجة عليها. فالخطا الذى نقع فيه انما جاء من 
الذلاك الذى تضيهوا روا لناء لاهن فبلا 

وسيأق بيان كيف نكون معذورين؛ وكيف ,يصح وقوع الخطأ فى الدليل 
المنصوب حجة., مع أن الشارع هو الذى نصبه وجعله حجة. 

ولااشك فى ان هذا المقصد هو غاية الغايات من مياحث علم اصول الفقه. 
وهو العمدة فيهاء لأنه هو الذى يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين (الأول 
والثانى) فانه لما كان يبحث فى المقصد الأول عن تشخيص صفغريات الظواهر 
اللفظية!١)‏ فانه فى هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم, 


-١‏ ان بعض مشايخنا الأعاظمتييٌّ التزم فى المسألة الاصولية انها يجب ان تقع كبرى فى القياس 
الذى يستنبط منه الحكم الشرعى وجعل ذلك مناطاً فى كون المسألة اصولية. ووجه المسائل 
الاصولية علئ هذا النحو. وهو فى الحقيقة لزوم ما لايلزم وقد أوضحنا الحقيقة هنا وفيما سبق. 


فتتألف الصغرى من نتيجة المقصد الأول, والكبرى من نتيجة هذا المقصد. ليستنتج 
من ذلك الحكم الشرعى, فيقال مثلاً؛ 
صيغة إفعل ظاهرة فى الوجوب مد ا ا و ال (الصغرى) 


فينتج: صيغة إفعل حجة فى الوجوب سا لم عون يي (الشحة) 

فإذا وردت صيغة إفعل فى آية أو حديث استنتج من ذلك وجوب متعلقها. 

وهكذا يقال فى المقصد الثانى. إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات احكام 
العقل, وفى هذا المقصد يبحث عن حجية حكم العقل فتتألف منهها صغرى وكبرى. 

وقد أوضحنا كل ذلك فى هيد المقصدين, فراجع. 

وعليه. فلا بدان نستقصى فى بحثنا عن كل ما قيل أو يمكن ان يقال باعتباره 
وحجيته, لنستوفى البحث, ولنعذر عند الله تعالى فى اتباع ما يصح اتباعه وطرح ما 
لايئبت اعتباره. 

وينبغى لنا ادم باب القهيد والمقدمة -ان نبحث عن موضع هذا 
المقصد. وعن معنىق الحجية, وخصائصها: والمناط فهاء وكيفية اعتبارهاء, وما يتعلق 
بذلك. فنضع المقدمة فى عدة مباحث. كما نضع المقصد فى عدة أبواب: 





وفمها مباحث: 
١‏ موضوع المقصد الثالث 

من القهيد المتقدم فى بيان المقصود من «مباحث الحجة» يتبين لنا ان الموضوع 
هذا المقصد الذى يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو: 

«كل ثىء يصلح ان يدعى ثبوت الحكم الشرعى به ليكون دليلاً وحجة 
عليه». 

فآن امتظف ا ف نهدا لقان كت قات 07ا يننا اليو اد 
حجة, أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية, والا طرحناه وأهملناه 
وبصريم العبارة نقول: 

ان الموضوع هذا المقصد فى الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو فى نفسه, لا بما هو 
ا 

واما محمولاته ولواحقه التى نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له. فهى كون ذلك 
الفن ع ليلا وححة فاهاناة كلت ذلك أونضة 

ولايصح ان نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل؛ أو الحجة بما هى حجة, أى 
بصفة كونه دليلاً وحجة, كما نسب ذلك إلى الحقق القمى عله فى قوانينه, إذ جعل 
موضوع أصل علم الاصول الأدلة الأربعة بما هى أدلة. 


-١‏ سيأتى فى المبحث السادس بيان انه لماذا يجب ان يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل 


القطى ولآعفى الذليل الطتى» 


ولو كان الأمر ىا ذهب إليه مَل -لوجب ان تخرج مسائل هذا المقصد كلها 
عن علم الاصولء لانها تكون حينئذٍ من مبادية التصورية لا من مسائله. وذلك 
واضح, لان البحث عن حجية الدليل يكون بحثاً عن أصل وجود الموضوع وثبوته 
الذى هو مفاد كان التامة, لا بحئا عن لواحق الموضوع الذى هو مفاد «كان 
الناقصة». والمعروف عند أهل الفن ان البحث عن وجود الموضوع أى موضوع 
كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله -معدود من مبادىء 
العلم التصورية, لا من مسائله. 

ولكن هنا ملاحظة ينبغى التنبيه علها فى هذا الصدد. هى: 

ان تخصيص موضوع العلم الاصول بالأدلة الأربعة -كما فعل الكثير من 
مؤلفينا ‏ يستدعى ان ,بلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل» كما فعل صاحب 
القوانين. وذلك لان هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فانما خصصوه بها 
لانها معلومة ا حجية عندهم, فلا بد انهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هى أدلة, لا بما 
هى هىء والا لجعلوا الموضوع شاملاً لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس 
والابعسا ور عره ا ونا كاودومه لتخصسيا الادلة الارعة: 

وحينئذ لا مخرج هم من الإشكال المتقدم. وهو لزوم خروج عمدة مسائل 
علم الاصول عنه. 

وعلى هذا يتضح ان مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست فى 
حلهاء لان دعواه هذه لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص 
الأدلة الأربعة, وان لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه. 

ولو كان الموضوع هى الأدلة بما هى هى -كما ذهب إليه صاحب الفصول ا 
كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة, ولوجب تعميمه لكل ما يصلح ان يبحث 
عن دليليته وان ثبت بعد البحث انه ليس بدليل. 

والخلاصة: انه اما ان نتخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب ان نلتزم بما 
التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الاصولء واما 
أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح ‏ لكل ما يصلح أن يدعى انه دليلء فلايختتص 


بالأربعة. وحينئذ يصح ان نلتزم بما التزم به صاحب الفصول وتدخل مباحث هذا 
المقصد فى مسائل العلم. 

فالالتزام بأن الموضوع هى الأربعة فقط ثم الالقزام بانها بما هى هى 
لايجتمعان. 

وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الاصول لغير الأدلة الأربعة, 
وهو الذى نريد إثباته هنا. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك(١).‏ 

والنتيجة: ان الموضوع الذى يبحث عنه فى هذا المقصد هو: 

«كل شىء يصلح ان يدعى انه دليل وحجة». 

فيعم البحث كل ما يقال انه حجة؛ فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد 
والظواهر والشهرة والإجماع المنقول والقياس والاستحسان ونحو ذلك, بالاضافة 
إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

فا ثبت انه حجة من هذه الامور أَخذنا به. وما لم يثبت طرحناه. 

كما يدخل فيه أيضاً البحث عن مسألة التعادل والتراجيح لان البحث فيها - 
فى الحقيقة عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين, فتكون المسألة من 
مسائل مباحث الحجة. 

وتحن تجعلناها خاقة لعلم الآضول7) اغا لمنبج القوع:وراينا الآن التدول 
عن ذلك رعاية لواقعها وللاختصار. 

"١‏ معنى الحجة 

١-الحجة‏ لغة: كل شىء يصلح ان يحتج به على الغير. 

وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه. والظفر على الغير على 
تحوين: 

أما باسكاته وقطع عذره وإيطاله. 

واما بان يلجئه على عذر صاحب الحجة فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. 


-١‏ المقصد الأول» ص ء -7١‏ المقصد الأول؛ صم 


"'- واما الحجة فى الاصطلاح العلمى فلها معنيان أو اصطلاحان: 

أ ما عند المناطقة. ومعناها: «كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا». أى 
مجموع القضايا المترابطة التى يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم الجهول سواء كان 
فى مقام الخصومة مع أحد أم لريكن. وقد يطلقون الحجة أيضاً على نفس «الحد 
الأوسط» فى القياس؛ 

ب اسن ومعناها عندهم حسب اعرف 

لكل قو لشت مُتعلّقه ولايبلغ درجة القطع», أى لايكون سبباً للقطع 

متعلقه, والا فع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة بمعناها اللغوى. أو قل 
بتعبير آخر: 

«الحجة: كل شىء يكشف عن شىء آخر ويحكى عنه على وجه يكون مثبتاً 
له». 

ونعنى بكونه مثبتا له: ان إثباته له يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب 
ذاته و يكون معنى إثباته له حينئذٍ انه ثبت الحكم الفعلى فى حق مكلف بها؛ المكلف 
بعنوان انه هو الواقع. وانما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار 
ذلك الشىء الكاشف الحاكى وعلى انه حجة من قبل الشارع. 

وسيأقى ان شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم 
بالحجة. 

وعلى هذاء فالحجة بهذا الاصطلاح لاتشمل القطع, أى ان القطع لايسمى 
حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوى, لان طريقية القطع كما سيانى -ذاتية غير 
بجعولة من قبل احد. 

وذكون المتعة بيدا اللفى الصو نزادية لكلجة «الأمارة: 

كا أن كلمة «الدليل» وكلمة «الطريق» تستعملان فى هذا المعنى, فيكونان 
مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة أو كالمترادفتين. 

وعليه. فلك ان تقول فى عنوان هذا المقصد بدل كلمة «مباحث الحجة»: 

مباحث الأمارات: 


أو مباحت الذولة: 

أو نامع الطررى: وكليا دن مسق راسد 

وحما ينبغى التنبيه عليه فى هذا الصدد ان استعيال كلمة «الحجة» فى ال معنى 
الذى تؤديه كلمة «الأمارة» مأخوذ من المعنى اللغوى من باب تسمية الخاص ياسم 
العام, نظراً إلى ان الأمارة ما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت عفالفة 
الواقع فتكون معذرة له.كما انه ما يصح ان يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل 
بها ووقع فى مخالفة ا حكم الواقعى فيستحق العقاب على الخالفة. 

مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر 

بعد ان قلنا: ان الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الاصوليين؛ ينبغى ان 
ننقل الكلام إلى كلمة «الأمارة» لنتسقط بعض استعالاتهاء كما سنستعملها بدل كلمة 
الحجة فى المباحث الآتية فنقول: 

انداكنيرانا عرق عل الست الأضؤلييق إطلاى كلية الأمازة 12 مغ هنا 
تؤديه كلمة «الظن». ويقصدون من الظن, «الظن المعتبر»: أى الذى اعتبره الشارع 
وجعله حجة, ويوهم ذلك ان الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى 
وعدا مع انها لتنا كذالقة 

وفى الحقيقة ان هذا تسا فى التعبير منهم على نحو المجاز فى الاستعمال لا انه 
وضع آخر لكلمة الأمارة. وانما مدلول الأمارة الحقيق هو كل شىء اعتبره الشارع 
لأجل انه يكون سبباً للظن كخبر الواحد والظواهر. 

والمجاز هنا: 

ماعن علهة اطلاق الشتو عر ا متي فتستس الظن المسسيب :اما 16 

وأهاامن حية اطلؤق السك هل سيف نشت الالمازة الو فر سيب للق 
واطنا» فقو لون: 

الظن المعتبر والظن الخاصء والاعتبار والخصوصية انما هما لسبب الظن. 
ومنشأ هذا النساع فى الإطلاق هو ان السر فى اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقاً 
هو إفادتها للظن دامًاً أو على الأغلب. ويقولون للثانى الذى يفيد الظن على 


الأغلب: «الظن النوعى» على ما سيأقى بيانه. 
؟الظن النوعى 

ومعنى «الظن النوعى»: ان الأمارة تكون من شأنها ان تفيد الظن عند غالب 
الناس ونوعهم. واعتبارها عند الشارع انما يكون من هذه الجهة. فلايضر فى 
اعتارها وحجيفا الا عضل متا طن قعل الشسخص الذئ قامت عند الأمارة: بل 
تكون حجة عند هذا الشخص أيضاً حيث ان دليل اعتبارها دل على ان الشارع انما 
اعتبرها حجة ورضى بها طريقاً لان من شأنها ان تفيد الظن وان لم يحصل اللن 
ادن ينا لذى ينض الامشاطن. 

ثم لابخى عليك انا قد نعبر فها يأتى تبعا للاصوليين فنقول: الظن الخاص أو 
القلى المع أو الطى المنجة: و امقال جزل » التميزات: والمقفت امنيا داما سنن الطن: 
أعنى الأمارة المعتيرة وان لم تفد ظناً فعلياً فلايشتبه عليك الحال. 

ه_الأمارة والأصل العملى 

واصطلاح الأمارة لايشمل «الأصل العملى» كالبراءة والاحتياط والتخيير 
والااستصحاب, بل هذه الاصول تقع فى جانب والامارة فى جانب اخر مقابل له, 
فان المكلف انما يرجع إلى الاصول إذا افتقد الأمارة, أى إذا لم تقم عنده الحجة على 
الحكم الشرعى الواقعى. على ما سيق توضيحه وبيان السر فيه. 

ولابنافى ذلك ان هذه الاصول أيضاً قد يطلق عليها انها حجة, فان إطلاق 
الحجة عليها ليس بعنى الحجة فى باب الأمارات, بل بالمعنى اللغوى باعتبار انها 
معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع» وبحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها 
ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. 

ولاجل هذا جعلنا باب «الاصول العملية» بابا آخر مقابل باب «مياحث 
الحجة»: 

وقد اشير فى تعريف الأمارة إلى خروج الاصول العملية بقوطم: «يثبت 


الواقع والحكاية عنه. وانما هى فى حقيقتها مرجع للمكلف فى مقام العمل عند الحيرة 


والشك فى الواقع وعدم ثبوت حجة عليه. وغاية شأنها انها تكون معذرة للمكلف. 

ومن فنا اشلنو اق الانتضحاي: انه أمارة أو أضلء يناعقازان لهات 
الحكاية عن الواقع وإحرازه فى الجملة» لان اليقين السابق غالباً ما يورث الظن يبقاء 
المتيقن فى الزمان اللاحق, ولان حقيقته -كبا سيأقى فى موضعه - البناء على اليقين 
السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل وم يشك فى بقائه. ولأجل هذا سمى 
الانتصهات غند امن يراه أصلة براضلا مرزا». 

فن لاحظ فى الاستصحاب جهة ما له من إحراز وانه يوجب الظن واعتبر 
حشتة من هده الجمهة عدد امي الأسارات: ومن لاحظ فيه ان الشارع انما جعله 
يرجها المكلف عند السك و اتيز واعتي تحينة م نحية ولالة الأخبار عليه ده 
من جملة الاصول. وسيأق ان شاء الله تعالى شرح ذلك فى حله مع بيان الحق فيه. 

ع المناط فى إثبات حجية الأمارة 

قا عت ان نفرفه شل الكت والتفتيقن عن الأنازاك ال فى احجان 
المناطاق اناك يفيه الأعا زهو اطبا شئ ع يدت لناانيا حعة ينول علنيا: وهذا 
هو أعم ثىء تجب معرفته قبل الدخول فى المقصود. فنقول: 

انه لا شك فى ان الظن بما هو ظن لا.يصح ان يكون هو المناط فى حجيته 
الأمارة ولابجوز ان يعول عليه فى إثبات الواقع, لقوله تعالى: لإإنَّ الظَنّ لأبُغنى مِنَ 
الحَقٌّ شَيعاً74", وقد ذم الله تعللى فى كتابه امجيد من يتبع الظن بما هو ظن كقوله: 
(إن يَتبعُونَ إلا اَن وَنْ هم إلّيَرْصُونَ74"). وقال تعالى: طقل آله أذنَ لَكم أ 
عَلَى الله تَفتدونَ 296 

وَقهذة الآية'الأخيرة بالمتضرسن قد تمل :ما اذو به آمزا ابلا للاشتراء 
عليه فا لم يأذن به لابد ان يكون افتراءً بحكم المقابلة بينهماء فلو نسبنا ا حكم إلى الله 
تعالى من دون إذن منه فلا حالة يكون افتراءً محرماً مذموماً بمقتضى الآّبة. ولا شك 
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فى ان العمل بالظن والالتزام به على انه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع 
نسبة الحكم إليه من دون إذن منه, فيدخل فى قسم الافتراء المحرم. 

وعلى هذا التقرير. فالقاعدة تقتضى ان الظن بما هو ظن لايجوز العمل على 
مظان و ل الكقدا يه لقانت احكام الله مه كان بيه لأسي لاتق :من اميق 
شك فيكو خدصا باطلة وافتراء رما 

هذا مقتضى القاعدة الأولية فى الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. ولكن لو 
ثبت بدليل قطعى وحجة يقينية ان الشارع قد جعل ظناً خاصاً من سبب مخصوص 
طريقاً لأحكامه واعتبره حجة عليها وارتضاه أمارة يرجع إليها وجوّز لنا الأخذ 
بذلك السبب المحقق للظن -فان هذا الظن بخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية, إذ 
لمكو حنها و عمنا لافقا 

وخروجه من التاطرة يكون قصيها باضه ل آية الغبى عن اتباع الظن, 
زوق عاضا ,اللسية إن ايه الآقراء لأنه كوه حير تن سن جا اذى اللة 
ال وكا 44 لحن اتراي 

وفى الحقيقة ان الأخذ بالظن المعتبر الذى ثبت على سبيل القطع بأنه حجة 
لايكون أخذا بالظن بما هو ظن وان كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظناء بل 
يكون أخذا بالقطع واليقين ذلك القطع الذى قام على اعتبار ذلك السبب للظن, 
وسيأق ان القطع حجة بذاته لايحتاج إلى جعل من أحد. 

ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الأخبارين على الاصوليين من 
أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه إذ شنعوا عليهم بانهم 
أحدذؤا بالظرة الذئى لايد من الحو شيتا»: 

وقد فاتهم ان الاصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة 
انها ظنون فقط, بل أخذوا بها من حجة انها معلومة الاعتبار على سبيل القطع 
بحجيتهاء فكان أخذهم بها فى الحقيقة أخذاً بالقطع واليقين. لا بالظن والحخوص 
والتحييق: 

ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة إلى العلم القاتم 
على اعتبارها وحجيتها؛ لان حجيتها ثابتة بالعلم. 


إلى هنا يتضح ما أردنا ان نرمى إليه. وهو ان المناط فى إشبات حجية 
الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو؟ 

انه العلم القائم على اعتبارها وحجيتهاء فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين 
بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بهاء لايجوز الأخذ بها وان أفادت ظناً غالباً 
لان اللأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى. 

ولأجل هذا قالوا: يكت فى طرح الأمارة ان يقع الشك فى اعتبارهاء أو فقل 
على الاصم: يكنى الا يحصل العلم باعتبارهاء أى بعدم جواز التعويل علبها 
والأنعتاه إلبا..وذلك كالتنائن والاستحنان وها إلبا وان أفاذت ظنا قويا. 

ولانحتاج فى مثل هذه الامور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها. 
بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الثىء يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه فى 
مقام العمل وبعدم صحة التعويل عليه. فيكون القطع مأخوذا فق موضوع حجية 
الامارة. 

ويتحصل من ذلك كله ان امارية الأمارة وحجية انما تحصل وتتحقق بوصول 
علمها إلى المكلفء وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشىء أمارة وحجة, 
ولذا قلنا: 

ان مناط إثبات الحجة وقوامهاء العلم. فهو مأخوذ فى موضوع الحجية فان 
العلم تنتهى إليه حجية كل حجة . 

ولزيادة الايضاح هذا الأمر ولفكين النفوس المبتدئه من الاقتناع هذه 
الحقيقة البديبية, نقول من طريق آخر لاإتباتها: 

أولاً-ان الظن بما هو ظن ليس حجة بذاته.. 

هذه مقدمة واضحة قطغية: والآ لوكان الظن: ححة بذاته لما جاز النبئ عن 
اتباعه والعمل به ولو فى بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية, لان ما هو بذاته 
حجة يستحيل النهى عن الأخذ به. كما سيأ فى حجية القطع (المبحث الآتى) ولا 
شك فى وقوع النهى عن اتباع الظن فى الشريعة الاسلامية المطهرة؛ ويكفى فى إثبات 


ذلك قوله تعالى: لإإِنْ يَتَيعُونَ إلا الظّنَ...2(4. 

ثانياً إذا لم يكن الظن حجة بذاته. فحجيته تكون عرضية؛ أى انها تكون 
مستفادة من الغر. 

فننقل الكلام إلى ذلك الغير المستفادة منه حجية الظن. 

فان كان هو القطع, فذلك هو المطلوب. 

وان لم يكن قطعاً فا هو؟ 

وليس يمكن فرض شىء آخر غير نفس الظن, فانه لا ثالث هما يمكن فرض 

ولكن الظن الثانى:القائم على حجية الظن الأول أيضاً ليس حجة بذاته. إذ لا 

فرق بين ظن وظن من هذه الناحية. ١‏ 

فننقل الكلام إلى هذا الظن الثانى, ولابد ان تكون حجيته ايضا مستفادة من 
الغير, فا هو ذلك الغير؟ 

فان كان هو القطع. فذلك هو المطلوب. 

وان لم يكن قطعاً فظن ثالث. 

فننقل الكلام إلى هذا الظن الثالث. فيحتاج إلى ظن رابع. 

وهكذا إلى غير النهاية, ولاينقطع التسلسل الا بالانتهاء إلى ما هو حمجة 
ذاه ولس هال العله: 

ثالثاً فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم. فتم المطلوب. 

وبعبارة أسدّ وأخصر, نقول: 

ان الظن لما كانت حجيته ليست ذاتية, فلاتكون الا بالعرض؛ وكل ما 
بالعرض لابد ان ينتهى إلى ما هو بالذات, ولا بحاز بلا حقيقة. 

وما هو حجة بالذات ليس الا «العلم». 

فانتبى الأمر بالأخير إلى «العلم». 
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هذا ما آرذنا إثياتد» وهو ان:قؤاغ الأمازة والمناط فى إثيات حجيتها هو 

العلم. فانه تنتهى إليه حجية كل حجة؛ لان حجيته ذاتية. 
حجية العلم ذاتية 

كررنا فى البحث السابق القول بأنّ «حجية العلم ذاتية» ووعدنا ببيانها وقد 
حل هنا الوفاء بالوعد؛ فنقول: 

قد ظهر مما سبق معنى كون الثتىء حجيته ذاتية؛ فان معناه ان حجيته منبعثة 
من نفس طبيعة ذاته؛ فليست مستفادة من الغير ولاتحتاج إلى جعل من الشارع ولا 
إلى صدور امر منه باتباعه. بل العقل هو الذى يكون حاكىا بوجوب اتباع ذلك 
ال 

وخاتعد ااهانه اليس هو ال التل. 

ولقد أحسن الشيخ العظيم الانصارى يي يتحلى هذه الأبحاث فى تعليل 
وجوب متعابعة القطع(١)‏ فانه بعد ان ذكر انه «لا إشكال فى وجوب متابعة القطع 
والعمل عليه مادام موجودا» علل ذلك بقوله: «لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليست 
طر يقته قابلة لجعل الشارع إثباتا او نفيا». 

وهذا الكلام فيه ثىء من الغموض بعد ان اختلفت تعبيرات الاصوليين من 
بعده, فنقول لبيانه: 

ان هنا شيئين 1 تعبيرين: 

أحدهما: وجوب متابعة القطع و الأخذ به؛ 

ثانيهما: طريقية القطع للواقع. 

فا المراد من كون القطع حجة بذاته؟ 

هل المراد ان وجوب متابعته امر ذاتى له. كما وقع فى تعبيرات بعض 


-١‏ مما يجب التنبيه عليه ان المراد من العلم هنا هر «القطع», أى الجزم الذى لابحتمل الخلاف. 
ولايعتبر فيه ان يكون مطابقا للواقع فى نفسه. وان كان فى نظر القاطع لايراه الا مطابقا للواقع» 
فالقطع الذى هو حجة تجب متابعته أعم من اليقين والجهل المركب. يعنى ان المبحوث عنه هو 
العلم من جهة انه جزم لايحتمل الخلاف عند القاطع. 


الأضوليق المتاترينء أء أن الراك ان طريتمذائيه؟ 

وانما صمح ان يسأل هذا السؤال, فن أجل قياسه على الظن حيما نقول: انه 
حجةء فان فيه جهتين: 

١‏ جهة طريقيته للواقع, فحينا نقول: ان حجيته مجعولة, نقصد ان طر يقيته 
بجعولة, لانها ليست ذاتية له. لوجود احتال الخلاف؛ فالشارع يجعله طريقاً إلى 
الواقع بالغاء احمال الخلاف, كأنه لم يكن فتتم بذلك طريقيته الناقصة ليكون كالقطع 
فى الا.يصال إلى الواقع. وهذا المعنى هو المجعول للشارع. 

1 جهة وجوب متابعته, فحيغا نقول: انه حجة, نقصد ان الشارع أمر 
بوجوب متابعة ذلك الظن والأخذ به أمراًمولوياً؛ فينقزع من هذا الأمران هذا الظن 
موصل إلى الواقع ومنجز له؛ فيكون المجعول هذا الوجوب, ويكون هذا معنى حجية 
الظن. وإذا كان هذا حال الظن, فالقطع ينبغى ان يكون له أيضاً هاتان الجهتان, 
فنلاحظهم| حينا نقول مثلا: ان حجيته ذاتية اما من جهة كونه طريقا بذاته واما من 
عنية ونوك مقايقه انان 

ولكن - فى الحقيقة ان التعبير بوجوب متابعة القطع لايخلو عن مسامحة 
ظاهرة؛ منشاها ضيق العبارة عن المقصود إذ يقاس على الظن, والسر فى ذلك 
واضح. لأنه ليس للقطع متابعة مستقلة غير الأخذ بالواقع المقطوع به. فضلاً عن ان 
يكون طذه المتابعة وجوب مستقل غير نفس وجوب الأخذ بالواقع المقطوع به أى 
وجوب طاعة الواقع المنكشف بالقطع من وجوب أو حرمة أو نحوهما. إذ ليس وراء 
انكشاف الواقع شىء ينتظره الانسان, فإذا انكشف الواقع له فلا بد ان يأخذ به. 

وهذه اللابدية عقلية(1) منشأها ان القطع بنفسه طريق إلى الواقع. وعليه 
فيرجع التعبير بوجوب متابعة القطع إلى معنى كون القطع بنفسه طريقاً إلى الواقع, 
وان نفسه نفس انكشاف الواقع. فالجهتان فيه جهة واحدة فى الحقيقة. 

وهذا هو السر فى تعليل الانصارى لله لوجوب متابعته بكونه طريقا بذاته 


دهده اللابدية العقلية هن تفن وجوك الطاغة الذى هو وجو عقلن. لأنة:داضل فى الآرام 
المحمودة تتطابق عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. كما شرحناه فى الجزء الثانى. 


ولم يتعرض ف التعليل لنفس الوجوب. ومن أجل هذا ركز البحث كله على طر يقيته 
الذاتية. 

ويظهر لنا -حينئئذ انه لا معنى لان يقال فى تعليل حجيته الذاتية: ان وجوب 
متا نفكة من :داق له 

وإذا اتضح ما تقدم وجب علينا توضيح معنى كون القطع طريقا الام كور 
كل البحث عن حجية القطع وما وراء من الكلام فكله فضولء وعليه فنقول: 

تقدم أن القطع حقيقته انكشاف الواقع, لأنه حقيقة نورية محظة لا غَطْش فيها 
ولا احتال للخطا يرافقها. فالعلم نور لذاته نور لغيرهء فذاته نفس الانكشاف لا أنه 
ثىء له الانكشاف. 

وقد عرفتم فى مباحث الفلسقة ان الذات والذاق يستحيل جعله بالجعل 
التأليق, لان جعل شىء لثىء انما يصح ان يفرض فها يمكن فيه التفكيك بين المجعول 
واليمجعول له. وواضح أنه يستحيل التفكيك بين الشىء وذاتهء اى بين الشىء ونفسه, 
ولا بينه وبين ذاتياته. 

وهذا المعنى قوهم المشهور: «الذاق لايعلل». 

وانما المعقول من جعل القطع هو جعله بالجعل البسيط, أى خلقه وايجاده. 

وعليه. فلا معنى لفرض جعل الطريقية للقطع جعلاً تأليفياً بأى نحو فرض 
للجعل سواء كان جعلاً تكوينياً أم جعلاً تشريعيا فان ذلك مساوق لجعل القطع 
لنفس القطع. وجعل الطريق لذات الطريق. 

وعلى تقدير التغزل عن هذا وقلنا مع من قال: ان القطع شىء له الطريقية 
والكاشفية عن الواقع. كما وقع فى تعبيرات بعض الاصوليين المتأخرين عن الشيخ - 
فعلى الأقل تكون الطريقية من لوازم ذاته التى لاتنفك عنه. كالزوجية بالنسبة إلى 
الأوطة :لواف الداع كالذاك ني أيضا جيلها بالمفل التاليو عله مناه 
الحق وائما يكون جعلها بنفس جعل الذات: جعلا بسيظ يه بجعل آخر وراء جعل 


الذاك وقد ا قحو ذلك اعت الل 

وإذا استحال جعل الطريقية للقطع استحال نفيها عنه. لأنه كما يستحيل جعل 
الذاكرولوا هوا نطتمل :تق الذاكنوترازنها عتيا وإملهابالدلب الال 

بل يجو ناعنك امنعحالة هل الذات والذاق ولوازء الذاف الجمل التاليق 
لانا نعرف أولاً امتناع انفكاك الذات عن نفسها وامتناع انفكاك لوازمها عنها, كما 
تقدم بيانه. 

على ان نفى الطريقية عن القطع يلزم منه التناقض بالنسبة إلى القناطع وف 
رم انه ا - حينا يقطع بأن ن هذا النىء واجب يستحيل عليه ان يقطع ثانيا 
بأن هذا القطع ليس طريقاً موصلاً إلى الواقع, فان معنى هذا ان يقطع ثانياً بأن ما 
قطع بأنه واجب ليس بواجب مع فرض بقاء قطعه الأول على حاله. 

وهذا تناقض بحسب نظر القاطع ووجدانه يستحيل ان ,يقع منه حتى لو كان 
فى الواقع على خطأ فى قطعه الأول ولايصح هذا الا إذا تبدل قطعه وزال. وهذا ثىء 
اخر غبر ما نحن فى صدده. 

والحاصل: ان اجتاع القطعين بالننى والاثبات محال كاجتاع النى والإثبات 
بل يستحيل فى حقه حتى احقال ان قطعه ليس طريقاً إلى الواقع. فان هذا الاحتال 
مساوق لانسلاخ القطع عنده. وانقلابه إلى الظن. فا فرض انه قطع لايكون قطعاً 
ركو حلت الل 

وهذا الكلام لاينافى ان يحتمل الانسان أو يقطع ان بعض علومه على الإجمال 
غير المعين فى نوع خاص ولا فى زمن من الأزمنة كان على خطأً فانه بالنسبة إلى 
كل قطع فعلى بشخصه لا يتطرّق إليه الاحتال بخطاه والا لو اتفق له ذلك لانسلخ 
عن كونه قطعاً جازماً. 

نعم لو احتمل خطأ أحد علوم محصورة ومعينة فى وقت واحد فانه لابد ان 
تنسلخ كلها عن كونها اعتقاداً جازماًء فان بقاء قطعه فى جميعها مع تطرق احتال 
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خطأ واحد متها لاأغلى التعبين لايجتمعان. 

والخلاصة: ان القطع يستحيل جعل الطريقية له تكويناً وتشريعاًء ويستحيل 
لقي قف عفان الف مرت 3 

وعليه. فلا يعقل التصرف باسبابه, كما نسب ذلك إلى بعض الأخباريين من 
حكنهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدمات عقلية, وقد أشرنا إلى 
ذلك2)00), 

وكذلك لايمكن التصرف فيه من جهة الأشخاص بأن يعتبر قطع شخص 
ولايعتبر قطع آخر, كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطاع قياساً على كثير الشك الذى 
حكم شرعا بعدم الاعتبار بشكه فى ترتب احكام الشك. 

وكذلك لايمكن التصرف فيه من جهة الأزمنة ولا من جهة متعلقه بأن يفرق 
فى اعتباره بين ما إذا كان متعلقه الحكم فلايعتبر, وبين ما إذا كان متعلقه موضوع 
المك أو متذلقه فهتين: 

فان القطع فى كل ذلك طريقيته ذاتية غير قابلة للتصرف فبها بوجه من 
الوجوه وغير قابلة لتعلق الجعل بها تفياً وإثباتا وانما الذى يصح ويمكن ان يقع فى 
الناتا هو النات طر الناط فى قطلنه إل لتقلل ف نتدنات قطي نا تاشيه إن 
الخلل فى سبب قطعه فلا حالة ان قطعه سيتبدل اما إلى احقال الخلاف أو إلى القطع 
بالخلاف ولا ضير فى ذلك. وهذا واضح. 

ل موطن حجية الأمارات 

قد أشرنا فى مبحث الإجزاء(" إلى ان جعل الطرق والأمارات يكون فى 
فرض المكن من تحصيل العلم. وأحلنا بيانه إلى محله. وهذا هو محله. فنقول: 

عر شنا مقن :ذلك القول هواتنا ]ذا نقول:ان أمارء حددة كهررالواحد ب خلا 
فانما نعنى ان تلك الأمارة بحعولة حجة مطلقة: أى انها فى نفسها حجة مع قطع النظر 
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عن كون الخد الى قامتعند» تلك الأمارزة مقدكا من تحصيل النلم بالواقة 
أو غير متمكن منه فهى حجة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقاً حتى فى 
موطن يمكن فيه ان يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة, أى كان باب العلم 
بالشية اليهيقيويها. 

فثلاء إذا قلنا بحجية خبر الواحد فانا نقول انه حجة حت فى زمان يسع 
المكلف ان يرجع إلى المعصوم راسا فياخذ الحكم منه مشافهة على سبيل اليقين, فانه 
فى هذا الحال لوكان خبر الواحد حجة؛ بجوز للمكلف ان يرجع إليه. ولايجب عليه 
أن يرجع إلى المعصوم. 

وعلى هذاء فلايكون موطن حجية الأمارات فى خصوص مورد تعذر 
حصول العلم أو امتناعه, أى ليس فى خصوص مورد انسداد باب العلم؛ بل الأعم 
من ذلك. فيشمل حتى موطن القكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه. 

نعم» مع حصول العلم بالواقع فعلاً لايبق موضع للرجوع إلى الأمارة بل لا 
معنى لحجيتها حبنئذء لاسما مع مخالفتها للعلم, لان معنى ذلك انكشاف خطاها. 

ومن هنا كان هذا الأمر موضع حيرة الاصوليين وبحتهم, إذ للسائل -كما 
سيأ -ان بسأل: كيف جاز ان تفرضوا صحة الرجوع إلى الأمارات الظنيّة مع 
اتفتاح باب العلم باللأحكام, إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطأها؟ 
ولايحسن من الشارع ان يأذن بتفويت الواقع مع القكن من تحصيله. بل ذلك قبيح 
يستحيل فى حقه. 

ولأجل هذا السؤال احرج سلك الاصوليون عدّة طرق للجواب عنه 
وتصحيح جعل حجية الأمارات. وسيأقى ببان هذه الطرق والصحيح منها("). 

وغرضنا من ذكر هذا التنبيه هو ان هذا التصحيح شاهد على ما اردنا 
الإشارة إليه هنا: من ان موطن حجية الأمارات وموردها ما هو أعم من فرض 
القكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه. 

ومن هنا نعرف وجه المناقشة فى استدلال بعضهم على حجية خبر الواحد 
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با مخصوص بدليل انسداد باب العلم, كيا صنع صاحب المعام(١.‏ فانه لما كان 

على ان دليل الانسداد انما يثبت فيه حجيته مطلق الظن من حيث هو ظن كما 
سيأ بيانه. فلايثبت به حجية ظن خاص با هو ظن خاص. 

تفي أستدل عضي عل حجية خير الواحد بدليل الانسداد الصضع ولاربعة 
صحة ذلك؛ ويعنون به انسداد باب العلم فى خصوص الأخبار التى بأيدينا التى نعلم 
على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع وحصل له. ولايتميز الموصل إلى الواقع 
من غيره. مع انحصار السنة فى هذه الأخبار التى بأيدينا. 

وحينئذٍ نلتجىء إلى الاكتفاء بما يفيد الظن والاطمئنان من هذه الأخبار وهذا 
ما نعنيه يخير الواحد. 

والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير: ان الكبير هو انسداد باب العلم 
فى جميع الأحكام من جهة السنة وغيرهاء والصغير هو انسداد باب العلم بالسنة مع 
اتفتاح باب العلم فى الطرق الأخرى, والمفروض أنه لبس لناينا الااهذه الأخبار الى 
لايفيد أكثرها العلم. وبعضها حجة قطعا وموصل إلى الواقع. 

4 الظن الخاص والظن المطلق 

المتاخرين فينبغى بيان ما يعنون بهماء فنقول: 

-١‏ يراد من الظن المخاص: كل ظن قام دليل قطعى على حجيته واعتباره 
بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير. 

وعليه فيكون المراد منه الأمارة التى هى حجة مطلقاً حت مع انفتاح باب 
العلم. ويسمى أيضا «الطريق العلمى» نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على حجيته 
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"'- يراد من الظن المطلق: كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته 
وأعقنارة: 

فيكون المراد منه الأمارة التى هى حجة فى خصوص حالة انسداد باب العلم 
والعلمى, أى انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية إليها. 

ونحن فى هذا المختصر لانبحث الا عن الظنون الخاصة فقط, اما الظنون المطلقة 
فلاتعرض طاءالنؤت حجية خلة من الأمازات العدية عندنا عن كرصن السداد 
باب العلم والعلمى؛ فلاتصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد 
لإثبات حجية مطلق الظن. 

ولكن بعد ان انتهينا إلى هنا ينبغى الا بخلو هذا المختصر من الإشارة إلى 
تقدنات تذليل الاتمل اه عل" عر الأختصار حورا لذهة الطالي افتفرق: 

٠‏ مقدمات دليل الانسداد 

ان الدليل المعروف ب«دليل الانسداد» يتألف من مقدمات أربع إذا مت 
يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن فى الأحكام أى ظن كان, 
عدا الظن الثالث فيه على نحو القطع _عدم جواز العمل به كالقياس مثلاً. 

وك كز بالاختضان بوذ القدنات: 

١-المقدمة‏ الا ولى: دعوى انسداد باب العلم والعلمى فى مُعْظم أبواب الفقه فى 
عصورنا المتأخرة عن عصر ائُتنا علِهك. وقد علمت ان أساس المقدمات كلها هى 
هذه المقدمة. وهى دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتهاء لثبوت انفتاح باب الظن 
الخاص بل العلم فى معظم أبواب الفقه فاهار هذا الدليل من أساسه؛ 

:-المقدمة الثانية: انه لايجوز إهمال امتثال الأأحكام الواقعية المعلومة إجمالا 
ولا بجوز طرحها فى مقام العمل. 

وإهماطا وطرحها بيقع بفرضين: 

اما بأن نعتبر أنفسنا كالبهاتم والأطفال لا تكليف علينا. 

واما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف فى كل موضع لايعلم 
وجوبه وحرمته. وكلا الفرضين ضرورى البطلان؛ 


“' المقدمة الثالثة: ان بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالاً 
فان الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة ها: 

أ تقليد من ,برى انفتاح باب العلم؛ 

نك الأهد هال حاط وق كل ضالة: 

ج -الرجوع إلى الأصل العملى الجارى فى كل مسألة من نحو البراءة 
والأتتباط والتخيين والاستصحاب: خسيا يتتفية حال المبتالةة 

د الرجوع إلى الظن فى كل مسألة فيها ظن بالحكم. وفها عداها يرجع إلى 

ولايصح الأخذ بالحالات الثلاث الاولى؛ فتتعين الرابعة. 

اما الاولى. وهى تقليد الغير فى انفتاح باب العلم فلايجوز, لان المفروض ان 
المكلف يعتقد بالانسداد فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطأه وانه على جهل. 

واما الثانية, وهى الأخذ بالاحتياط؛ فانه يلزم منه العسر وا حرج الشد يدان, 
بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك. 

واما الثالثة. وهى الأخذ بالأصل الجارى فلايصح أيضاً لوجود العلم 
الإجمالى بالتكاليف ولايمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير مُنْضَّمّة إلى غيرها 
من المسائل الاخرى المجهولة الحكم. والحاصلء ان وجود العلم الاجمالى بوجود 
الحرمات والواجبات فى جميع المسائل المشكوكة ا حكم يمنع من إجراء أصل البراءة 
والاستصحاب. ولو فى بعضها. 

المقدمة الرابعة: انه بعد ان أبطلنا الرجوع إلى الحالات الشلاث ينحصر 
الأمر فى الرجوع إلى الحالة الرابعة فى المسائل التى يقوم فيها الظن. وفيها يدور الأمر 
بين الرجوع إلى الطرف الراجح فى الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح اى 
لوطو ول مك فى ان الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح, 
وهو قبيح عقلا. 

وعليه. فيتعين الأخذ بالظن مالم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس. (وهو 
المطلوب). 


وفى فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الاصول العملية. ى| يرجع 
إليها فى المسائل المشكوكة التى لايقوم فيها ظن أصلاً. 

ولا ضير حينئذٍ بالرجوع إلى الاصول العملية لانحلال العلم الإجمالى بقيام 
الظن فى معظم المسائل الفقهية إلى: علم تفصيلى بالأحكام التى قامت علبها الحجة, 
وشك بدوى ف الموارد الاخرىء فتجرى فيها الاصول. 

هل لخلاصة ززمقدمات 312 الاتسدام :وفيا أعنات د فيفة طزيلة الذيل 8 
حائحة أثااييا ورك ما ذكر باعتا بالاشتضار. 

١١-اشتراك‏ الأحكام بين العالم والجاهل 

قام إجماع الامامية على ان أحكام اللّه تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها 
أى أن حكم اللَّهِ ثابت لموضوعه فى الواقع سواء علم به المكلف أم لم يعلم, فانه 
مكلت شكل كلضال. 

فالصلاة _مثلاً ‏ واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه, 
فلايكون العلم دخيلاً فى ثبوت الحكم أصلاً. 

وغاية نا تقرله ق اله العلى ف لكلف وخالةى ننسو ادكه التكليق: 
بمعنى انه لايتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب الا إذا علم به 
بؤاء كان العلم افصيليا أو إعناليا!"). أو قافت لنايه بححة معديرة غل لمكم تقوم 
اءاقل 

فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق -شرطاً لتنجز التكليف لا 
علة تامة. خلافاً الشيخ الآخوند صاحب الكفاية تَي. فإذا لم يحصل العلم ولا ما 
يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لايتنجز عليه التكليف الواقعى, يعنى لايعاقب 
المكلف لو وقع فى مخالفته عن جهلء والاً لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان. وهو 
قبيح عقلا (وسيأق ان شاء الله تعالى فى أصل البراءة شرح ذلك). 


-١‏ سيأتى فى الجزء الرايع ان شاء اللّه تعالى مدى تأثير العلم الاجمالى فى تنجيز الأحكام 
الواقعية. 


وفى قبال هذا القول زعم من يرى ان الأحكام انما تثبت لخصوص العالم بها 
أو من قامت عنده الحجة, فن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم فى 
حقه حقيقة وفى الواقع. 

ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب الجتهد, إذ يقول: ان كل بحتهبد مصيب 
وسيأق بيانه فى حله ان شاء الله تعالى فى هذا الجزء. 

وعن الشيخ الانصارى يِه وعن غيره أيضاً كصاحب الفصول ع ان 
أخبارنا متواترة معنى فى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وهو كذلك. 

والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار - 
واضح. وهو ان نقول: 

تان لمكم لو م يكن سكا لكان نضا بالغال يه إذ لاجرز ان يكو 
مختصا بالجاهل به. وهو واضح؛ 

"3 وإذا ثبت انه مختص بالعالم. فان معناه تعليق الحكم على العلم به؛ 

"اد ولكق تليق المكم عل العلى مال لأله بازع منه الميل؛ 

*-إذن يتعين ان يكون مشتركاً بين العالم والجاهل. 

بيان اللزوم الخلف: انه لو كان الحكم معلّقا به كوجوب الصلاة مثلاَ فانه 
يلزم - بل هو نفس معنى التعليق -عدم الوجوب لطبيعى الصلاة, إذ الوجوب يكون 
حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب با هى معلومة الوجوب, بينا ان تعلق 
العلم بوتيطوى الغلا لمكن فرضة:الة إذا كان الوعطوي ملفا بطي الضلاة. فنا 
فرضناه متعلقاً بطبيعى الصلاة لم يكن متعلقاً بطبيعيهاء بل بخصوص معلوم الوجوب. 

وهذا هو الخلف الحال. 

وببيان آخَّر فى وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به؛ نقول: 

أن تليق الحمكم عل القلم به يستلزم مند الححال:وهؤ استخالة العلم بالحكم) 
والذى يستلزم منه محال تحال فيستحيل تفس الحكم. 

وذلك لأنه قبل حصول العله لا حكم ‏ حسب الفرض -فإذا أراد ان يعلم: 
يعلم بماذا؟ 


فلايعقل حصول العلم لديه بغير متعلّق مفروض الحصول. 

وإذا استخال حصول الغله التتخال حهيول الممكه المملق عليه لأسضمالة 
ثبوت الحكم بدون موضوعه. وهو واضح. 

وعلى هذاء فيستحيل تقييد ا حكم بالعلم به. وإذا استحال ذلك تعين ان يكون 
الحكم مشتركا بين العالم والجاهل؛ أى بثبوته واقعاً فى صورق العلم والجهلء وان 
كان المناه ل القاصي قد را آى اتدالاحاقو عل الغالفة :وعدا فى ء اخ قير سن 
عدم ثبوت الحكم فى حقه. 

ولكنه قد يستشكل فى استكشاف اشتراك الأحكام فى هذا الدليل بما تقدم 
منا فى المقصد الأول ."١(7‏ من ان الاطلاق والتقيبد متلازمان فى مقاء الاثبات لانهما 
مق قتيل القدم .والملكة قاذا الال القيدقموره امشتجال معه الاطلاق.أيضا. 
فكيف -إذن - نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها 
بالعلم؟ والإطلاق كالتقيبد محال بالنسبة إلى قيد العلم فى أدلة اللأحكام. 

وقد اصر شيخنا النائينى يليه على امتناع الإطلاق فى ذلك, وقال بما حصله: 
انه لايمكن ان نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام, بل لابد لاثباته من دليل 
ا سماه «متمّم الجعل», على ان يكون الاشتراك من باب «نتيجة الإطلاق». 
كاستفادة تقييد الأمر العبادى بقصد الامتثال من دليل ثان «متمّم للجعل» على ان 
يكون ذلك من ياب «نتنيجة التقييد» وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفات 
والقصر والاتمام بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجعل؛ على ان يكون ذلك 
أيضاً من باب نتيجة التقييد. 

وقال بما خلاصته: يمكن استفادة الإطلاق فى المقام من الأدلة التى ادعى 
الشيخ الانصارى تواترهاء فتكون هى المتممة للجعل. 

أقول: ويمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله: 

ان هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة اشتراك الأحكام متوقفة على إثبات 


١7١ المقصد الأول ص وتم.‎ -١ 


إطلاق أدلتها بالنسبة إلى العالم بهاء غير ان المطلوب الذى ينفعنا هو نفس عدم 
اختصاص الأحكام بالعالم على نحو السالية الحصلة. فيكون التقابل بين الاشتراك 
الأحكام واختصاصها بالعالم من قبيل تقابل السلب والابجاب, لا من باب تقابل 
العدم والملكة, لان المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم. 

وهذه السلب يكؤ فى استفادته من أدلة الأحكام من نفس إثبات امتناع 
الاختصاص. ولايحتاج إلى مؤنة زائدة لإثبات الإطلاق أو إثبات نتيجة الإطلاق 
بمتمم الجعل من إجماع أو أدلة اخرىء لأنه من نفس امتناع التقييد نعلم ان الحكم 
مشترك لابختص بالعالم. 

نعم يتم ذلك الإشكال لو كان امتناع التقييد ليس الا من جهة بيانية وفى 
مرحلة الانشاء فى دليل نفس الحكم. وان كان واقعه يمكن ان يكون مقيدا او مطلقا 
مع قطع النظر عن أدائه باللفظ, فانه حينئذٍ لايمكن بيانه بنفسه دليله الأول فنحتاج 
إلى استكشاف الواقع المراد من دليل آخر نسميه متمم الجعل ولأجل ذلك نسميه 
بالمتمم للجعل: فتحصل لنا نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد من دون ان يحصل تقييد 
أو إطلاق المفروض انهها مستحيلان كما كان الحال فى تقييد الوجوب بقصد الامتئال 
فى الواجب التعبدى. 

اما لوكان نفس الحكم واقعاً مع قطع النظر عن دائه بأية عبارة كانت -كما فيا 
نحن فيه يستحيل تقييده سواء أدى ذلك ببيان واحد أو ببيانين أو بالف بيانء فان 
وأكند لاله تحصن فق تعالة واحد مدو هوان يكوو فق نيط عامل تال وجوه 
القيد المفروض وعدمه. 

وعليه. فلا حاجة فى مثله إإىْ استكشاف الاشتراك من نفس إطلاق دليله 
الأول ولاامن دليل ثانٍ متمم للجعل. ولانمانع ان نسمى ذلك «نتيجة الإطلاق» إذا 
حلا لكم هذا التعبير. 

ويبق الكلام حينئذٍ فى وجه تقييد وجوب الجهر والاخفات والقصر والاتمام 
بالعلم مع فرض امتناعه حت بمتمم الجعل. والمفروض ان هذا التقييد نابت فى 
الشريعة, فكيف تصححون ذلك؟ فنقول: 


انه لا آمتنم تقيند الحكم بالعلم قلا بداان للتمش توتجيهاً هذا الظناهر من 
الأدلة. وينحصر التوجيه فى ان نفرض ان يكون هذا التقيبد من باب إعفاء الجاهل 
بالحكم فى هذين الموردين عن الإعادة والقضاء وإسقاطها عنه اكتفاءً بما وقع 
كإعفاء الناسىء وان كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم. والاعادة والقضاء بيد 
الشارع رفعهما ووضعهما. 

ويشهد هذا التوجيه ان بعض الروايات فى البابين عبرت بسقوط الإعادة 
ملف كا لرواية عق أن طن كاد فم سل دق اشر روا راق كاتف قزك له 
آية التقصيرا') وفسرت له فصلى أربعا أعاد. وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا 
اعادة»("), 


١١‏ تصحيح جعل الأمارة 

بعد ما ثبت أن جعل الامارة يشمل فرض انفتاح باب العلم _مع ما ثبت من 
اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ‏ تنش «شبهة عويصة» فى صحة جعل الأمارة 
قد أشرنا إليها فها سبق "). وهى: 

انه فى فرض القكن من تحصيل الواقع والرضول اليه كتقك هار اناد 
الشارع باتباع الأمارة الظنية. وهى ‏ حسب الفرض - تحتمل الخطأ المفوت للواقع. 
والإذن فى تفويته قبيح عقلاً لان الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل ‏ مثلاً - 
وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة, فان الاذن باتباع الأمارة فى هذا الفرض يكون 
إذنا بترك الواجب او فعل الحرام؛ مع ان الفعل لايزال باقيا على وجوبه الواقعى او 
حرمته الواقعية مع نكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. ولا 
شك فى قبح ذلك من الحكم. 

وهذه السيدفن :الى الات يعض الاصتر لين إلى القول يآن الأمارة تعولة 
على نحو «السببية». إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو «الطريقية» التى 


١-آية‏ التقصير: النساء ٠١١1/‏ 
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كا قل تن الكسا اق بااسا تعر افر 

والحق معهم إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية, لان 
المفروض ان الأمارة قد ثبتت حجيتها قطعا فلا بد ان يفرض - حينئز -فى قيام 
الأمارة أو فى اتباعها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير 
خطاها حتى لايكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحاء مادام ان تفويته له يكون 
لمصلحة أقوى واجدى أو مساوية لمصلحة الواقع, فينشأ على طبق مؤدى الأمارة 
حكم ظاهرى بعنوان انه الواقع, اما ان يكون مماثلا للواقع عند الإصابة أو مخالفا له 
عند الخطا. 

ونحن _-بحمد الله تعالى -نرى ان الشبهة يمكن على تقد ير الطريقية؛ فلا حاجة 
إلى فرض السببية. 

والوجه فى دفع الشبهة: انه بعد ان فرضنا ان القطع قام على ان الأمارة 
الكذائية كخبر الواحد حجة بجوز اتباعها مع القكن من تحصيل العلم؛ فلا بدان 
يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به وغاب عنا علمه. 
ولابخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث طباء وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه: 

١-ان‏ يكون قد علم بان إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التى 
تنفق للمكلفين أو أكثر منها. بمعنى أن العلوم التى يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم 
الشارع بأن خطأها سيكون مساوياً لخطأ الأمارة الجعولة أو أكثر خطأ منها. 

"ان يكون قد علم بأن فى عدم جعل امارات خاصة لتحصيل الأحكام 
والاقتضار على الغلم تطببيقاً عل المكلفين ومشقة غلبي لأسا بعد ان كانت :تلك 
الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها فى شؤونهم الخاصة وامورهم الدنيوية 
وبناء العقلاء كلهم كان عليها. 

وهذا الاحتال الثانى قريب إلى التصديق جداً فانه لانشك فى ان تكليف كل 
واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة فى تحصيل جمصيع 
الأحكام أمر فيه ما لايوصف من الضيق والمشقة, .لاسما ان ذلك على خلاف 
ماجرت عليه طريقتهم فى معرفة ما يتعلق بشؤوتهم الدنيوية. 


وعليه. فن القريب جداً ان الشارع انما رخّص فى اتباع الأمارات الخساصة 
فافض سليد الحهك بأشكاه والوضول اللباء وغفااعة اسيل عالقا 
النوعية المتقدمة فى نظر الشارع على المصالم الشخصية التى قد نفوت أحياناً على 
بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة 
الاننالانية الى وت و د وا عل السبيين والسجييل: 

وعلى التقديرين والاحتالين فان الشارع فى إذنه باتباع الأمارة طريقاً إلى 
الوصول إلى الواقع من أحكامه لابد ان يفرض فيه انه قد تسا فى التكاليف 
الوأقفية عع يفطا الأمارة ا ان لماو تكون معترة المكلق قلا تمدق القفاات 
فى مخالفة الحكم كا لايستحق ذلك عند الخالفة فى خطأ القطع, لا انه بقيام الأمارة 
يحدث حكم آخر ثانوى, بل شأنها فى هذه الجهة شأن القطع بلا فرق. 

ولذاان الشارع ف الموارد التى يريد فيها الحافظة على تحصيل الواقع على كل 
حال أمرباتاغ الأخصاط ول كنك بالظتؤن فبياة:وذلك كموازد الدماء والفروب: 

3 الأمارة طريق أو سبب؟ 

قد أشرنا فى البحث السابق إلى مذهى السببية والطريقية فى الأمارة وقد 
مقا هذا الفضةة لبنا ها الخلافت: 

فان ذلك من الامور التى وقعت أخيراً موضع البحث والرد والبدل عند 
الاصوليين» فاختلفوا فى ان الأمارة هل هى حجة بحعولة على نحو الطريقية, أو انها 
حجة بجحعولة على نحو السببية؛ أى انها طريق أو سبب؟ 

والمقصود من كونها «طريقأ»: انها بجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع 
الكفى عف :فا اصناقه قانه بكرن عورا جوف نتهزة وان أحظانهفانا 
حينئذٍ تكون صدرف معذر للمكلف فى مخالفة الواقع. 

والتمودس كرنا اانا معوو نيا لدوث تملع ومرذاعا 
تقاوم تفوبت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ. فينشىء الشارع حكناً 
ظأهويا عل طيقها أذ اله الامارة. 

والحق انها موده على نحو «الطر يقية». 


والسر فى ذلك واضح بعد ما تقدم, فان القول بالسببية ىا قلنا-مةرتب على 
القول بالطريقية» يعنى ان منشأ قول من قال بالسببية هو العجز عن تصحيح جعل 
الطرق على نحو الطريقية» فيلتجىء إلى فرض السببية. 

اما إذا أمكن تصحيح الطريقية فلايبق دليل على السببية ويتعين كون الأمارة 
طريقاً محضاًء لان الطريقية هى الأصل فبها. 

ومعنى ان الطريقية هى الأصل: ان طبع الأمارة لو خلّيت ونفسها يقتضى ان 
تكون طريقا محضا إلى مؤداهاء لان لسانها التعبير عن الواقع والحكاية والكشف 
عنه. على ان العقلاء انما يعتبرونها ويستقر بناؤهم عليها فلاجل كشفها عن الواقع, 
ولذمى لك شورق تان الشاخة ادهل و النميلة وخا النقاد هو لاا سن 
الأول فى حجية الأمارة كيا سيأق. 

نعم إذا منع مانع عقلى من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة أو 
نحوهاء فلا بد ان تخرج على خلاف طبعها ونلتجىء إلى فرض السببية. 

ولما كنا دفعنا الشبهة فى جعلها على نحو الطريقية فلاتصل النوبة إلى القاس 
دليل على سببتها أو طريقيتهاء إذ لا موضع للترديد والاحتال لنحتاج إلى الدليل. 

هذا وقد يلتمس الدليل على السببية من نفس دليل حجية الأمارة بأن يقال: 
ان دليل الحجية ‏ لا شك - يدل على وجوب اتباع الأمارة. ولما كانت الأحكام 
تابعة لمصالح ومفاسد فى متعلقاتهاء فلا بد ان يكون فى اتباع الأمارة مصلحة تقتضى 
وجوب اتباعها وان كانت على خطأ فى الواقع. وهذه هى السببية بعينها. 

أقول: والجواب عن ذلك واضح. فانّا نسلم ان الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد, ولكن لايلزم فى المقام ان يكون فى نفس اتباع الأمارة مصلحة: بل يكفى 
ان ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع؛ فيكون جعل وجوب اتباع الأمارة 
لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب ان يكون الحال فيها كذلك, لأنه لا شك - 
ان الغرض من جعل الأمارة هى الوصول بها إلى الواقع فالحافظة على الواقع 
والوصول إليه هو الباعث على جعل الأمارة لغرض تنجيزه وتحصيله, فيكون الأمر 
باتباع الأمارة طريقاً إلى تحصيل الواقع. 


ولذا نقول: إذا ل تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لما فات من الواقع, 
وما هى الا المعذرية فى مخالفته ورفع العقاب على الخالفة, لا أكثر وهذه المعذرية 
تقتضبها نفس الرخصة فى اتباع الأمارة التى قد تخطىء. 

وعلى هذاء فليس هذا الأمر الطريق المتعلق باتباع الأمارة بما هو أمر طريق 
مخالفة ولا موافقة, لأنه فى الحقيقة ليس فيه جعل للداعى إلى الفعل الذى هو مؤدى 
الأمارة مستقلاً عن الأمر الواقعى وائما هو جعل للأمارة منجزة للأمر الواقعى؛ فهو 
موجب لدعوة الأمر الواقعى, فلا بعث حقيق فى مقابل البعث الواقعى فلاتكون له 
مصلحة الا مصلحة الواقع, ولا طاعة غير طاعة الواقع, إذ لا بعث فيه الا بعث 
الواقع. 

؟١-المصلحة‏ السلوكية 

ذهب الشيخ الانصارى ,يت 17 إلى فرض المصلحة السلوكية فى الأمارات 
لتصحيح جعلها _كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى مبحث الاجزاء( 2‏ وحمل عليه 
كلام الشيخ الطوسى فى «العُدّة» والعلآمة فى «النهاية». 

وانما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو 
الطر يقية الحضة؛ ووجد ايضا ان القول بالسببية الحضة يستلزم القول بالتصويب 
امجمع على بطلانه عند الامامية فسلك طريقاً وسطأً لايذهب به إلى الطريقية الحضة 
ولا إلى السببية الحضة وهو ان يفرض المصلحة فى نفس سلوك الأمارة وتطبيق 
العمل على ما أدت إليه. وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصاحة الواقع عند 
الخطأ. فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع. ومن ناحية اخرى طا 
شأن السببية. 

وغرضه من فرض المصلحة السلوكية ان نفس سلوك طريق الأمارة 
والاشجاد إلا ل العمل مؤداها قبهمضلخة كنود لقههن المكلف كدارك ينا نا 


-١‏ راجع فرائد اللاصول طيبع مؤسسة النشرالاسلامى بتحقيق النورانى» ١/5؟؟‏ وعدةالاصولء 
ص ”3 7 - المقصد الثانى» ص ١957*‏ 


يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ. من دون ان يحدث فى نفس المؤدى -أى فى 
ذات الفعل والعمل مصلحة حتى تستلزم انشاء حكم آخر غير ا حكم الواقعى على 
طبق ما أدت إليه الأمارة الذى هو نوع من التصويب:(1) 

قال مله فى رسائله فها قال: «ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وجوب 
ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون ان تحدث فى الفعل مصلحة على تقدير 
مخالفة الواقع»("). 

ولا.ينبغى ان يتوهم ان القول بالمصلحة السلوكية هى نفس ما ذكرناه فى احد 
وجهى تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل؛ لان الغرض من القول 
بالضلحة الشلوكية ان عدت تصلحة قملرك الأمارة هوه تلك المسلحة لسشمن 
المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقعء بها ان غرضنا من مصلحة التسهيل 
مصلحة توسة كد لأتعرة امخض ةقان غنده الأمازة::وكلك الصلحة التوعية 
مقدمة فى مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التى قد تفوت على شخص 
المكلف. 

وإذا اتضح الفرق بينهماء نقول: ان القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتى 
بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل. يعنى انه إذا لم تنبت عندنا مصلحة التسهيل, 
أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية, ولم يصح عندنا أيضاً 


-١‏ ان التصويب الباطل علئ ما بينه الشيخ علئ نحرين: (الأول) ما ينسب الئ الأشاعرة وهو ان 
يفرض ان لا حكم ثابتاً فى نفسه يشترك فيه العالم والجاهلء بل الشارع ينشىء أحكامه على طبق 
ما تؤدى اليه آراء المجتهدين. (الثانى) ما ينسب الول المعتزلة وهو ان تكون هناك احكام واقعية 
ثابتة فى نفسها يشترك فيها العالم والجاهل. ولكن لرأى المجتهد أثراً فى تبدل عنوان موضوع 
الحكم أو متعلقه. فتحدث علئ وفق ما أَدّى اليه رأيه مصلحة غالبة علئ مصلحة الواقع» فينشىء 
الشارع أحكاماً ظاهرية ثانوية غير الأحكام الواقعية. وهذا المعنى من التصويب ترجع اليه السببية 
المحضة. وانماكان هذا تصويباً باطلاً لان معناه خلو الواقع عن الحكم حين قيام الأمارة على 
خلافه. 

انز الاك ل 81 لصنق الندراتي :وو م الاين بالعم علق طق الأشارة الرخصة 
فى أحكام الواقع علئ مؤْدّاها من دون أن يحدث فى الفعل مصلحة علئ تقدير مخالفة الواقع». 


احتال مساواة خطأ الأمارات للعلوم -فانا نلتجىء إلى ما سلكه الشيخ من 
المصلحة السلوكية إذا استطعنا تصحيحهاء فرارا من الوقوع فى التصويب الباطل. 

ؤاما تحن قاذ عبت غندنا ان هناك معطلة التستييل ق حمل الأمارة تقو 
المصالم الشخصية ومقدمة علبها عند الشارع, اصبحنا فى غنىّ عن فرض المصلحة 
الستلوكية: 

على ان الصلحة السلوكية إلى الآن لم نتحقق مراد الشيخ منها ولم نجد الوجه 
لتصحيحها فى نفسهاء فان فى عبارته شيئاً من الاضطراب والايهام. وكف ان يقع فى 
بعض النّسَْ زيادة كلمة «الأمر» على قوله: «الاان العمل على طبق تلك الأمارة» 
فتصير العبارة هكذا «الا ان الأمر بالعمل 2١7»...‏ فلايدرى مقصوده هل انه فى نفس 
العمل مصلحة سلوكية أو فى الأمر به؟ وقيل: ان هذا التتصحيح وقع من بعض 
تلامذته إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها فى بجلس 
البحث. 

وعلى كل حالء فان الظاهر ان الفارق عنده بين السيبية الحضة وبين المصلحة 
السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور ان المصلحة على الأول تكون قائة 
بذات الفعل وعلى الثانى قائمة بعنوان آخر هو السلوك فلاتزاحم مصلحته مصلحة 
الفعل. 

ولكنّنا لم نتعقل هذا الفارق المذكور, لأنه انما يتم إذا استطعنا ان نتعقل لعنوان 
السلوك عنواناً مستقلاً فى وجوده عن ذات الفعل لاينطبق عليه ولايتحد معه حت 
لاتزاحم مصلحته. مصلحة الفعل. وتصوير هذا فى غاية الإشكال. ولعل هذا هو 
السر فى مناقشة تلاميذه له فحمل بعضهم على اضافة كلمة «الأمر». ليجعل المصلحة 
تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه فلايقع التزاحم بين المصلحتين. 

وه الاشكال: أولآء اننا لانفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة آلا 


-١‏ فى رسائله: «الثالث: أن لايكون للأمارة القائمة على الواقعة تاثير فى الفعل الذى تضمّنت 
الأمازة حكمه ولا تحدث فيد مضلحة الاآن العمل علي طيق تلك الأمارةه ارع+. 


عتوافاً التعل القع تزودئ الله الأمارةراى مع :فسارنا اندلو ةو الااسكناد: اذ لش 
للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى 
ا 

نعم إذا أردنا من الاستناد إلى اللأمارة معنى آخرء وهو الفعلى القصدى من 
القن فان له وود احرغين وتعوى الثيل الأنه مل فلن سو اضن لاوجو له الا 
وجوداً قصدياً. ولكنه من البعيد جداًان يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك, لان 
هذا الفعل القلى انما يصح ان يفرض وجوبه فنى خصوص الامور العبادية. ولا معق 
للالغزام بوجوب القصد فى جميع أفعال الانسان المستند فعلها إلى الأمارة. 

ثانياً على تقدير تسليم اختلافهما وجوداً فان قيام المصلحة بشىء انما يدعو 
إلى تعلق الأمر به لا بشىء آخر غيره وجوداً وان كانا متلازمين فى الوجود. فهما 
فرضنا من معنى للسلوك وان كان بمعنى الفعل القللى فانه إذا كانت المصلحة المقتضية 
للأمر قائُة به فكيف يصح توجيه العلل ذات الفعل والمفروض ان له وجوداً آخر 
لم تقم به المصلحة. 

واما اضافة كلمة «الأمر» على عبارة الشيخ فهى بعيدة جداً عن مراده 
وعباراته الاخرى. 

6١-الحجية‏ أمر اعتبارى أو انتزاعى؟ 

من الامور التى وقعت موضع البحث ساعن المتاحريق مسألة أن الحجية 
هل هى من الامور الاعتبارية الجعولة بنفسها وذاتهاء او انها من الانتزاعيات التى 
تنقزع من الجعولات؟ 

وهذا النزاع فى الحجية فرع -ف الحقيقة عن النزاع فى أصل الأحكام 
الوضعية. ؤهذا النزاع فى خصوص الحجية -على الأقل ل أجد له ثرة عملية فى 
الاضوال: 

على ان هذا النزاع فى أصله غير محقق ولا مفهوم لان لكلمتى الاعتبارية 
والانتزاعية مصطلحات كثيرة؛ فى بعضها تكون الكلمتان متقابلتين» وفى البعض 
الآخر متداخلتين. وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة. 


وتكنق اناتقزل عل سيبل الاختصازه 

اق "الى رظهومن أكثر كلبات المتتازعين فق المثالة ان ارا من الأمر 
الانتزاعى هو امجعول ثانياً وبالعرض فى مقابل المجعول أولاً وبالذات. بمعنى أن 
الايجاد والجعل الاعتبارى ينسب أولاً وبالذات إلى شىء هو المجعول حقيقة ثم 
ينسب الجعل ثانياً وبالعرض إلى شىء آخر. فالمجعول الأول هو الأمر الاعتبارى 
والثانى هو الأمر الانتزاعى. 

فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثانى بالعرض, لا 
انه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شىء ابتداء وينسب ثانهها إلى آخر 
بتبع الأول: فان هذا ليس مراد المتنازعين قطعاً. 

فيقال فى الملكية ‏ مثلاً ‏ التى هى من جملة موارد النزاع ان اليجعول أولاً 
وبالذات هو إباحة تصرف الشخص بالثىء المملوك؛ فينةزع منها انه مالك؛ أى ان 
الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية. فالملكية يقال ها: انها بجعولة بالعرض 
وكا ل اانا ستوعة من الأناحة: هذا إذا قل :ان اللكية إنتراهية: انا إذا فيل انها 
اعتبارية فتكون عندهم هى الجعولة أولاً وبالذات للشارع أو العرف. 

وعل ! هذااها ذأ | رومن الامزاش هد لتر قالمق ان المحة اضر 
اعتبارى, وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية. وشأنها فى ذلك 
شأن الأحكام التكليقية المسلم فبها انها من الاعتباريات الشرعية: 

توضيح ذلك: ان حقيقة الجعل هو الايجاد. والابجاد على نحوين: 

١-ما‏ يراد منه ايجاد الشىء حقيقة فى الخارج. ويسمى: الجعل التكوينى. أو 
الخلق؛ 

اتنا برا داه اعد الفية اعخيارا وكتؤيلة وذ لك كفا ينه مزل لمن 
الخارجى الواقعى من جهة ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصية فيه من خصوصيات 
الآأمر الواقعن: ويس الجعل الأغسازقء او الشتريل: 

وليس له واقع الا الاعتبار والتغزيل. وان كان نفس الاعتبار أمراً واقعياً 
حقيقياً لا اعتباريا. 


مثلاً حينا يقال: «زيد اسد». فان الاسد مطابقة الحقيق هو الحيوان المفقرس 
الخصوص. وهو طبعاً بمعول ومخلوق بالجعل والخسلق التكوينى. ولككن العرف 
يعتبرون الشجاع اسداً. فزيد اسد اعتبارا وتنزيلاً من قبل العرف من جهة ما فيه 
من خصوصية الشجاعة كالاسد الحقيق. 

ومن هذا المثال يظهر كيف ان الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية: لان 
الآمر حيما يريد من شخص ان يفعل فعلاً ما فبدلا ان يدفعه بيده مثلاً ليحركه نحو 
العمل ينشىء الأمر بداعى جعل الداعى فى دخيلة نفس المأمور. فيكون هذا 
الانشاء للآمر دفعا وتحريكا اعتباريا تنزيلاً له مغزلة الدفع الخارجى باليد مثلاً. 
وكذلك النهى زجر اعتبارى تنزيلاً له منزلة الردع والزجر الخارجى باليد مثلاً. 

وكذلك يقال فى بعية الما 20 اجعولة؛ فان القطع لما كان موصلا إلى الواقع 
حقيقة وطريقاً بنفسه إليه. فالشارع يعتبر الأمارة الظنية طريقاً إلى الواقع تغزيلاً لها 
منزلة القطع بالواقع بالغاء احتال الخلاف. فتكون الأمارة قطعا اعتباريا وطريقا 
تغزيليا. 

ومتى صح وأمكن ان تكون الحجة هى المعتبرة أولاً وبالذات فا الذى يدعو 
إلى فرضها مجعولة ثانياً وبالعرضء حت تكون أمراً انقزاعياء الاان يريدوا من 
الأنتزاعى فى كر وهو ما يتطاة دن دليل الك عا توا الدلالة الالتزامية 
كأن تستفاد الحجية للأمارة من الأمر باتباعها مثل ما لو قال الامام علي «صدق 
العادل» الذى يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر العادل واعتباره عند 
الشارع. 

وهذا المعنى للانتزاعى صحيح ولا مانع من ان يقال للحجية انها أمر انتزاعى 
بهذا المعنى. ولكته بعيد عن مرامهم لان هذا المعنى من الانتزاعية لايقابل الاعتبارية 
اميق الذى فرحا 

وعلى كل حال فدعوى انتزاعية الحجية بأى معنى للانتزاعى لا موجب طاء 
لامها اق ل ,شقق بور وذ اهو من الشارع باتياع أمارة من الأمارات فى جميع ما 
بأبدينا من الآيات والزوانات حم رسن ان المتعية متتزعة من ذلك لامر 


هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول فى المقصود. والآن نشرع فى 
البحث عن المقصود, وهو تشخيص الأدلة التى هى حجة على الأحكام الشرعية من 
قبل الشارع المقدس. ونضعها فى أبواب. 





الكتاب العزيز 


[) تمهيد: 

ان القرآن الكري هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد يَيييُةٌ والموجود بأيدى 
الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة 
«وَماكَانَ هذا القُرآنُ أنْ يَفتَرى مِن دُون الله 6("). 

فهو -إذن _الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى, التى لا شك ولا ريب فيهاء وهو 
المصدر الأول لأحكام الشريعة الاسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله 
للبشر. واما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل فاليه ينتهى ومن منبعه يستق. 

ولكن الذى يجب ان يعلم انه قطعى الحجة من ناحية الصدور فقط لتواتره 
عند المسلمن جيل سد خيل:< عا من ناصة الدلالة لين قطنا كتلف لان فنه 
متشابها ومحكما. 

تم «المحكم»: منه ما هو نص, أى قطعى الدلالة؛ 

ومنه ما هو ظاهر تتوقف.حجيته على القول بحجية الظواهر؛ 

ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهرة خاصة:, وان كانت الظواهر حجة؛ 

كم ان فيه ناسخا ومنسوخا.ء اناي ناوسا ومقيدا: ويجملاً وفنا 
وكل ذلك لايجعله قطعى الدلالة فى كثير من أياته. 

ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحى لتكميل حجيته. وأهم ما 
يجب البحث عنه من ناحية اصولية فى امور ثلاثة: 


-١‏ يونس /لا 


١-فى‏ حجية ظواهره. وهذا بحث ينبغى أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية, 
فلنرجئه إلى هناك؛ 

"١‏ فى جواز تخصيصه وتقييده بحجة اخرى كخبر الواحد ونحوه. وقد تقدم 
اللحت غنه(), 

لاق بحواة نض والبفف عن ؟العاليسسن فيه فين كائدة 3 القمم كا 
ستعرف, ومع ذلك ينبغى الا يخلو كتابنا من الإشارة إليه بالاختصار, فنقول: 


نسخ الكتاب العزيز 

0 حقيقة النسخ: 

النسخ اصطلاحاً: رفع ما هو ثابت فى الشريعة من الأحكام ونحوها. 

والمراد من «الثبوت فى الشريعة»: الثبوت الواقعى الحقيق» فى مقابل الثبوت 
الظاهرى بسبب الظهور اللفظى. ولذلك, فرفع الحكم ‏ الثابت بظهور العموم أو 
الإطلاق _بالدليل الخصص أو المقيد لايسمى نسخاء بل يقال له: تخصيص أو تقييد 
أو نحوهماء باعتباران هذا الدليل الثانى المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة 
عليه وكاشفاً عن المراد الواقعى للشارع, فلايكون رافعاً للحكم الا ظاهراًء ولا رفع 

ومن هنا يظهر الفرق الحقيق بين النسخ وبين التخصيص والتقيبد. وسيأقى 
مزيد أيضاح هذه الناحية فى جواب الاعتراضات على النسخ. 

وقولنا: «من الأحكام ونحوها». فلبيان تعميم النسخ للأحكام التكليفية 
والوضعية ولكل أمر بيد الشارع رفعه ووضعه بالجمل التشريعى بما هو شارع. 

وعليه فلايشمل النسخ الاصطلاحى المجعولات التكوينية التى بيده رفعها 
ووضعها بما هو خالق الكائنات. 

وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول بهء باعتبار 
ان القرآن من الجعولات الشرعية التى ينشئها الشارع بما هو شارع وان كان لنا كلام 


و-الحفضة الأول ضوة ا 


فى دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله. ولكن بالاختصار 
تقول: ان نسخ التلاوة فى الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة 
بالدليل القطعى. سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا ها ولما تضمنته من حكم 
معأ وان كان فى قرآن الكريم ما يشعربوقوع نسخ التلاوة كقوله تعالى: لوَإذا بَدَلنا 
آبَةّ مَكانَ آبَةٍ وَاللَهُ أغلَمُ بما بُتَرَلُ قالوا إِّنا أَنْتَ مُفْتر» 2١7‏ وقوله تعالى: «إما تَنسَخْ 
من آبَةِ أو نُنْسِهَا نَأتِ حبر ينها أو مِْلِهًا74) ولكن ليستا صر يحتين بوقوع ذلك, ولا 
ظاهرتين. وانما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه. 

إمكان نسخ القرآن: 

قد وقعت عند بعض الناس شبهات فى إمكان أصل النسخ ثم فى إمكان نسخ 
القرآن خاصة. وتنويراً الأذهان نشير إلى أهم الشبه ودفعها. فنقول: 

١-قيل:‏ ان المرفوع فى النسخ اما حكم ثابت أو ما لا ثبات له. والقابت 
يستحيل رفعه, وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. وعلى هذا فلا بد ان يؤول النسخ 
بمعنى رفع مثل ال حكم لا رفع عينه. أو بمعنى انتهاء امد الحكم. 

والجواب: انا نختار الشق الأول: وهو ان المرفوع ما هو ثابت» ولكن ليس 
مع رفع الثاية رقعدها هو عليه من عالة اليرت وحين فرض تتوتحق يكون 
ذلك مستحيلا؛ بل هو من باب إعدام الموجود وليس إعدام الموجود بمستحيل. 

والأحكام لما كانت جحعولة على نحو القضايا الحقيقة فان قوام الحكم يكون 
بفرض الموضوع موجوداً ولايتوقف على ثبوته خارجا تحقيقاء فإذا انقىء الحكم 
كذلك فهو ثابت فى عام التشريع والاعتبارات بثبوت الموضوع فرضاً ولاير تفع الا 
برفعه تشسريعاً. وهذا هو معتى رفع الحكم الثابت. وهو النسخ. 

لاد وقيل: أن ما أنينه اللد.من الأحكاء ايدان يكرن الصلعة أو متسدة فى 
متجلى المكو وما ل متتلعة ى ذاه الانيلت تيكو واعقفةة وكذلك النكس: 
الآ لزع اتقلاب ادن قيضا والقنيم مدا وهورعال: 


٠١ع/ ؟- البقرة‎ ٠١١/ النحل‎ -١ 


وحينئذٍ يستحيل النسخ. لأنه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل؛ أو عدم 
حكة الناسخ أو جهله بوجه الحكنة. والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع 
المقدهن: 

والجواب واضح.: بعد معرفة ما ذكرناه فى الجزء الثانى فى المباحث العقلية من 
معانى الحسن والقبيح, فان المستحيل انقلاب الحسن والقبيح الذاتيين ولا معنى 
لقياسهما على المصالح والمفاسد التى تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الأحوال 
والأزمان ولأايعد فى ان يكو العىء ذا متصلحةاق زماق ذامفسدة ق'زمان آخر. 
وان كان لايعلم ذلك الا من قبل الشارع العالم الحيط بحقائق الأشياء. وهذا غير 
معنى الحسن والقبح اللذين نقول فبهما انه يستحيل فيهما الانقلاب. 

مضافا إلى ان الأشياء تختلف فبها وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال 
مالم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيين, كما تقدم هناك. 

وإذا كان الأمر كذلك فن الجائز ان يكون الحكم المنسوخ كان ذا مصلحة ثم 
التق الزمان التاق فتسخ, أو كان ينظبق علية عتوان بحسن ثم زال عنه العتوان 


فى الزمان الثانى فنسخ. 
فهذه هى الحكنة فى النسخ. 


"'- وقيل: إذا كان النسخ -كما قلتم ‏ لأجل انتهاء امد المصلحة؛ فينتهى امد 
الحكم بانتهائهاء فانه ‏ والحال هذه اما ان يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء امد 
المصلحة من أول الامر واما ان يكون جاهلا به. 

لأاغال إلناق لآن :ذلك متهي فى تق تعال »وهو اليداء النتاطل 
المستحيل فيتعين الأأول؛ وعليه فيكون الحكم فى الواقع موقتاً وان انشأه الناسخ 
مطلقاً فى الظاهرء ويكون الدليل على النسخ فى الحقيقة مبيناً وكاشفاً عن مراد 
الناسخ. 

رهد اكرام التخصيض عا الام كون مها يك الأر قات 
الأحوال, فلايكون فرق بين النسخ والتخصيص الا بالتسمية. 

والجواب: نحن نسلم ان الحكم المنسوخ ينتهى امده فى الواقع واللّه عالم 


بانعائة :ولك لشن سل :3 لت اتة سوقت أى ييقية انشا الو فك بل قاقد كوج 
عزتطى السلحة ياتا ع[ “حو النفان المتيكة نيو ثانت نا ذامت المدله 
كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحهاء فلو قدر للمصلحة ان تستمر لبق ا حكم 
مستمراًء غيران الشارع لما علم بإنتهاءامد المصلحة رفع الحكم ونسخه. 

وهذا نظير ان بخلق اللّه الثىء, ثم يرفعه بإعدامه: وليس معنى ذلك ان يخلقه 
موقتاً على وجه يكون التوقيت قيداً للخلق والخلوق بما هو مخلوق وان علم به من 
الأول ان امداه ينعي . 

ومن هنا يظهر الفرق جلياً بين النسخ والتخصيص. فانه فى «التتخصيص» 
يكون الحكم من أول الأمر انشىء مقيداً ومخصصاء ولكن اللفظ كان عاما بحسب 
الظاهر. فيأق الدليل الخصص فيكون كاشفاً عن المراد. لا انه مزيل ورافع لما هو 
ثابت فى الواقع. واما فى «النسخ» فانه لما انشىء ال حكم مطلقاً فقتضا أن يدوم لولم 
يرفعه النسخ, فالنسخ كوو عرا ل العركنايت ذا تفقوا الشيا بذاك وينيث 06 
لا ان الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه, والمنشأ فى 
الواقع الحكم الموقت. ثم يأتى الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول 
ويفسره. بل الدوام من اقتضاء نفس تثبوت الحكم من دون ان يكون لفظ دليل 
الحكم دالا عليه بعموم أو إطلاق. 

يعنى ان الحكم المنشأ لو خلى وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام 
واستمر مالم يأت ما يزيله ويرفعه كسائر الموجودات التى تقتضى بطبيعتها 
الاتدراني واوا 

'- وقيل: ان كلام الله تعالى قدي والقديم لايتصور رفعه. 

والجواب: بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله(" فان هذا بختص 


١-الرعد‏ /وم 

؟- ان قدم الكلام فى الله يرتبط بمسألة الكلام النفسى وان من صفات الله تعالى الذاتية انه 
متكلم. والحق الثابت عندنا بطلان هذا الرأى فى أصله وما يتفرع عليه من فروع. وهذا أمر موكول 
اثباته الئ الفلسفة وعلم الكلام. 


بنسخ التلاوة قلايكون دليلاً على بطلان أصل النسخ. مع انه قد تقدم من نص 
القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وان لم يكن صصريحاً فى وقوعه كقوله 
تعالى: 8 وَإذا بَدَلنا آيَةَ مَكَانَ آبَةٍ ...2"(4. فهو اما ان يدل على ان كلامه تعالى غير 
قدي أو أن القدم عكن ره مضافا إلى اله لسن مم نشخ العلاوة رقم أصل 
الكلام, بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته. 

© وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ: 

هذا هو الأمر الذى بهمنا إثباته من ناحية اصولية. ولا شك فى انه قد أجمع 
علماء الامة الاسلامية على انه لايصح الحكم بنسخ آية من القرآن الا بدليل قطعى, 
سواء كان بقران ايضا أو بسنة او باجماع. 

كما انه ما أجمع عليه العلماء أيضاً أن فى القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا. وكل 
هذا قطعى لا شك فيه. 

ولكن الذى هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ فى 
القرآن. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية 
للاجتاع المتقدم. 

واما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لاتهمنا 
كثيراً من ناحية فقهية استد لالية لمكان القطع فيها. 

وعلى هذاء فالقاعدة الاصولية التى ننتفع بها ونستخلصها هنا هى: 

ان الناسخ ان كان قطعيا اخذنا به واتبعناه. وان كان ظنيا فلا حجة فيه ولا 
يصح الأخذ به لماتقدم من الإجماع على عدم جوازالحكم بالنسخ الا بدليل قطعى. 

ولذا أجمع النقهاء من جميع طوائف المسلمين على ان «اللأصل عدم النسخ» 
عند الشك فى النسخ, وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب 
كما ربما يتوهمه بعضهم؛ بل حتى من لايذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة 
عدم النسخ, وما ذلك الا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم فى ثبوت النسخ. 


انحل نا 





[] تمهيد: 

السنّة فى اصطلاح الفقهاء: «قول البى أو فعله أو تقريره». 

ومنشأ هذا الاصطلاح أمر النى ييلع باتباع سنته فغلبت كلمة «السنة» حينا 
تطلق بحردة عن نسبتها إلى أحد على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام 
من النبى يَيَيَّهُ سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير. على ما سيأق من ذكر مدى ما 
يدل الفعل والتقرير على بيان الأحكام. 

اما فقهاء الامامية بالخصوص فلما ثبت لديهم ان المعصوم من آل البيت يجرى 
قوله بحرى قول النبى من كونه حجة على العباد واجب الاتباع فقد توسعوا فى 
اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره. 
فكانت السنة باصطلاحهم: «قول المعصوم أو فعله أو تقريره». 

والسر فى ذلك ان الائمة من آل البيت طْي ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبى 
والحدثين عنه ليكون قوطم حجة من جهة انهم ثقاة فى الرواية, بل لانهمهم 
المنصوبون من اللّه تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام الواقعيّة, فلايحكمون الا 
عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هى. وذلك من طريق الالهام كالنبى من 
طريق الوحى أو من طريق التلق من المعصوم قبله, كما قال مولانا امير المؤمنين 
طة: «علمنى رسول الله يَيهُ ألف ياب من العلم ينفتيح لى من كل ياب ألف 


نافت 7 


-١‏ احقاق الحق. ع/”اعم_ ع/.ى مع 


وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا من نوع 
الاجتهاد فى الرأى والاستنباط من مصادر التشريع. بل هم أنفسهم مصدر 
للتشر بع, فقوطم «سنّة» لا حكاية السنة واما ما يجىء على لسانهم احيانا من 
روايات وأحاديث عن نفس النى يي فهى اما لأجل نقل النص عنه كما يتفق فى 
نقلهم لجوامع كلمه. واما لأجل اقامة الحجة على الغير, واما لغير ذلك من الدواعى. 

واما إثبات امامتهم وان قوطم يجرى بحرى قول الرسول ييه فهو بحث 
يتكفل به علم الكلام. 

وإذا تبت ان السنة بما ها من المعنى الواسع الذى عندنا هى مصدر من مصادر 
التفريم الاسلامى فاق حصل علنها الاتسنان ينفسة بالتواع مين تفن المعصوم 
ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعى من مصدره الاصلى على سبيل الجزم واليقين من 
ناحية السند. كالأخذ من القرآن الكريم ثقل اللّه الأكبر, والائمة من آل البيت ثقله 
الوك 

اما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعى كما فى العهود المتأخرة عن 
عصرهم -فانه لابد له فى أخذ الأحكام من طريق ان يرجع ‏ بعد القرآن الكريم - 
إلى الأحاديث التى تنقل السنة, اما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد 
عل التلاف الذى ساق فق مدخ حهة أخبار الاحاد. 

وغل هذا :الاأحاديف لسبت هئ البفة يل قن التاقلة طاو الماكيه هيا 
ولكن قد تسمى بالسنّة توسعاً من أجل كونها مثبتة لها. 

ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار فى باب السنة, لأنه يتعلق ذلك 
باثباتها. ونعقد الفصل فى مياحث أربعة: 

١‏ دلالة فعل المعصوم 

لاشك فى ان فعل المعصوم _بحكم كونه معصوماً ‏ يدل على إياحة الفعل. على 
الأقل» كا ان تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل. 

ولا كافون ان 8ن نال لال عيذ لد آم لفن الس ترهكا القببية قد 


١-احقاق‏ الحقف ؟/ع؟ء؟ _ عع 8.9/1 _نوبام 


ثم نقول بعد هذا: انه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك, 
وذلك فها إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كأن بحر ز انه فى مقام بيان حكم من 
الأحكام أو عبادة من العبادات كالوضوء والصلاة ونحوهاء فانه حينئذ يكون لفعله 
ظهور فى وجه الفعل من كونه واجباً أو مستحباً أو غيرذلك حسما تقتضيه القرينة. 

ولا شبهة فى ان هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. وكم استدل 
الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة وال حج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النى 
أو الامام فى هذه الامور. 

كل هذا لاكلام ولا خلاف لأحد فيه. 

وانما وقع الكلام للقوم فى موضعين: 

١-فى‏ دلالة فعل المعصوم الجرد عن القرائن على اكثر من إباحة الفعل فقد 
قال بعضهم: انه يدل بمجرده على الوجوب الفعل بالنسبة إلينا. وقيل: يدل على 
استحبابه. وقيل لا دلالة له على ثنىء منهماء أى انه لايدل على أكثر من إباحة الفعل 
فى حقنا. 

والحق هو الأخير, لعدم ما يصلح ان يجعل له مثل هذه الدلالة. 

وقد يظن ظان ان قوله تعالى فى سورة الأحزاب: «لقد كان لكم فى رَسول 
الله أسوَءٌ خستةٌ لقن كان ترخواللة والتوة الآعِر» (0) يبدل عل وبضوت التأسى 
والاقعذا يؤل الله عله ى أففالة و وجلاى الاقسداء تكله :لزه أمنه وجوت كل 
فعل يفعله فى حقنا وان كان بالنسبة إليه لم يكن واجباً الااما دل الدليل الخاص على 
عدم وجوبه فى حقنا. وقيل: انه ان لم تدل الآآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل 
تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. 

وقد أجاب العلامة الحلى يَنّْ عن هذا الوهم فاحسن, كما نقل عنه, إذ قال: 
«ان الاسوة عبارة عن الاتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذى فعله. فان كان 
واجباً تعبدنا بايقاعه واجباًء وان كان مندوبا تعبدنا بايقاعه مندوباً وان كان مباحاً 


*1/ الأحزاب‎ -١ 


تعبدنا باعتقاد إباحتة». 

وغرضه يي من التعبد باعتقاد إياحته فيا إذا كان مباحاً ليس محرد الاعتقاد 
حت يرد عليه كما فى الفصول _بأن ذلك اسوة فى الاعتقاد لا الفعل. بل يريد -كما 
هو الظاهر من صدر كلامه -ان معنى الاسوة فى المباح هو ان نتخير فى الفعل والترك 
أ الاتلتوم بالففل ولا بالرك إذ اللآسوة ىكل :قىء عست ميا له معن المدكم) 
فلاتتحقق الاسوة فى المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير الا بالاعتقاد بالإباحة. 

ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول: ان الآآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من 
رجحان الاسوة وحسنها فلانسلم دلالتها على وجوب التأسى. مضافاً إلى ان الآآية 
تلك دق واقنة !ا لأحزاتت فهى وازذة مؤره الت غل النانى سق الضير عل القتال 
وتحمل مصائب الجهاد فى سبيل الله فلا عموم لها بلزوم التأمى أو حسنه فى كل فعل 
حت الأفعال العادية. وليس معنى هذا اننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو بخصص 
العام بل انما نقول: انه يكون عقبة فى اتام مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق. فهو 
يضير بالإطلاق من دون ان يكون له ظهور فى التقيبد. كما نبهنا على ذلك فى أكثر من 
نابي 

والخلاصة: ان دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله 
النبى مطلقاً أو استحبابه مطلقاً بالنسبة إلينا بعيدة كل البُعد عن التحقيق. 

وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة باطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب 
كل ما يفعله فى حقناء فانها أوهن من ان نذكرها لردّها. 

1 فى حجية فعل المعصوم بالنسبة إليناء فانه قد وقع كلام للاصوليين فى ان 
فعله إذا ظهر وجهه انه على نحو الاباحة أو لوجوب أو الاسنتصحاب مثلاً هل .هو 
حجة بالنسبة إلينا؟ أى انه هل يدل على اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحاً لنا 
كما كان مباحاً له أو واجباً علينا كما كان واجباً عليه ... وهكذا؟ 

ومنشأ الخلاف: ان النى يَبَاُةٌّ اختص بأحكام لاتتعدى إلى غيره ولايشترك 
معه باقى المسلمين: مثل وجوب التهجد فى الليل وجواز العقد على أكثر من أربع 


زوجات. وكذلك له من الأحكام ما يختص بنصب الولاية العامة فلاتكون لغير 
النبى أو الامام باعتبار انه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

فان علم ان الفعل الذى وقع من المعصوم انه من مختصاته فلا شك فى انه لا 
بحال لتوهم تعديه إلى غيره. وان علم عدم اختصاصه به باى نمو من انحاء 
الاختصاص فلا شك ف انه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله 
ليس موضع الكلام. 

وانما موضع الشبهة فى الفعل الذى لم يظهر حاله فى كونه من مختصاته أو ليس 
من مختصاته ولا قرينة تعين احدهماء فهل هذا بمجرده كافيٍ للحكم بانه من 
مختصاته, أو للحكم بعمومه للجميع أو انه غير كافٍ فلا ظهور له أصلاً فى كل من 
النحوين؟ 

وجوه بل أقوال. والأقرب هو الوجه الثانى. 

والوجه فى ذلك: ان البى بشر مثلنا له ما لنا وعليه ما علينا وهو مكلف من 
اللّه تعالى بما كلف به الناس, الا ما قام الدليل اللخاص على اختصاصه ببعض 
الأحكام: اما من جهة شخصه بذاته واما من جهة منصب الولاية, فالم بخرجه 
الالال فهو كتناتر الناين اق الكلف: هذا مقس عتوه أدله امتراكه مكنا فق 
التكليف. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به فالظاهر فى فعله ان حكنه فيه 
حكم سائر الناس؛ فيكون فعله حجة علينا وحجة لناء لاسها مع ما دل على عموم 
حسن التاسى به. 

ولأانتؤل ذلك من جهة قاغدة الخزل ل الأعن الأغلء قانا لاتر ع تيعد 
مثل هذه القاعدة فى كل حالاتها. واما ذلك من باب القسك بالعام فى الدوران فى 
التخصيص بين الأقل والأكثر. 

"-دلالة تقرير المعصوم 

المقصود من تقرير المعصوم: ان يفعل شخص يمشهد المعصوم وحضوره 
فعلاً فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله. وكان المعصوم بحالة يسعه 
تنبيه الفاعل لو كان مخطئاً. والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ومن 


جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من تأثيرالإرشاد والتنبيه ونحو ذلك. 

فان سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان ثىء حول الموضوع 
اديه نيس تقردزا الكل أو أقزارا عليه اد امضناك لذبينا فحك فين 

وهذا التفرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة فلا شك فى انه يكون ظاهراً فى 
كون الفعل جائراً فها إذا كان محتمل الحرمة, كما انه يكون ظاهراً فى كون الفعل 
مشروعاً صحيحاً فها إذا كان عبادة أو معاملة, لأنه لو كان فى الواقع محرماً أو كان 
فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه وردعه إذا كان الفاعل عالماً عارفاً بما يفعل, 
وذلك من بات الأمن بالمعروف: والنقن .هن المنكر::ولكان علية بيات اللسكم ووعيه 
الفعل إذا كان الفاعل جاهلاً بالحكم. وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل. 

ويلحق بتقرير الفعل, التقرير لبيان الحكم.كما لو بيّن بخص بمحضر المحصوم 
حك أ ققد ناد ١د‏ معاملة, وكان بوسع المعصوم البيانء فان سكوت الامام 
تكو ظاهرا ق كوت إقزارا عل ف لمن تصحها وامضاء له 

وهذا كله واضح., ليس فيه موضع للخلاف. 


*"_الخبر المتواتر 

ان الخبر على قسمين رئيسين: خبر متواترء وخبر واحد. 

والمتواتر:ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل الجزم 
القاطع من أجل اخبار جماعة يتمنع تواطؤهم على الكذب. ويقابله «خبر الواحد» 
5 اصطلاح الاصوليينء وان كان الخبر أكثر من واحدء ولكن م يبلغ الخبرون حد 
التواتر 

وقد 0 حقنيقة التواتر فى كتاب المنطق )١(‏ فراجع 

والذى ارشع 3 كر هنا اق :الخين فد يكو له وسائط كتغيرة ىق الففل: 
كتحار الى جددا عل الحرادت القد لقرافاند صب لمكو لحان مانا وجا 
للعلم -ان تتحقق شروط التواتر فى كل طبقة طبقة من وسائط الخبر, والا فلايكون 
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شتير مقواترا ق الوشائظ المتآخرة لأن النسحة ضع اسن المقدمات: 

والسر فى ذلك واضح. لان الخبر ذو الوسائط يتضمن ف الحقيقة عدة اخبار 
متتابعة, إذ ان كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة علهاء فحينا يقول جماعة 
دنا عفاغة عن كذا يواسظة واتحدة نعلا فان خيز الطبعة الاو الثاقلة لنا مكون 
فى الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. 
وكذلك إذا غددت الوسائظ إلى أكثر من واحدة فهذة الوسائط هن حير عن خين 
حتى تنتهى إلى الوسائط الأخيرة التى تنقل عن نفس الحادثة, فلا بد ان يكون 
الجباعة الاولى خبرها متواتراً عن خبر متواتر عن متواتر وهكذاء إذ كل خبر من 
هذه الأخبار له حكمه فى نفسه. ومتى اختل شرط التواتر فى طبقة واحدة خرج 
الخبر جملة عن كونه متواتراً وصار من أخبار الآحاد. 

وهكذا الحال فى أخبار الآحاد. فان الخبر الصحيح ذا الوسائط انما يكون 
صحيحا إذا توفرت شروط الصحة فى كل واسطة من وسائطه. والا فالنتيجة تتبع 
اخس المقدمات. 

؟ خير الواحد 

ان خبر الواحد ‏ وهو ما لايبلغ حد التواتر من الأخبار _قد يفيد علماً وان 
كان ابر هص واجذاء :وذلك: فيا إذ1: الت خبره ترات تورجب الثلم يصدقة 
ولااشك فى ان مثل هذا الخبر حجة. وهذا لا بحث لنا فيه. لأنه مع حصول العلم 
تحصل الغاية القصوى. إذ ليس وراء العلم غاية فى الحجية وإليه تنتبى حجية كل 
حجة ك) تقدم. 

واما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه, وان احتف بالقرائن الموجبة 
للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم -فقد وقع الخلاف العظم فى حجيته وشروط 
حجيته ‏ والخلاف فى الحقيقة -عند الامامية با لخحصوص - يرجع إلى الخلاف فى قيام 
الدليل القطعى على حجية خبر الواحد وعدم قيامه. والا فن المتفق عليه عندهم ان 
خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصى أو النوعى لا عبرة به لان الظن فى 


نفسه ليس حجة عندهم قطعاء فالشأن كل الشأن عندهم فى حصول هذا الدليل 
لفل ود الله 

فن تكن حجية خين الواخد كالشيد الفريقك المرتضى :ومن اتبعه اما يتكر 
وجود هذا الدليل القطعى, ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسى وباق العلماء يرى 
وجود الدليل القاطع. ولأجل ان ,يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين فى ذلك: 

قال الشيخ الطوسى فى «العُدّة)(!2: «من عمل بخبر الواحد فانما يعمل به إذا 
دل على وجوب العمل به اما من الكتاب أو السنة أو الإجماع, فلايكون قد عمل 
بغير علم». 

وصرّح يذلك السيد المر تضى فى «الموصليّات»7") حسما نقله عنه الشيخ ابن 
إدريس فى مقدمة كتابه «السرائر»7" فقال: «لابد فى الأحكام الشرعية من طريق 
يوصل إلى العلم» إلى ان قال: «ولذلك أبطلنا فى الشريعة العمل باخبار الآحاد. 
ذا رمن علا لعاف وأوهفا أو كرو العمل حاها ادلي لآن يد 
الواخة اذا كان بعدلا كروما فيه الظن يطدكهد ون طعت ميدقة عدو ان 
يكون كاذبأ». 

و أصرح منه قوله بعد ذلك: «والعقل لايمنع من العبادة بالقياس والعمل يخبر 
الواحد. ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل فى باب الصحة لان عبادته بذلك 
توجب العلم الذى لابد ان يكون العمل تابعا له». 

وعلى هذا فيتضح ان المسلم فيه عند الجميع ان خبر الواحد لو خلى ونفسه 
لايجوز الاعقاد عليه لأنه لايفيد الا الظن الذى لايغنى من الحق شيا وانما موضع 
النزاع هو قيام الدليل القطعى على حجيته. 

وعلى هذا فقد وقع الخلاف فى ذلك على أقوال كثيرة. 

فنيد امن انكر حجيته مظلقا. وقد حكئ هذا القول عن السية المر تفي 
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والقاضى ١7‏ وابن زهرة7") والطبرسى وابن إدريس7( وادعوا فى ذلك الإجماع. 
ولكن هذا القول منقطع الآخر فانه لم يعرف موافق طم بعد عصر ابن إدريس إلى 
يومنا هذا. 

ومنهم من قال: «ان الأخبار المدونة فى الكتب المعروفة لاسما الكتب الأربعة 
مقطوعة الصدق» وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخرى الأخباريين, قال الشيخ 
الأتضارئ تعقيباً عل ذلك: وروهذ اقول لا فائدة .يانه والجوان غبه :الا التحرز 
عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل طم, والا فدعى القطع لايلزم بذكر ضعف 
مبى قطعه م 

واما القائلون بحجية الخبر الواحد فقد اختلفوا أيضاً: فبعضهم يرى ان المعتبر 
من الأخبار هو كل ما فى الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفاً للمشهور. 
وبعضهم يرى ان المعتبر بعضها والمناط فى الاعتبار عمل الاصحابء كما يظهر ذلك 
من المنقول عن الحقق فى المعارج, وقيل المناط فيه عدالة الرأوى أو مطلق وثاقته, 
أو بحرد الظن بالصدور من غير اعتبار صفة فى الرأوى ... إلى غير ذلك من 
التفصيلات. 

والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته با لخصوص ف الجملة فى مقابل السلب 
الكلى, ثم ننظر فى مدى دلالة الأدلة على ذلك. فالعمدة ان ننظر أولاً فى الأدلة الى 
ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء. ثم فى مدى دلالتها: 


-١‏ القاضى: هو أبوالقاسم عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز بن البرّاج (المتوثى: 8١‏ ه. ق) 
المعروف بالقاضى لكونه قاضياً فى طَرابلُْس الشام مدة عشرين أو ثلاثين سنة وكان خليفة الشيخ 
الطوسى فى البلاد الشامية. 

؟- ابن زهرة: هو أبوالمكارم حمزة بن على بن زهرة الحسينى الحلبى المعروف بابن زهرة 
(المتوقّى: 080 ه. ق) صاحب كتاب «غُنْية النزوع». 

- ابن ادريس: هو محمد بن أحمد بن ادريس العِجُلى الحِلّى (المتوقّى: 098 ه. ق) صاحب 
كتاب «السرائر». 


0 أ-آدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز 

0 تمهيد: 

لابخنى ان من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لايدعى بانها 
نص قطعى الدلالة على المطلوب. وانما اقصى ما يدعيه انها ظاهرة فيه. 

وإذاكان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب ان 
يكون قطعياًك| تقدم, فلايصح الاستدلال بالآآيات التى هى ظنية الدلالة. لان ذلك 
استدلال بالظن على حجية الظن, ولاينفع كونها قطعية الصدور. 

ولكن الخواب :عن هذا الوهم. واضع الأنه .قد اقبت بالدليل التطم محدجية 
ظواس الكتات النزيز كبا اق هالانهد لال جا سحى بالأخن إل العله: 
فلايكون استدلالاً بالظن على حجية الظن. 

ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التى ذكروها على حجية خبر الواحد 
فنكت باثبات ظهورها فى المطلوب: 

0 الآية الاولى -آية النبأ 

وهى قوله تعالى فى سورة الحجرات: لإإنْ جْاءَ كُم فَايِقٌ تبأ قَتيينُوا أن تُصيبُوا 
قوماً بِجَهالَةٍ قتصبحُوا عَلى ما فَعَلتُم نادمينَ78". 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم 
الشرط, والذى يبدو ان الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف فى المطلوب. 

وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآآية أولاً فنقول: 

-١‏ «التبين». ان هذه المادة معنيين: الأول بمعنى الظهور. فيكون فعلها لازماً 
فنقول: تبين الشىء. إذا ظهر وبان. ومنه قوله تعالى: «احَتى يَمَيبّنَ لَكُمُ الْخَبْط 
الأَبيَضُ من الْخَنْطٍ الأسوّدِ6(". «حَتى ِتييّنَ لَهُم أنّهُ الْحَقٌ06(". والثانى, بمعنى 
الظهور عليه, يعنى العلم به واستكشافه, أو التصدى للعلم به وطلبه. فيكون فعلها 
متعدياً فتقول: تيينت الشىء. إذا علمته, أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى 
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المعنى الثانى وهو التصدى للعلم به يتضمن معنى لتثبت فيه والتأنى فيه لكشفه 
وإظهاره والعلم 'به,,ومنه قولة عانق سورة الساء: «إذا ضَريم فى شبيل الله 
توا ١7‏ ومن أجل هذا قرىء بدل لقَتيُوا4: «فتديّتوا» ومنه كذلك هذه الآية 
التى نحن بصددها ظاإنْ جاءَ كم فَاسِقٌ بتبأ فَتََنُوا ...» وكذلك قرىء فبها «فتثبتوا» 
فان هذه القراءة ما تدل على ان المعنيين (وهما التبين والتثبت) متقاربان(2). 

"-9أن تُصيبُوا قوماً بجَهالةِ4. يظهر من كثير من التفاسير ان هذا المقطع من 
الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الاصوليين 
الذين بحتوا هذه الآية هنا. 

ولأجل ذلك قدروا لكلمة «فَتَيُوا© مفعولاً فقالوا مثلاً: «معناه فتبينوا 
صدقة من كذبه»: ى) قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة ان تكون 
تعليلاً كلمة تدل على التعليل بأن قالوا: «معناها: خشية ان تصيبوا قوماً بجهالة, أو 
عذان ا ص ا زقلا حصيو عوها ا و ذ لد 

وهذه التقفديرات كلها تكلف وتّحل لاتساعد علبها قرينة ولا قاعدة عربية. 
ومن العجيب ان يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. 

والذى ارجحه ان مقتضى سياق الكلام والاتساق مع اصول القواعد العربية 
ان يكون قوله: «أن تُصيبُوا قوماً...4 مفعولاً لتبينوا فيكون معناه (فتثبتوا واحذروا 
إصابة قوم يجهالة). 

والظاهر ان قوله تعالى: 9قَتينُوا أن تُصيبُوا قَوماً بجَهَالَةِ# يكون كناية عن 
لازم معناه. وهو عدم حجية خبر الفاسق, لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من 
إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. 

«الجهالة», اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له. قال عنها أهل اللغة: 
«الجهالة: ان تفعل فعلاً بغير العلم» ثم هم قسروا الجهل بأنه المقابل للعلم, عبّروا عنه 
بتقابل التضاد واخرى بتقابل النقيض. وان كان الاصح ف التعبيرالعلمى انه من 
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تقابل العدم واكاك 

والذى يبدو لى من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها فى اصول اللغة 
القريية ان اعطالنظ ‏ الجهل مق :شائل الفل عيذ لعفي العنق العا سحاء 
مصطلحاً جديداً عند المسلمين فى عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية الذى 
الستدعى تحديد نعاق كتير من الألفاظ .وكسبيا إطاراً ينات الأفكان الفلسفية, 
والا فالجهل فى أصل اللغة كان يعطى معنى يقابل الحكئة والتعقل والروية. فهو 
يؤدى تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهى عندما يكون عن غضب مثلاً وحماقة 
وعدم بصيرة وعلم. 

وَعَلك كلكعال هو مناه الزابم اللعرى يلتق مع فق امهل المقايل للتعلم 
الذى صار مصطلحا علميا بعد ذلك. ولكنه ليس هو اياه. وعليه. فيكون معنى 
«الجهالة» ان تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذى لازمه عادة إصابة عدم 
الواقع والحق. 

إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريئمة يتضح لك معناها وما تؤدى 
إليه من دلالة على المقصود فى المقام: 

انها تعطى ان النبا من شانه ان يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة ان 
ذلك من سيرتهم, والا فلماذا نمبى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة انه فاسق. فاراد 
تعالى ان يلفت انظار المؤمنين إلى انه لاينبغى ان يعتمدوا كل خبر من أى مصدر 
كان. بل إذا جاء به فاسق ينبغى الا يؤخذ به بلا تروء وانما يجب فيه ان يتثبتوا ان 
يصيبوا قوما بجهالة, أى بفعل ما فيه سفه وعدم حكنة قد يضير بالقوم. والسر فى ذلك 
ان المتوقع من الفاسق الا يصدق فى خبره فلا ينبغى ان .يصدق ويعمل بخبره. 

فتدل الآية بحسب المفهوم على ان الخبر العادل يتوقع منه الصدق فلايجب فيه 
الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة. ولازم ذلك انه حجة. 

والذى نقوله ونستفيده وله دخل فى استفادة المطلوب من الآية» ان النبأ فى 
مفروض الآبة تما يعتمدذ عليه عند الناس وتعارفوا الأخذ به بلا تفبت والا لما كانت 
حاجة للأمر فيه بالتبين فى خبر الفاسقء إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لايعمل به 


النايت 0 


مفهوم الشرط ان خبر العادل ليس له هذا الشأن. بل الناس هم ان يبقوا فيه على 
سجيتهم هن الأخذ به وتصديقه من دون تعرت ونين لمعرفة صدقه من كذبه من 
جهة خوف إصابة قوم بجهالة. وطبعا لايكون ذلك الا من جهة اعتبار خبر العادل 
وحجيته, لان المترقب منه الصدق, فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند 
الشارع وإلغاء احتال الخلاف فيه. 

والظاهر ان بهذا البيان للآبة يرتفع كثير من الشكوك التى قيلت على 
الاستدلال بها على المطلوب فلانطيل فى ذكرها وردها. 

0 الآية الثانية ‏ آية التفر 

وهى قوله تعالى فى سورة التوبة: لوَمَاكانَ المُؤْمِئُونَ لِبَنفِدُوا كاقَة فلولا تقر 
ين كُلَّ فرقةٍ مِنهُم طائقةً لتقتَهُوا فى الدّين وَلنْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إلَنِهم لَعَلَّهُم 
يَحْدَرُونَ #(". 

ان الاستد لال بهذه الاية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان: 

١-الكلام‏ فى صدر الآية: لوَمَاكانَ المُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافّة». قهيداً 
للاستدلال, فان الظاهر من هذه الفقرة نفى وجوب النفر على المؤمنين كاقة7) 
والمراد من النفر بقرينة باقى الآية, النفر إلى الرسول للتفقة فى الدين لا النفر إلى 
الجهاد. وان كانت الآيات التى قبلها واردة فى الجهاد. فان ذلك وحده غير كافٍ 
ليكون قرينة مع ظهور باق الآية فى النفر إلى التعلم والتفقه. ان الكلام الواحد يفسر 

وهذه الفقرة اما جملة خبرية يراد بها انشاء ننى الوجوب فتكون فى الحقيقة 
جملة انشائية. واما جملة خبرية يراد بها الإخبار جدا عن عدم وقوعه من الجميع 
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ع ا بعضهم من الآبق النهى عن نفر الكافة. وهى استفادة بعيدة جذًا وليييت كلمة وفناء‎ 
من أدوات النهى. اذن ليس لهذه الآية أكثر من الدلالة على نفى الوجوب.‎ 


اما لاستحالته عادة أو لتعذره اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعاً فتكون دالة 
بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع. وعلى كلاالحالين 
فين تدلغل' عدم تشريع وضوتك القر عل كل اهل اسان اشياء و الشعارا. 

ولكن ليس من شا ن الشارع يمأ هو شارع إن ينفى وجوب شىء انشاء أو 
إخبارا الا إذا كان فى مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشىء أو اعتقاده. واعتقاد 
وجوب النفر أمر منوقع لدى العقلاء. لان التعلم واجب عقلى على كل أحد وتحصيل 
البقيق :فيه المتحغرعادة ق مفنافهة الرسول أرضا واجت عتل. فى ان .تتعتهن 
المؤمتوق بوجوب النقر إلى الرسول مزع لتتتصيل الممرفة بالأحكام. 

ومن جهة اخرى. فانه ما لا شبهة فيه ان نفر جميع المؤمنون فى جميع اقطار 
الاسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة كلما عنت حاجة وعرضت طم 
سنيألة أ هو لمر عدلرا عر خنها نك مين قار غ] للد دوم وفك ييه لومت 
و مهيا اد 

إذا عرفت ذلك فنقول: ان الله تعالى أراد بهذه الفقرة ‏ واللّه العالم ان يرفع 
عنهم هذه الكَلْقََ والمشقّة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين. ولكن هذا التتخفيف 
ليس معناه ان يستازم رفع أصل وجوب التفقه, بل الضرورات تقدر بقدرها. ولا 
شك ان التخفيف يحصل برفع الوجوب على كل واحد واحد., فلا بد من علاج هذا 
الأمر اللازم تحقيقه على كل حال وهو التعلم, بتشريع طريقة اخرى للتعلم غير 
طريقة التعلم اليقينى من نفس لسان الرسول. وقد بينت بقية الآآية هذا العلاج وهذه 
الطريقة وهو قوله تعالى: «قَلَولا تَقَرَمِن كُلّ فِرقَةٍ ...» والتفريع بالفاء شاهد على ان 
هذا علاج متفرع على ننى وجوب النفر على الجميع. 

ومن هذا البيان يظهر ان هذه الفقرة (صدر الآية) ها الداخل الكبير فى فهم 
الباق من الآآبة الذى هو موضع الاستدلال على حجية خبر الواحد. وقد أغفل هذه 
الناحية المستدلون هذه الآية على المطلوب, فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآية 
وبقيتها للاستدلال هاء على نحو ما يأق. 

"'-الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجية خبر الواحد 


المتفرع هذا الموقع على صدرها لمكان فاء التفريع. 

انه تعالى بعد ان بيّن عدم وجوب النفر على كل واحد تخفيفاً علهم حرضهم 
على اتباع طريقة اخرى بدلالة «لولا» التى هى للتحضيض. والطريقة هى أن ينفر 
قسم من كل قوم لبرجعوا إلى قومهم فيبلغونهم الأحكام بعد ان يتفقهوا فى الدين 
ويتعلموا الأحكام. وهو ف الواقع خبرعلاج لتحصيل التعليم بل الأمرمنحصرفيه. 

فالآية الكريمة بمجموعها تقرر ف عقلياً وهو وجوب المعرفة والتعلم, وإذ 
تعذرت المعرفة اليقينية بنفر كل واحد إلى البى يَيةُ ليتفقه فى الدين فلم يجب, 
يشمن الله كال للم لفعصيل فلاف لذ :د أعق التطلم يان بير امن كال 
فرقة. والطائفة المتفقهة هى التى تتولى حينئذٍ تعلم الباقين من قومهم بل انه لم يكن 
قد رخصهم فقط بذلك وانما اوجب عليهم ان ينفر طائفة من كل قوم, ويستفاد 
الوجوب من «لولا» التحضيضية ومن الغاية من النفر وهو التفقه لإنذار القوم 
الباقين لأجل ان يحذروا من العقاب. مضافاً إلى ان أصل التعلم واجب عقلى كما 
قرونة 

كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم 
قومهم الحلال والحرام. ويكون ذلك - طبعاً -وجويا كفائياً. 

وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص 
فيه على الاقل لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إلهم فلا بد ان نستفيد من ذلك ان 
نقلهم للأحكام قد جعله اللّه تعالى حجة على الآخرين والا لكان تشريع هذا النفر 
على نحو الوجوب أو الترخيص لغواً بلا فائدة بعد ان نفى وجوب النفر على الجميع. 
بل لولم يكن نقل الأحكام حجة لما بقيت طريقة لتعلم الأحكام تكون معذرة 
للمكلف وحجة له أو عليه. 

والحاصل: ان رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا 
فى الدين ويعلموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام فى 
الجملة وان لم يستلزم العلم اليقينى, لان الآبة من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب 
العلم مطلقة فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعلم. والاكان هذا 


افون الذي شوعه الله لنونا ويلا قاتدة روعي غضل الفؤضن الذى مرح أجل كناة 
النفر وتشريعه. 

هكذا ينبغى ان تفهم الاية الكريمة فى الاستدلال على المطلوب, وبهذا البيان 
يندفع كثير ما أورد على الاستدلال بها للمطلوب. 

وينبغى الا بخ عليكم انه لايتوقف الاستدلال بها على ان يكون نفر الطائفة 
من كل قوم واجباً بل يكفى ثبوت ان هذه الطريقة مشرعة من قبل اللّه وان كان 
بنحو الترخيص بهاء لان نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من 
المتفقه. فلذلك لاتبق حاجة إلى التطويل فى استفادة الوجوب. 

كبا ان الاستدلال بها لايتوقف على كون الحذر عنه إنذار النافرين المتفقهين 
اداع اف و نشل لفل انمي اسل عدن اللد كي «الأمزبنا اكد فيان 
نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلاً على وجوب 
الج 

نعم يبق ثتىء, وهو ان الواجب ان ينفر من كل فرقة طائفة. والطائفة ثلاثة 
فاكثر, أو أكثر من ثلاثة. وحيئئذٍ لاتشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الإثنين. 
ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة فى الآآية على انه يجب فى الطائفة ان ينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلمهم بحتمعين بشرط الاجتاع, فالآية من هذه الناحية مطلقة وبمقتضى 
إطلاقها يكون خبر الواحد لو إنفرد بالأخبار حجة أيضا. يعنى ان العموم فبها 
افرادى لا بجموعى. 

تنبيه: ان هذه الآآية الكريمة تدل أيضاً على وجوب قبول فتوى الجتهد بالنسبة 
إلى العامى. كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد. وذلك ظاهر لان كلمة التفقه 
عامة للطرفين وقد أفاد ذلك شيخنا النائينى تي كها فى تقريرات بعض الأساطين من 
تلامذته, فانه قال: «ان التفقه فى العصور المتأخرة, وان كان هو استنباط الحكم 
الشرعى بتنقيم جهات ثلاث: الصدور وجهة الصدور والدلالة. ومن المعلوم ان 
تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى اعمال النظر والدقة: الا ان التفقه فى الصدر 
الأول لم يكن محتاجا الا إلى إثبات الصدور ليس الاء لكن اختلاف محقق التفقه 


باختلاف الأزمنة لايوجب اختلافاً فى مفهومه. فكما ان العارف بالأحكام الشرعية 
باعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه كذلك العارف بها من دون اعمال النظر 
والفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة». 

وعفتقى عمو الفقة فان الآيةالكره دارضا تل عل وهوث الأجدماذ 
فى العصور الاهوة عن عصور المعصومين وجوبا كفاثيا بمعنى انه يجب على كل قوم 
ان ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا 
العم كا تدل أرضناً بالللازمة الى يق ذكرهاء عل خجية فول انيد حك اناس 
الآخرين ووجوب قبول فتواه علهم. 

0 الآبة الثالثة آية حرمة الكتمان 

وهى قوله تعالى فى سورة البقرة: إن الّدِينَ يَكتٌمُونَ ما أَنرَلنا مِنَ البَينَاتِ 
وَالْهُدئ مِن بَعدٍ ما يناه لاس فِى الكيناب أُوليِكَ يَعنهُمْ الله ...»20 

وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال يآية النفرء فانه لما حرم اللَّهِ تعالى كجان 
البينات والهدى وجب ان يقبل قول من يظهر البينات والدى ويبينه للناس وان 
كان ذلك المظهر والمبين واحداً لايوجب قوله العلم. والا لكان تحريم الكتان لغواً 
وبلا فائدة لولم يكن قوله حجة مطلقاً. 

والحاصل: ان هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول. 
والا لكان وجوب الاظهار لغواً وبلا فائدة. ولماكان وجوب الإظهار لم يشترط فيه 
ان يكو الاطهارموجباً العلم فكذلك لازمه وهو وجزت:القبول لأبد: ان يكون 
نطلقاً مق هذه الناخية غين تقرط اندها مرسن الدله ,بوعل هذا لاسن مسن 
الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد. 

ولكن الانصاف ان الاستدلال لايتم بهذه الآآبة الكريمة؛ بل هى أجنبية جداً 
عما نحن فيه. لان ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد -ان يظهر الخبر شسيئاً م يكن 
ظاهراً ويعلّم ما تعلّم من أحكام غير معلومة للآخرين كما فى آية النفر. فإذا وجب 
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قبولهغل الأخريف والا كان وجوب التعليم والإظهار لخو وآما هذه الآية فهى 
واردة فى موردكتان ما هو ظاهر وبيّن للناس جميعاً بدليل قوله تعالى: من بَعدٍ ما 
َينَاهُ لِلنْاسِ فِى الككناب » لا إظهار ما هو خنى على الآخرين. 

والغرض: ان هذه الآية واردة فى مورد ما هو بيّن واجب القبول سواء كتم أم 
أظهرء لا فى مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب 
القبول وحرمة الكتان فيقال: لو لم يقبل لما حرم الكتان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه 
الاية واية النفر. 

واننسق عل هذه الآية باق الآيات الاخر'الق ذكرت للاستدلال جا عن 
المطلوب فلانطيل بذكرها. 


[) ب -دليل حجية خبر الواحد من السنة 

فن البدعى انه لأيصم الاستدلال عل حجية خب ر الواحند بنفس ختبر 
الواحد فانه دور ظاهرء بل لابد ان تكون الأخبار المستدل بها على حجيته معلومة 
العود دوف الممومين انا كوا تاو قرينة مطكة: 

وله عانق اند لبسو ق: بد اسل الخقيانتها هو هو اتن يليظه فق هذا 
امون وأا كل مها فل هو تو اع الا عا ردق ف شيدنة ختن الراضه ]ذا كا د جيه 
مؤتَناً فى الرواية. كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل. وهذه دعوى غير بعيدة, 
فان المتتبع يكاد يقطع جازماً بتواتر الأخبار فى هذا المعنى. بل هى بالفعل متواترة 
لاينبغى ان يعقرى فبها الريب للمصنف7". 

وقد ذكر الشيخ الانصارى تييع نفسه طوائف من الأخبار. يحصل بانضمام 
بعضها إلى بعض العلم بحجية خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب فى الشريعة» وان 
هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت ط. 

ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال وعلى الطالب ان يرجع إلى 


-١‏ ان الشيخ صاحب الكفاية لم يتضح له تواتر الأخبار معنى» وانما اقصى ما اعترف به «انها 
متواترة اجمالاً» وغرضه من التواتر الاجمالى هو العلم بصدور بعضها عنهم عه نقفيثاً. وتسلمية 
ذلك بالتواتر مسامحة ظاهرة. 


الوسائل (كتاب القضاء)( وإلى رسائل الشيخ!" فى حجية خبر الواحد للاطلاع 
على تفاصيلها: 

الطائفة الأول -ما ورد فى الخبرين المتعارضين فى الأخذ بالمرجحات 
كالأعدل والاصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوى. وسيأق ذكر بعضها فى باب 
التعادل والقراجيح. ولولا ان خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض 
بين الخبرين ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كا 
هو واضح. 

الطائفة الثانية _ماورد فى إرجاع أحادالرواة إلى أحاداصحاب الائة علي 
على وجه يظهر فيه عدم الفرق فى الإرجاع بين الفتوى والرواية؛ مثل إرجاعه علبلا 
إل رارة بقوله::«إذا أردت حد كا فعلياك بهد الجالن»7" يعنين بذلك إلى زرارة. 
ومثل قوله علو , لما قال له عبد العزيز بن المهتدى: «ربما احتاج ولست القاك فى كل 
وقتء أفيونس ابن عبدال رحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى؟ قال: نعم»7). 

قال الشيخ الأعظمءو: «والظاهر هذه الرواية ان قبول قول الثقة كان أمرأ 
مفروغاً عنه عند الرأوى فسأل عن وثاقة يونسن ليرتب عليه أخذ المعالم منه»(©. 

الاعين ذلك من الرواءات :الى تبي كل هذا الفهون وغوه 

الطائفة الثالثة -ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء. مثل 
قوله مني : «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى 
غلتك ؤانااجتحة الل علي 1716 إل ها مان الله من الرواياك فى أمكالهذا المع 

الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب فى الرواية والحّثٌ علبها وكتابتها 
وإبلاغهاء مثل الحديث النبوى المستفيض بل المتواتر: «من حفظ على امتى أربعين 
حديثاً بعته الله فقيها عاماً يوم القيامة»() الذى لأجله ضنف كثير من العلباء 


-١‏ وسائل الشيعة. باب ١١١-98/1١8 01١‏ ؟- فرائد الاصول.» ص ؟6/ 
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الأربعينيات!١/‏ ومثل قوله لهل للرأوى: «اكتب وبّتٌ علمك فى بنى عمّك فانه يأتى 
زمان هرج لا يأنسون الا بكتبهم»7" إلى غير ذلك من الأحاديث. 

الطائفة الخامسنة هاتول عل ذه الكذت عليه والتحذ ير تن الكنذابين 
علجير قائة إن رركي الأحدتها خاو الاجاد ابر معروقا ين ولدلا كان ال 
للكذب عليهم: ونا كان مورة للخوف من الكذب علميم:ولا التحذير من الكذابين, 
لأنهلاناث الكنات لو كان عبن الو اعد عل كل حال عي فول عفد المسلمن. 

قال الشيخ الأأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار - وهو على حق فها 
قال «إلى غير ذلك من الأخبار التى يستفاد من بجموعها رضى الأئمة بالعمل 
بالخبر, وان لم يفد القطع, وقد ادعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة, الا 
ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذى يضعف فيه احتال الكذب على وجه 
لايعتنى به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحقال, كما دل عليه ألفاظ 
القة والماموق والعنادق وغتررها الراردعق الأخارالشونة وعن ارما مارفا 
إطلاق غيرها»27". 

وأضاقدلزوآها العذالة فا كث الأخبار المتقدمة تخالة عتبا بل وق كني نا 
التصريم عخلافه ». 


)2 - دليل حجية خبر الواحد من الإجماع 

حكى جماعة كبيرة تصريحاً وتلويحاً الإجماع من قبل علماء الامامية على 
حعية خر الواعد إذا كان ثقة أمونا ى'نقله وان ل .يقد تخيزه الملم. وغل راسن 
الحاكين للاجماع شيخ الطائفة الطوسى طْلْهُ فى كتابه العُدّة7) لكنه اشترط فما اختاره 
من الرأى وحكى عليه الإجماع أن مكرن خبز الؤاعهبراردا من طرق استعابنا 
الثائلين بالامامةوكان ذلك مروياً عن التى أو عن الواخدتين الائة:وككان من 
لايطعن فى روايته ويكون سديداً فى نقله. وتبعه على ذلك فى التصريم بالإجماع 
ليق وَضق القنوا ابرع اوج أو لفانة الكل و لياه اعرف افلس ف سن 
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رسائله, كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم فى الرسائل. 

وفى مقابل ذلك حكى جماعة اخرى إجماع الامامية على عدم الحجية. وعلى 
رأسهم السيد الشريف المرتضى طِيُ وجعله بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به 
معروفاً من مذهب الشيعة. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس فى السرائر ونقل 
كلاماً للسيد المرتضى ف المقدمة, وانتقد فى أكثر من موضع فى كتابه الشيخ الطوسى 
فى عمله بخبر الواحد. وكرر تبعاً للسيد قوله: «ان الخبر لايوجب علباً ولا عملاً» 
وكذلك نقل عن الطبرسى صاحب بجمع البيان تي تصريحه فى نقل الإجماع على 
عدم الل عن داهن 

والغريب فى الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع 
الامامية. مع انهيا متعاصران بل الأول تلمذ على الثانى. وهما الخبيران العالمان 
ددهي الأعاية واتدن من سانيا ان يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبيت وخبرة 
كاملة. 

فلذلك وقع الباحثون فى حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقلهها. وقد 
حكى الشيخ الأعظم فى الرسائل وجوها للجمع: مثل ان يكون مراد السيد المر تضى 
من خبر الواحد الذى حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذى 
يرويه مخالفونا والشيخ يتفق معه على ذلك. وقيل بجوز ان يكون مراده من خسبر 
الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ فى الاصول المعمول بها عند جميع 
خواص الطائفة وحينئذٍ يتقارب مع الشيخ فى ال حكاية عن الإجماع وقيل: بجوز ان 
يكون مراد الشيخ من خبر الواحدء خبر الواحد الحفوف بالقرائن المفيدة للعلم 
بصدقه فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد. 

وهذه الوجوه من التوجبهات قد استحسن الشيخ الانصارى منها الأول ثم 
الثانى. ولكنه يرى ان الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه ١7‏ وأكد عليه أكثر 


-١‏ ذكر المحقق الآشتيانى فى حاشيته على الرسائل فى هذا الموقع ان هذا الوجه من التوجيه 
سبق اليه بعض أفاضل المتأخرين وهو المحقق النراقى صاحب المناهج. ونقل نص عبارته. 


من مرة؛ فقال: «ويمكن ا جمع بينهم| بوجه أحسن: وهو ان مراد السيد من (العلم) 
الذى ادعاه فى صدق الأخبار هو جرد الاطمئنان, فان الحكى عنه فى تعريف العلم 
انه (ما اقتضى سكون النفس). وهو الذى ادعى بعض الأخباريين ان مرادنا من 
العلم دوو ا ناهذا لل لذ اليد الى لقنتل الاسال رامنا راد الشيخ 
من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التى ذكرها أولاًء وهى 
موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلى. ومراد السيد من القرائن التى ادعى 
فى عبارته المتقدمة(') احتفاف أكثر الأخبار بها هى الامور الموجبة للوثوق 
بالرأوى أو بالرواية مع سكون التفسن ميا وركوتها المينا». 

ثم قال: «ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامى الشيخ والسيد 
خصوصاً مع ملاحظة تصريم السيد فى كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو حفوفة 
وتصري الشيخ فى كلامه المتقدم بانكار ذلك». 

هذا ما أفاده الشيخ الانصارى فى توجيه كلام هذين العلمين. ولكنى لا 
أحسب ان السيد المرتضى يرتضى بهذا الجمع, لأنه صرح فى عبارته المنقولة فى 
مقدمة السرائر بأن مراده من العلم القطع الجازم, قال: 

«اعلم انه لابد فى الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بهاء لأنه مق 
لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على انه مصلحة جرّزنا كونه مفسدة»7). 

واصرح منه7 قوله بعد ذلك: «ولذلك أبطلنا فى الشريعة العمل باخبار 
الآحاد لانها لاتوجب علما ولا عملاً وأوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم لان خبر 
الوالعف أذ كان عذلة فقاية ها بتفضييد الطن اعندقة وين طقت صيدفه وو ان 
يكون كاذبا وان ظننت به الصدقء فان الظن لايمنع من التجويز فعاد الأمر فى العمل 


-١‏ غرضه من عبارته المتقدمة عبارته التى نقلها فى السرائر عن السيد وقد نقلها الشيخ الأعظم 
فى الرسائل. ؟- السرائر» 2/١‏ 

*- انما قلت أصرح منه لأنه يحتمل فى العبارة المتقدمة انه يريد من العلم ما يعم العلم بالحكم 
و العلم بمشروعية الطريق اليه وانكان الطريق فى نفسه ظنياً. وهذا الاحتمال لايتطرق الل عبارته 
الثانية. 


باخبار الآحاد إلى انه اقدام على ما لا نأمن من كونه فساداً أو غير صلاح»(2). 

هذاء ويحتمل احقالاً بعيدا ان السيد لم يرد من التجويز الذى قال عنه انه 
للمترامئة الطى دكل عزي حو الفعينه الذى لا دن به لتقلا وقكن مع 
اطمئنان النفسء بل اراد منه التجويز الذى لايجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع 
الأذان يضق لخب :اغا غلنا"] :نذا الخال تيد دير قد ان السية حمر فق 
بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى عن المعصومين أو وجد بعدهم, 
حصره فى خصوص الخبر المتواتر المفضى إلى العلم وإجماع الفرقة امحقة لا غيرهما. 

واما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع فى عبارات المتقدمين 
ومنهم الشيخ نفسه فى «العدة». والظاهر انهم يريدون من سكون النفس الجزم 
القاطع لا بحرد الاطمئنان وان لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به فى لسان 
المتاخرين. 

ةلقد عل السيد المراتعئ غر اتخلاق ما أصلههتاء وكذ للك ابن إدرينين 
الذى كاعة ق هد ا اللعول: أنه كان كيرا نا يأخذ ,كيار الكجاة الوكوفة المربوية فق 
كتب اصحابناء ومن العسير عليه وعلى غيره ان يدعى تواترها جميعاً أو احتفافها 
بقرائن توجب القطع بصدورها. وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية وكذلك ابن 
إدريس ف السرائر. ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفسراً 
له على نحو ما احتمله الشيخ الانصارى. 

وعلى كل حالء. سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم 
نستطيع, فان دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به 
المأمون من الكذب وان لم يكن عادلاً بالمعنى الخاص ولم يوجب قوله العلم القاطع 
دعوى مقبولة ومؤيدة, يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم 
حتى نفس السيد وابن إدريس كا ذكرناء بل السيد نفسه اعترف فى بعض كلامه 
بعمل الطائفة باخبار الاحاد الا انه ادعى انه لما كان من المعلوم عدم عملهم 


-١‏ السرائر, ١//ا؟»‏ طبع مؤسسة النشر الاسلامى 


بالأخبار امجردة كعدم عملهم بالقياس فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار 
الحفوفة بالقرائن؛ قائلاً: «ليس ينبغى ان يرجع عن الامور المعلومة المشهورة 
المقطوع عليها -ويقصد بالامور المعلومة. عدم عملهم بالظنون إلى ما هو مشتبه 
وملتبس وبحمل ‏ ويقصد بالمشتبه اليجمل. وجه عملهم باخبار الاحاد ‏ وقد علم 
كل موافق ومخالف ان الشيعة الامامية تبطل القياس فى الشريعة حيث لايؤدى إلى 
العلم وكذلك نقول فى أخبار الآحاد». 

ونحن نقول للسيد المرتضى: صحيح ان المعلوم من طريقة الشيعة الامامية 
عدم عملهم بالظنون بما هى ظنون. ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من 
الظنون المعتيرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فانهم لم يعملوا بها الا لانها ظنون 
قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجيتها. فلم يكن العمل بها عملاً بالظن, بل 
يكون _بالأخير -عملاً بالعلم. 

وعليه؛ فنحن نقول معه: «انه لابد فى الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى 
العلم بهاء لأنه مت لم نعلم ا حكم ونقطع بالعلم على انه مصلحة جوزنا كونه 
مقسذة)0). وير الوانحد الثقة المأمو لما تيت اععاره فهو:طريق يوصل العلم 
بالأحكام, ونقطع بالعلم على حد تعبيره على انه مصلحة لا نجوّز كونه مفسدة. 

ويؤيد أيضاً دعوى الشيخ للاجماع قرائن كثيرة ذكر جملة منها الشسيخ 
الانصارى فى الرسائل: منهاء ما ادعاه الكشى من إجماع العصابة على تصحيح ما 
يصح عن جماعة, فانه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره 
صحيحاً بمعنى عملهم به. لا القطع بصدوره. إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على 
الضحة: وما :دوق النجامى اذا مراسيل ابن أى عمير مقر لت عبن الاصحات:؛ 
هذه العنازة من الجاع تدل:دلالة مر عه عل عمل الأضحاب عراسيل مل ابن 
أبى عمير لا من أجل القطع بالصدورء بل لعلهم انه لايروى أو لايرسل الأ عن ثقة. 
إلى غير ذلك من القرائن التى ذكرها الشيخ الانصارى من هذا القبيل. 


٠١7/١ رسائل الشريف المرتضىء‎ -١ 


وعليك براجعة الرسائل فى هذا الموضوع فقد استوفت البحث أحسن 
استيفاء, وأجاد فيها الشيخ فما أفاد. والمت بالموضوع من جميع أطرافه, كعادته فى 
جميع أبحائه. وقد ختم البحث بقوله السديد: «والانصاف انه لم بحصل فى مسألة 
يدعى فيها الإجماع من الاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة 
الدالة على العمل ما حصل فى هذه المسألة. فالشاك فى تحقق الإجماع فى هذه المسألة 
لا أراه يحصل له الإجماع فى مسألة من المسائل الفقهية اللهم الا فى ضروريات 
المذهب». 

وأضاف: «لكن الانصاف ان المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئئان لا 
تطلق الظريف ون لداع لوتب يعوا اللشعيوها عد الفلك الحاملية, 

د-دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء 

الدفي المقلوع كلها الذع اسار بد ارابك انعفر ويداء الشخوطرا واتقات 
سيرتهم العملية, على اختلاف مشاريهم وأذواقهم, على الأخذ يخبر من يثقون بقوله 
ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه. وعلى اعتادهم فى تبليغ مقاصدهم على 
الثنات: هذه السيرة الغكلة جدازية تجئ فى الأوامر الصنادؤة معن بمتلوكهم 
وحكامهم وذوى الأمر منهم. 

وسو هذه الشيرة ان الاجم لانت الضفقه الما له ملعيه بطري الايسون يا 
فلايلتفتون إلى احتال تعمد الكذب من الثقة, كبا لايلتفتون إلى احتال خطأه 
واشتباهه أو غفلته. 

وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال فان بناءهم العملى على 
إلغاء الاحتالات الضعيفة المقابلة. وذلك من كل ملة ونحلة. 

وهل هف السهزة الخملة قاد ة نارين النابرج و اسعطيت حيراة النتقي: 
ولولاها لاختل نظامهم الاجتاعى ولسادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم 
القطعى من الأخبار المتعارقة سنداً ومتناً. 

والمسلمون با لخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك فى 
استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذاء لانهم متحدو المسلك 


والطريقة مع سائر البشرء كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك فى غير الأحكام 
الشرعية. 

الا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من اصحاب 
الننى يَيْية أو من اصحاب الائمة علي الموتوقين عندهم؟ 

وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم فى العمل بما بخبرهم الثقات 
عن رأى اجتهد الذى يرجعون إليه؟ 

وهل ترى تتوقف الزوجة فى العمل بما يحكيه ها زوجها الذى تطمئن إلى 
خبره عن رأئ الحتيدق السائل ال صا كالحخيض كلة؟ 

وإذا تشقيينه الفقلآمن الثانن عافين السلمون عل الأهد عي الواحد 
الثقة -فان الشارع المقدس متحد المسلك معهم لأنه منهم بل هو رئيسهم ‏ فلا بد ان 
نعلم بأنه متخذ طذه الطريقة العقلائية كسائر الناس مادام انه لم يثبت لنا ان له فى 
تبليغ الأحكام طريقاً خاصا مخترعاً منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق 
خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لاذاعه وبيّنه للناس ولظهر واشتهر ولما 
جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة بافى البشر. 

وهذا الدليل قطعى لايداخله الشك, لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين: 

١‏ ثبوت بناء العقلاء على الاعتاد على خبر الثقة والأخذ به؛ 

؟-كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع طم واشتراكه معهم, لأنه متحد 
المسلك معهم. 

قال شيخنا النائينى مي كا فى تقريرات تلميذه الكاظمى توي: «واما طريقة 
العقلاء فهى عمدة أدلة الباب بحيث لو فرض انه كان سبيل إلى المناقشة فى بقية 
الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة فى الطريقة العقلائية القائّة على الاعتّاد على' خبر الثقة 
والاتكال عليه فى حاوراتهم»("). 

وأقصى ما قيل فى الشك فى هذا الاستدلال هو: ان الشارع لئن كان متحد 
المسلك مع العقلاء فانما يستكشف موافقته هم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع 


١‏ - فوائد الاصول. #روع 


ويك فى الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراه العلم التى ذكرناها 
سابقا فى البحث السادس من المقدمة, لانها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد 
0 0 5 

وقد عالجنا هذا الأمر فما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب فى 
الجزء الرابع مبحث الاستصحاب. فقلنا: ان هذه الآيات غير صالحة للردع عن 
الاستصحاب الذى جرت سيرة العقلاء على الأخذ به. لان المقصود من النبى عن 
اتباع غير العلم النهى عنه إذ يراد به إثبات الواقع. كقوله تعالى: إإنَّ الظّنّ لأبُغنى 
مِنَ الحَقٌّ شَيئاً4 ١7‏ بيغا انه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق, بل 
هو أصل وقاعدة عملية يرجع إلبها فى مقام العمل عند الشك فى الواقع والحق. 
فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعا. 

وهذا العلاج ‏ طبعا ‏ لابجرى فى مثل خبر الواحد. لان المقصود به كسائر 
الأمارات الاخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق. 

ولكن مع ذلك نقول: ان خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصاً 
كالظواهن القع اها حصي محدة إن خا العلا عل فا مياق 

وذلك بأن يقال حسما أفاده استاذنا الحقق الاصفهانى تي فى حاشيته على 
الكفاية قال: «ان لسان النبى عن اتباع الظن وانه «لايغنى من الحق شيئًأ» ليس 
لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية, بل من باب ايكال الأمر إلى عقل 
المكلف من جهة ان الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعقاد عليه والركون إليه. فلا نظر فى 
الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل 
كونه خبر الثقة. ولذا كان الرواة .يسألون عن وثاقة الرأوى للفراغ عن لزوم اتباع 
روايته بعد فرض وثاقته»7"). 

أو نقال. تسيا أفاده:شيخنا النائيق :2 على ما فى تقريرات الكاظمى درك 
قال: «ان الآيات الناهية عن العمل بالظن لاتشمل خبر الثقة, لان العمل بخير الثقة 
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فى طريقه العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم, بل هو من أفراد العلم لعدم التفات 
العقلاء إلىْ مخالفة الخبر للواقع. لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه 
عادتهم. فهو خارج عن العمل بالظن موضوعاً. فلاتصلح ان تكون الآيات الناهية 
عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الثقة. بل الردع بحتاج إلى قيام الدليل 
عليه بالخصوص1("). 

وعلى كل حالء لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد 
والظواهر التى جرت سبرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون لعرف ذلك بين 
المسلمين وانكشف طم ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. 

فهذا دليل تطعى على عدم صلاحية هذه الآآيات للردع عن العمل بخبر 
الواحد فلاتطيل بذكر الدور الذئ اشكلوا به فى المقام والجواب عته. وان شعت 
الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الاصول. 


١-فوائد‏ الاصول. «ماع 





[) تمهيد: 

الاجماع أحد معانيه فى اللغة: الاتفاق. والمراد منه فى الاصطلاح: اتفاق 
خاص. وهو: اما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعى.أو اتفاق أهل الحل 
والعقد من المسلمين على الحكم.أو اتفاق امة محمد يِه على ا حكم. على اختلاف 
التعريفات عندهم. 

ومهما اختلفت هذه التعبيرات فانها ‏ على ما يظهر ‏ ترمى إلى معنى جامع 
بينباء وهو اتفاق جماغة لاتفاقهم شان فى إتبات الحكم الشرعى. 

ولذا عفاي المسلقي فنتراة النااشس رعوامي لانم عبان لارا تيم فى 
استكشاف الحكم الشرعى. وائما هم تبع للعلا ولاهنل الحل والعقل: 

وعلى كل حالء فان هذا «الإجماع» بما له من هذا المعنى قد جعله الاصوليون 
من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلائة على الحكم الشرعى. فى مقابل الكتاب 
والشة 

اننا الآفامية ققد جلو أيضا أحذ الأدلة هل الحكم اشر ولك عن 
ناحية شكلية واسمية فقط, بحاراة للنهج الدراسى فى اصول الفقه عند السنيّين, أى 
آم لاعت ووه ذليا ستقلاً :ابل الكتاب والسة بل انا يحتيوونة ]ذا كان 
كاشفاً عن السنة, أى عن قول المعصوم, فاحجية والعصمة ليستا للاجماع؛ بل الحجة 
فى الحقيقة هو قول المعصوم الذى يكشف عنه الإجماع عندما تكون له اهلية هذا 
الكشف. 


ولذا توسع الامامية فى إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لايسمى 
اتفاقهم فى الاصطلاح إجماعاً باعتبار ان اتفاقهم يكشف كشفا قطعياً عن قول 
المعصوم فيكو ن له حكم الإجماع, بينا لايعتبرون الإجماع الذى لايكشف عن قول 
المعصوم وان سمى إجماعا بالاصطلاح. وهذه نقطة خلاف جوهرية فى الإجماع., 
ينبغى ان نجليها ونلتمس الحق فيهاء فان طا كل الأثر فى تقييم الإجماع من جهة 

ولأعل تومل إل الدرطن القموي لوانتن قرهه وض الابسداه 

لأنفيكا لمن الجوات علنا: 

أولاً -من اين انبئق للاصوليين القول بالاجماع, فجعلوه حجة ودليلاً مستقلاً 
على الحكم الشرعى: فى مقابل الكتاب والسنة. 

انهل المخبز غند من يقول بالأجناع فاق جيم الامة, أو فاق جنيع 
العلماء فى عصر من العصورء أو بعض منهم يعتد به؟ ومن هم الذين يعتد باقوالهم؟ 

0 اما السؤال الأول: 

فان الذى يثيره فى النفس ويجعلها فى موضع الشك فيه ان إجماع الناس جميعاً 
على شىء أو إجماع امة من الامم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له فى 
التكقناف حك الله لأنه لذ ملآزمة بيند وبين حك الله فالعلم يه اسلو الفلم 
بحكم الله بأى وجه من وجوه الملازمة. 

نفع الف ءالذى عن[ اله موه السوعلة الاب اناقد كنا ماس 3 
الجزء الثانى وسيأق: ان تطابق آراء العقلاء يما هم عقلاء فى القضايا المشهورة 
العملية التى نسمها الآراء الحمودة والتى تتعلق بحفظ النظام والنوع: يستكشف به 
الحكم الشرعى؛ لان الشارع من العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل فلا بد ان 
كم بحكهم. 

ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود, بل هو نفس الدليل العقلى 
الذى نقول بحجيته فى مقابل الكتاب والسنة والإجماع. وهو من باب التحسين 
والتقبيح العقليين الذى ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. 


اما إجماع الناس _الذى لايدخل فى تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا 
سبيل إلى اتخاذه دليلاً على الحكم الشرعى. لان اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو 
العقيدة أو الانفعال النفسى أو الشبهة أو نحو ذلك. وكل هذه الدوافع من خصائص 
البشر لايشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. فإذا حكموا بشىء باحد هذه الدوافع 
لابجب ان يحكم الشارع بحكنهم فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق 
ان هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع. 

ولو ان إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأى دافع كانء هو حجة ودليل, 
لوجب ان يكون إجماع الامم الاخرى غير المسلمة أيضأ حجةً ودليلاً. ولايقول 
بذلك واحد من يرى حجية الأجماع. 

إذن! كيف اتخذ الاصوليون إجماع المسلمين با مخصوص حجة؟ وما الدليل لهم 
على ذلك؟ وللجواب عن هذا السوّال علينا ان نرجع القهقرى إلى اول إجماع اتخذ 
دليلاً فى تاريخ المسلمين. انه الإجماع المدعى على بيعة أبى بكر خليفة للمسلمين. فانه 
إذا وفع اليك لفك و مروف اند له نه لا من طويق القتصن القر ارو السنة 
النبوية -اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع فقالوا: 

أولاً -ان المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على 


وثانياً -ان الامامة من الفروع لا من الاصول("؛ 

وثالثاً ان الإجماع حجة فى مقابل الكتاب والسنة, أى انه دليل ثالث غير 
الكتاب والسنة. 

ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلاً فى جميع المسائل الشرعية الفرعية. وسلكوا 
لاثيات جد ثلاثة نسالك: الكقابوالشنه :والتقل :وسى اليس لمارا 
الإجماع من مسالكه لأنه يؤدى إلى إثبات الثىء بنفسه. وهو دور باطل. 

أما منتلك الكتاية كنات اسكدالنا نا لامنيظن دلبلا غدل تتضواذ هن 
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وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين وهى قوله تعالى: 9وَمَن بُشاقِق الرَسُولَ مِن بَعدٍ 
ما تين لهُ الهُدى وَبِتِْ غير سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلَّهِ ما تَوَلَى وَنضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ 
مَصيراً6(١).‏ فانها توجب اتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو 
سبيلهم فيجب أتباعه. وبهذه الآية تمسك الشافعى على ما نقل عنه7). 

ويكفينا فى رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزاللى منها إذ قال7": 
«الظاهر ان المراد بها ان من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين فى 
مشايعته ونصيرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى. فكأنه لم يكتف بترك المثشاقة 
حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين من نصيرته والذب عنه والانقياد له فها يامر 
وينهى». 

تم قال: «وهذا هو الظاهر إلى الفهم» وهو كذلك كما استظهره. اما الآإيات 
الاخرى فقد اعترف الغزالى كغيره فى عدم ظهورها فى حجية الإجماع, فلانطيل 
بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. 

واما مسلك السنة فهى أحاديث رووها بما يؤدى مضمون الحديث (لاتجتمع 
افق عل الخطأ) وقد ادغو تواترها معن فالستطواضة غصمة الائة الأسلامية 
من الخطأ والضلالة. فيكون اجتاعها كقول المعصوم حجة ومصدراً مستقلاً لمعرفة 
حكم اللّه. 

وهذه الأحاديث7) _على تقدير التسليم بصحتها وانها توجب العلم 
لتواترها معنى ‏ لاتنفع فى تصحيح دعواهم. لان المفهوم من اجتاع الامة كل الامة, 
لا بعضها فلايثبت ببذه اللأحاديث عصمة البعض من الامة, بيها ان مقصودهم من 
الإجماع, إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد عصر من العصور, بل 
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خصوص الفقهاء المعروفين. بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة وهى 
طائفة أهل السنة, بل يكتفون باتفاق جماعة ويطمئنون إليهم كما هو الواقع فى بيعة 

فانى لنا ان نحصل على إجماع جميع الامة بجميع طوائفها وأشخاصها فى جميع 
العصور الا فى ضروريات الدين مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهها. وهذه 
ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه. ولانحتاج فى إثبات الحكم 
بها إلى القول بحجية الإجماع. 

واما مسلك العقل, الذى عبر بعضهم بالطريق المعنوى ‏ فغاية ما يقال فى 
توجيهه: ان الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا انهم قاطعون بها فلا يقطعون بها الا 
عن مستند قاطع, وإذا كثروا كثرة تنتهى إلىئ حدة التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد 
الكذب وتحيل عليهم الغلط. فقطعهم فى غير محل القطع محال فى العادة. والتابعون 
وتابعو التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل فى العادة ان يشذ عن جميعهم 

ومثل هذا الدليل يصح ان يناقش فيه: 

بأن إجماعهم هذا ان كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك فى ان هذا علم 
قطعى بالحكم الواقعى. فيكون حجة لأنه قطع بالسنة. ولا كلام لأحد فيه. لان هذا 
الإجماع يكون من طرق إثبات السنة. 

وأما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الاجماع حجة 
مستقلة ودليلاً فى مقابل الكتاب والسنة فان قطع المجمعين مهما كانوا لئن كان 
يستحيل فى العادة قصدهم الكذب فى ادعاء القطع كما فى الخبر المتواتر فانه 
لايستحيل فى حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط. كما لايستحيل ان يكون إجماعهم 
بدافع العادة أو العقيدة أو أى دافع من الدوافع الاخرى التى أشرنا إليها سابقا. 

ولأجل ذلك اشترطنا فى التواتر الموجب للعلم الا يتطرق إليه احةال خطأ 
الخبرين فى فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه فى كتاب المنطق(). 
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ولا عجب فى تطرّق احتال الخطأ فى اتفاق الناس على رأى. بل تطرق 
الاحتال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق فى النقل, لان اسباب الاشتباه والغلط 
داكن 

ثم ان هذا الطريق العقلى أو المعنوى لو تم. فأى شىء يخصصه بخصوص 
الضحابة أو المسلنين أو علاء طائنة خاضة من .دون باق الناسن .وساي الاممه اله 
إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض منهم بمزية خاصة ليست للامم 
الاخرى وهى العصمة من الخطأ. فإذن -على التقدير ‏ لايكون الدليل على الإجماع 
الاهذا الدليل الذى يثبت العصمة للامة المسلمة أو بعضهاء لا الطريق العقلى المدعى. 
وهذا وتشوع إن السلك: الأول والثاق ولس ع و مستلكا متتقلاً عن 

وبالختام تقول: إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم انا أدلة على حجية 
الإجماع من اصله من جهة انه إجماع, فلا يظهر للاجماع قيمة من ناحية كونه حجة 
ومصدرا للتشريع الاسلامى مها بالغ الناس فى الاعتّاد عليه. وانما يصح الاعتاد 
عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم فيكون حيئئذٍ كالخبر المتواتر الذى تثبت به 
المقة سباق الت هن ذلك 

0 واما السؤال الثانى: 

فالذى يثيره ان ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة يقضى بأن الحجة انما هو 
إجماع الامة كلها أو جميع المؤمنين بدون استثناء فتى ما شذ واحد منهم أى كان 
فلايتحقق الإجماع الذى قام الدليل على حجيته, فانه مع وجود الخالف وان كان 
واحدا لابحصل القطع بحجية إجماع من عداه مهما كان شأنهم. لان العصمة على 
تقدير تبوتها بالأدلة المتقدمة انما ثبتت لجميع الامة لا لبعضها. 

ولكن ما توقعوه من ذهابهم إلى حجية الإجماع وهو إثبات شرعية بيعة ابى 
بكر م يحصل لهم, لأنه قد ثبت من طريق التواتر مخالفة على علد وجماعة كبيرة 
من بنى هاشم وباقق المسلمين. ولئن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعة فانه بق منهم 
من لم يبإيع حتى مات مثل سعد بن عبادة (قتيل الجن!). 

ولأجل هذه المفارقة بين أدلة الإجماع وواقعه الذى أرادوا تصحيحه كثرت 


الأقوال فى هذا الباب لتوجبهها: فقال مالك -على ما نسب إليه ‏ ان الحجة هو 
إجماع أهل المدينة فقط. وقال قوم: الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة 
والمصرين الكوفة والبصرة. وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحل والعقد. وقال بعض: 
المعتبر إجماع الفقهاء الاصوليين خاصة. وقال بعض: الاعتبار باجماع اكثر المسلمين 
واشترط بعض ف المجمعين ان يحققوا عدد التواتر. وقال اخرون: الاعتبار باجماع 
الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود7١)‏ 
وشيعته. إلى غير ذلك من الأقوال التى يطول ذكرها المنقولة فى جملة من كتب 
الاصول. 

وكل هذه الأقوال تحكئات لا سند لا ولا دليل» ولاترفع الغائلة من تلك 
المفارقة الصارخة. والذى دفع أولئك القائلين بتلك المقالات امور وقعت فى تاريخ 
ببعة الخلفاء يطول شرحها ارادوا تصحيحها بالإجماع. 

هذه هى الجذور العميقة للمسألة التى أوقعت القائلين بحجة الإجماع فى حيص 
ووضن لاتشحه وتصية. والافعلك المبتالى الللانةاى ان سلما ادل غيل 
أكثر من حجية إجماع الكل بدون استثناءء فتخصيص حجيته ببعض الامة دون 
بعض بلا خصص. نعم, ا لخصص هو الرغبة فى إصلاح أصل المذهب والحافظة عليه 
على كل حال. 

الإجماع عند الامامية 

ان الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الامامية مالم يكشف عن قول 
المعصوم. كما تقدم وجهه. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة فى الحقيقة هو 
المنكشف لا الكاشف, فيدخل حيئئذٍ فى السنة, ولايكون دليلاً مستقلاً فى مقابلها. 

وقد نقدم انه لم تنبت عندنا عصمة الامة عن الخطأء وانما اقصى ما يثبت عندنا 


-١‏ هو أبوسفيان دأود بن علئ بن خلف الاصبهانى المعروف بالظاهرى و امام اصحاب الظاهر 
كان مولده بالكوفة سنة 7 ه.ق وتوفّى 0" ه. ق (راجع وفيات الأعيان ابن خلكان. 


اوم" يتحفيق محمد محيى الدين عيد الحميد). 


بق اتقاق الاب انه يكفقن عن را مو له النصعة فالعضية فق المتكقف لاق 
الكاشف. 

وعلى هذاء فيكون الإجماع متزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع 
عن قول المعصوم, فكما ان الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلاً على الحكم الشرعى رأسا 
بل هو دليل على الدليل على الحكم, فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلاً بل هو دليل 
على الدليل. 

غاية الأمر ان هناك فرقاً بين الإجماع والخبر المتواتر: ان الخبر دليل لفظى 
على قول المعصوم, أى انه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فما إذا كان التواتر 
للفظ. اما الإجماع فهو دليل قطعى على نفس رأى المعصوم لا على لفظ خاص له 
لأنه لاايثبت به -فى أى حال -ان المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين فى بيانه 
ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبى. نظير الدليل العقلى. يعنى انه يثبت 
بها نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعى الذى هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ 
الحاكى عنه الذى هو كالقشر له. 

والفرة بين الدليل اللفظى واللبى تظهر فى الخصص إذا كان لبيا أو لفظياء على 
ما ذكره الشيخ الانصارى كما تقدء(١)‏ لذهابه إلى جواز القسك بالعام فى الشبهة 
السدافة ١]‏ اكار الصص لادوم اذاكان لنطيا. 

وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق 
الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم بل يكف اتفاق كل من 
يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلوا إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم 
العلم بقول المعصوم. كما صرح بذلك جماعة من علمائنا. 

قال المحقق فى «المعتبر»(', بعد ان اناط حجية الإجماع بدخول المعصوم: 
«فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة, ولو حصل فى إثنين كان قولها 


-١‏ المقصد الاول. صء١١‏ "- المعتبر» صء 


حجة». 

وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه: «إذا كان علة كون الإجماع حجة كون 
الامام فمهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الامام فى أقواها فاجماعها حجة». 

إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. لكن 
سيأقى انه على بعض المسالك فى الإجماع لابد من إحراز اتفاق الجميع. 

وعلى هذاء فيكون تسمية اتفاق جماعة من علاء الامامية بالأجماع مسامحة 
ظاهرة, فان الإجماع حقيقة عرفية فى اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم 
شرعى. ولايلزم من كون مثل اتفاق ا جاعة القليلة حجة ان يصح تسميتها 
بالإجماع, ولكن قد شاع هذا التساءح فى لسان الخاصة من علماء الامامية على وجه 
اصبح طم اخر فيه. فيراد من الإجماع عندهم: كل اتفاق يستكشف منه قول 
المعصوم سواء كان اتفاق الجميع أو البعضء فيعم القسمين. 

والخلاصة التى نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث: ان الإجماع انما يكون 
حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع _قول المعصوم, فنا لم يحصل العلم بقوله وان 
خضل الظن مه قلا قيمة له:غنذنا؛ ولادلل عل حجة فثله: 

اما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغى 
البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرقا انهاها الحقق الشيخ اسد الله التسترى فى رسالته 
فى المواسعة والمضايقة -على ما نقل عنه إلى إثنق عشرة طريقاً. ونحن نكتى بذكر 
الطرق المعروفة وهى ثلاث بل أربع: 

١-طريقة‏ الحسء وبها يسمى الإجماع: الإجماع الدخولى, وتسمى «الطريقة 
التقسية». وحى الطريقة المعروفة عند قترماء الاضكحات القن المجتارها السيد 
المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه. 

وحاصلها: ان يعلم بدخول الامام فى ضمن المجمعين على سبيل القطع من 
دون أن يعرف بشخصه من بينهم. 

وهذه الطريقة انما تتصور إذااستقصى الشخص المحصل للاجماع بنفسه وتتبع 


أقوال الغلياء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص 
بجهولين حتى حصل له العلم بأأن الامام من جملة أولئك المتفقين أو يتواتر لديهيم 
النقل عن أهل البلد أو عصر فعلم ان الامام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من 
بينهم فيكون من نوع الاجماع المنقول بالتواتر. 1 

ومن الواضح ان هذه الطريقة لاتتحقق غالبا الا لمن كان موجودا فى عصر 
الأماء اما بالمنية إل العطون المتأخرة فعيدة التحتق لاسا فى الضيوزة الاولى 
وهى السماع من نفس الامام. 

وقد ذكررا انه لايضر فى حجية الإجماع _على هذه الطريقة ‏ مخالفة معلوم 
الست وان كثزرا عن يعلم انه ين الاماة: خلاف عيول التدن عل وجه حتفل 
انه الامام. فانه فى هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الامام فى المجمعين. 

١‏ طريقة قاعدة اللطف. وهى أن يستكشف عقلاً رأى المعصوم من إتفاق 
من عداه من العلماء الموجودين فى عصدره خاصة أو فى العصور المتأخرة. مع عدم 
ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية او ظاهرة, اما بظهوره نفسه 
أو باظهار من ,يبين الحق فى المسألة. فان قاعدة اللطف كا اقتضت نصب الامام 
وعصمته تقتضى أبضاً أن ظهر الإمام الحقّ فى المسألة الى يتفق المفتون فيها على 
خلاف الحق, وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الامام بأعظم ما 
وجب عليه ونصب لأجله, وهو تبليغ الأحكام المنزلة. 

وحدء الطريعة هن الى اكتارها السب الطويئ ومن تيعد بل برق ضار 
استكشاف قول الامام من الإجماع فمها. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى 
المنقول فى العدة عنه فى رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. 

ولازم هذه الطريقة عدم(١)‏ قدح الخالفة مطلقاً سواء كانت من معلوم النسب 
أو بجهوله مع العلم بعدم كونه الامام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه. 

ولازم هذ«الطريقة أيضاً عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سئة قطعية 


-١‏ يحتمل كلمة «(عدم) زيادة فى العبارة. 


على خلاف الجمعين وان لم يفهموا دلالتها على الخلاف. إذ يجوز ان يكون الامام قد 

"ا طريقة 0-6 وهى ان يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الامامية وصل 
الع مو دهم وإدائه بدا يان فاك اتقاكهتر عه كترزة اجاذتييق كر المسناتل 
يعلم منه ان الاتفاق كان مستنداً إلىرأي امامهم لا كمن اختراع للرأى من تلقاء 
أنفسهم اتباعاً للاهواء أو استقلالاً بالفهم. كما يكون ذلك فى اتفاق اتباع سائر ذوى 
الآراة و الم هي فاته لاسناك ديا انبا ماع نون سرعم ووتستو الى 
يرجعون إليه. 

والذى رظي اتناقد تس ال هذ« الطريقة اكثز المعاحرين ولازينيا ان 
الاتفاق ينبغى ان يقع فى جميع العصور من عصر الائمة إلى العصر الذى نحن فيه, لان 
اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح فى حصول القطع. بل يقدح فيه 
مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله. فضلاً عن بحهول النسب. 

1 طريقة التقريرء وهى ان يتحقق الإجماع بمرأى ومسمع من المعصوم. مع 
إمكان ردعهم ببيان الحق طم ولو بالقاء الخلاف بينهم, فان اتفاق الفقهاء على حكم 
-والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم طم فما أو وتقريرهم على ما ذهبوا إليه. 
فيكون ذلك دليلاً على ان ما اتفقوا عليه هو حكم اللّه واقعاً 

وهذه الطريقة لاتتم الا مع إحراز جميع شروط التقرير التى قد تقدم الكلام 
عليها فى مبحث السنة. ومع إحراز جميع الشروط لا شك فى استكشاف موافقة 
المعصوم, بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأى ومسمع من المعصوم مع إمكان 
ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفاً عن موافقته. ولكن المهم أن يثبت 
لنا ان الإجماع فى عصير الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الامام ولو بالقاء 
الخلاف. أو هل يجب على الامام بيان الحكم الواقعى والحال هذه؟ وسيأقى ما ينفع 
فى المقام. 

هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة فى استنتاج قول الامام من الإجماع 
وقد يحصل للانسان المتتبع لأقوال العلماء الحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون 


البعضء أى لابجب فى كل إجماع ان يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه وان كان 
السيد المرتضى يرى انحصاره فى الطريقة الاولى «الطريقة التضمنية». أى الإجماع 
الدخولى, والشيخ الطوسى يرى انحصاره فى الطريقة الثانية لأقوال «طريقة قاعدة 
اللطف». 

وعلى كل حالء فان الإجماع انما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول 
المعصوم من أى سبب كان وعلى أية طريقة حصل. فليس من الضرورى ان نفرض 
حصوله من طربقة خصوصة من هذه الطرق أو نحوهاء بل المناط حصول القطع 
بقول المعصوم. 

والتحقيق انه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة 
لاتبق معها قيمة لأكثر الإجماعات التى نحصلهاء بل لجميعها بالنسبة إلى عصور 
الغيبة. وتفصيل ذلك أن نقول (ببرهان السبر والتقسيم): 

أن المجمعين اما ان يكون رابهم الذى اتفقوا عليه بغير مستند ودليل او عن 
مستند ودليل. 

-لايصح الفرض الأول لان ذلك مستحيل عادة فى حقهم. ولو جاز ذلك فى 

- فيتعين الفرض الثانى. وهو ان يكون هم مدرك, خنى علينا وظهر طم. 

ومدارك الأحكام منحصيرة عند الامامية فى أربعة: الكتاب والسنة والإجماع 
والدليلالعقلى. ولايبصح ان يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة: 

اما الكتاب, فانما لايصح ان يكون مدركهم فلاجل ان القرآن الكريم بين 
أيدينا مقروء ومنهوم, فلايمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت هم. ولو فرض 
انهم فهموا من آبة شيئاً خنى علينا وجهه فان فهمهم ليس حجة علينا فاجتاعهم لو 
استند إلى ذلك لايكون موجبا للقطع بالحكم الواقعى وموجبا لقيام الحجة علينا. 
فلاينفع مثل هذا الإجماع. 

واما الإجماع. فواضح انه لايصح ان يكون مدركا طمء لان هذا الإجماع 
الذى صار مدركا للاجماع ننقل الكلام إليه أيضاًء فنسأل عن مدركه. فلا بد ان 


ينتهى إلى غيره من المدارك اللاخرى. 

واما الدليل العقلى. فاوضح. لأنه لايتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى 
حكم شرعى كانت مستورة علينا وظهرت لهمء ضضرورة انه لابد فى القضية العقلية 
التى يتوصل بها إلى الحكم الشرعى ان تتطابق عليها جميع أراء العقلاء, والا 
فلايصح التوصل بها إلى الحكم الشرعى. فلو ان اليجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية 
عقلية ليست بهذه المثابة فلاتبق قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة 
الامام, لانهم يكونون كمن لا مدرك طم. 

فانحصر مدركهم فى جميع الأحوال فى «السنة». 

والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين: 

١-ان‏ يسمع المجمعون أو بعضهم ال حكم من المعصوم مشافهة أو يرون فعله أو 
تقريره. وهذا بالنسبة إلى عصبرنا ل سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلاً عن القطع, وان 
احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء للامام. 

بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم فى عصر المعصومين, أى انه لايبحصل 
القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم, لاحتال انهم استندوا إلى رواية وثقوا بهاء وان 
كان احتال المشافهة قريبا جدا. بل هى مظنونة. على انه لا بحخال _بالنسبة إلينا- 
لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين فى تلك العصور. إذ ليست آراؤهم مدونة, وكل 
ما دونوه هى الأحاديث التى ذكروها فى اصوهم المعروفة بالاصول الأربععائة. 

"'- أن ,يستند الجمعون إلى رواية عن المعصوم. ولا مجال فى هذا الإجماع 
لافادته القطع با حكم أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا: 

اما من جهة السند. فلاحقال ان المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثئق 
أو امسن فن لآيرئ حتجت] له يخال له فى الأستناة إلا مثله: فن أبن عضل لنا 
العلم بانهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ 

واما من جهة الدلالة, فلاحتال ان يكون ذلك الخبر المفروض او فرض أنه 
حجة من جهة السند ‏ ليس نصا فى الحكم. ولاينفع ان يكون ظاهراً عندهم فى 
الحكم. فان ظهور دليل عند قوم لايستلزم ان يكون ظاهراً لدى كل أحد وفهم قوم 


لين حجة عل غيره: الاترئ آن المتقذمين اشير عندهه استقادة النجاسة :من 
أخبارالنئن و اتير عند المتاشر ين مكين ذلك ابقزاءهن الفلامة الخل: فلفل اللحين 
الذى كان مد ركا هم ليس ظاهراً عندنا لو اطلعنا عليه. 

إذا عرفت ذلك ظهر لك ان الإجماع لايستلزم القطع بقول المعصوم عدا 
الإجماع الدخولى وهو بالنسبة إلينا غير عملى. 

واما القرل بأن قاعدة اللطف تقتضى ان يكون الامام موافقا لرأى اليجمعين 
وان استند المجمعون إلى خبر الواحد الذى ربما لاتثبت لنا حجيته من جهة السند أو 
الدلالة لو اطلعنا عليه فاننا لم تتحقق جريان هذه القاعدة فى المقام وفاقا لما ذهب 
إليه الشيخ الانصارى وغيره. بالرغم من تعويل الشيخ الطوسى واتباعه علبهاء لان 
السبب الذى يدعو إلى اختفاء الامام واحتجاب نفعه مع ما فيه من تفويت لأعظم 
المصالح النوعية للبشر هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء 
على حكم مخالف للواقع لاسها إذا كان الإجماع من أهل عصر واحد. ولايلزم من 
ذلك إخلال الامام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام, لان الاحتجاب ليس من 

وعلى هذا فن اين يحصل نا القطع بأنه لابد للامام من إظهار الحق فى حال 
غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ 

وللمشكك ان يزيد على ذلك فيقول: لماذا لاتقتضى هذه القاعدة ان يظهر 
الامام الحق حتى فى صورة الخلاف, لاسها ان بعض المسائل الخلافية قد يقع فبها 
أكثر الناس فى مخالفة الواقع؟ بل لو أحصينا المسائل الخلافية فى الفقه التى هى الأكثر 
من مسائله لوجدنا ان كثيرا من الناس لا حالة واقعون فى مخالفة الواقع. فلاذا 
لايجب على الامام هنا تبليغ الأحكام ليقل الخلاف أو ينعدم وبه نجاة المؤمنين من 


وإذا جاء الاحتال لايبق محال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من 
جهة قاعدة اللطف. 


وانا تنيلك لمحيس فا نعود دكواء غ1 اتدعيه)] وانين من الستيل خضل 


القطع للانسان فى ذلك, الا ان يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضدروريات 
الدين أو المذهب. أو قريباً من ذلك عندما يحرز اتفاق جميع العلماء فى جميع العصور 
بغير استثناء. فان مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الامام وان كان 
مكشن العو را املاطل 

وكذلك يلحق با حدس, مسلك التقرير وتحوه ما هو من هذا القبيل وعلى كل 
حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فها بعد عصر الامام فى استفادة قول الامام على سبيل 
القطع واليقين. 

الإجماع المنقول 

ان الإجماع -فى الاصطلاح ‏ ينقسم إلى قسمين: 

١-الإجماع‏ الحصلء. والمقصود به: الإجماع الذى يحصله الفقيه بنفسه بتتبع 
أقوال أهل الفتوى. وهو الذى تقدم البحث عنه. 

"-الإجماع المنقول, والمقصود به: الإجماع الذى لم يحصله الفقيه بنفسه وانما 
ينقله له من حصله من الفقهاء. سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط. 

ثم النقل تارةء يقع على نحو التواتر. وهذا حكنه حكم المحصل من جهة 
المقية 

واخرى. بقع على نحو خبر الواحد. وإذا أطلق قول «الإجماع المنقول» فى 
لان الاضوليين قالمراد عنه :هذا الاخع, 

وقد وقع الخلاف بينهم فى حجيته على أقوال. 

ولكن الذى يظهر انهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولى, وهو 
الإجماع الذى يعلم الا فيه من حال الناقل انه تتبع فتاوى من نقل اتفاهم حتى 
المعصوم. فيدخل المعصوم فى جملة المجمعين. وينبغى ان يتفقوا على ذلك, لأنه 
لابشترط فى حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه. وهذا 
الناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وأن لم يعرفه بالتفصيل. 

غير ان الإجماع الدخولى مما يعلم عدم وقوع نقله, لاسها فى العصور المتأخرة 
عن عصير الائمة, بل لم يعهد من الناقلين للاجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعى 


وعليه. فوضع الخلاف منحصر فى حجية الإجماع المنقول غير الإجماع 
الدخولى, وهو كا قلنا على أقوال: 

أن عد مانا لان شين زاود 

؟- انه ليس بحجة مطلقاً لأنه لايدخل فى أفراد خبر الواحد من جهة كونه 


التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء فى جميع العصور الذى يعلم فيه من 
طريق ا حدس قول المعصوم فيكون حجة, وبين غيره من الإجماعات المنقولة الذى 
يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلايكون حجة. وإلىئْ هذا 
التفصيل مال الشيخ الانصارى الأعظم. 

وك لحلاف فق المسسالة يكو فق اناده تخي الو سوس حي اننا دل عل 
وجوب التعبد بالخبر لاتشمل كل خبر عن أى شىء كانء بل مختصة بالخبر الحاكى 
عن حكم شرعى أو عن ذى أثر شرعىء ليصح ان يتعبدنا الشارع به. والا فالحكى 
بالخبر إذالم يكن حكما شرعيا أو ذا اثر شرعى لا معنى للتعبد به. فلايكون مشمولا 
لادلة حجية خب الواحد. 

ومن المعلوم ان الإجماع المنقول ‏ غير الإجماع الدخولى انما الحكى به 
بالمطابقة نفس أقرال العلماء, واقوال العلماء فى انفسها بما هى اقوال علاء ليست 
حك جرعيا ولأذات أت فرعن 

وعليه فنقل أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علاء لايصح ان يكون 
مشمولا لأدلة خبر الواحد. وائما يصح ان يكون مشمولا لها إذاكشف هذا النقل عن 
الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبد به. 

إذا عرفت ذلكء فنقول: 

ان ثبت لدينا: انه يكفى فى صحة التعبد بالخبر هو كشفه -على أى نحو كان من 
الكشف _عن الحكم الصادر من المعصوم, ولو باعتبار الناقل, نظرا إلى انه لايعتبر 
فى حجية الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم. لان المناط معرفة حكمه ولذا يجوز النقل 


بالمعنى ‏ فالإجماع المنقول الذى هو موضع البحث يكون حجة مطلقاً لأنه كاشف 
وحاك عن الحكم باعتقاد الناقل فيكون مشمولاً لأدلة حجية الخبر. 

اغا ان مك الدينا: ان المناط ق#صحة اليد المي اتيكون حاكيا عن 
الحكم من طريق ا حسء أى يجب ان يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم, 
ولذا لاتشمل أدلة حجية الخبر فتوى اجتهد وان كان قاطعا بالحكم مع ان فتواه فى 
الحقيقة حكاية عن ال حكم بحسب اجتهاده فالإجماع المنقول الذى هو موضع 
البحث ليس بحجة مطلقا. 

واما لو ثيت ان الاخبار عن حدس اللازم للأخبار عن حس يضم التعيد به 
لان حكنه حكم الاخباز عن حسن بلا فرق -فان التفضيل المتقذم فى القول الغالك 
يكون هو الأحق. 

وإذا اتضح لدينا سر الخلاف ف المسألة, بق علينا ان نفهم أى وجه من 
الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتاد, فنقول: 

أؤلآ زان أدله جين الوانكد حهها هن ٠١‏ ناه وروا ناك ونا عقا اصن 
دلالتها انها تدل على وجوب تصديق الثقة وتصويبه فى نقله لغرض التعبد بما ينقل. 
ولكنها لاتدل على تصويبه فى اعتقاده. 

بيان ذلك: ان معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعية نقله, وواقعية النقل 
تستلزم واقعية المنقول, بل واقعية النقل عين واقعية المنقول, فالقطع بواقعية النقل لا 
حالة يستلزم القطع بواقعية المنقول. وكذلك البناء على واقعية النقل يستلزم البناء 
على واقعية المنقول. 

وعليه, فإذا كان المنقول حكناً أو ذا أثر شرعى صح البناء على الخبر والتعبد 
به بالنظر إلى هذا المنقولء اما إذا كان المنقول اعتقاد الناقل, كما لو أخبر شخص عن 
اعتقاده بحكم فغاية ما يقتضى البناء على تصديق نقله هو البناء على واقعية اعتقاده 
القى هو المقولم ولا عاق ل شه لبس حك ولكنا ام شرع لماعي 
اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شىء آخر أجنى عنه. لان واقعية الاعتقاد 
الوم وأقيظ ا لمستفد يديدينى التاق تعدى المخير يعن اعتعاده قافتا متو 


اعتقاده واقعاً لكن لايلزمنا ان نصدق بأن ما اعتقده صحيح وله واقعية. 

ومن هنا نقول: انه إذا أخبر شخص بأنه سمع الحكم من المعصوم صح أن نبنى 
على واقعية نقله تصديقا له بمقتضى ادلة حجية ا خبر. لان ذلك يستلزم واقعية 
المنقول وهو الحكم, إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. اما إذا 
أخبر عن اعتقاده بأن المعصوم حكم بكذا فلايصح البناء على واقعية اعتقاده 
ديعا له مقتطق' آدلة حعية امير لان التا عل ؤاقمية اتاد تصد يقا'لذ 
لايستلزم البناء على واقعية معتقده. فيجو ز التفكيك بينهما. 

فتحصل ان أدلة خبر الواحد انما تدل علٍ' ان الثقة مصدق ويجب تصويبه فى 
نقلم! ولأتدل هل وان قرا نه واعسات ددست ولس متاك صل عقلاق 
يقول: ان الأصل فى الانسان أو الثقة خاصة ان يكون مصيبا فى رأيه وحدسه 
واعتقاده. 

ثانياً ‏ بعد ان ثبت ان أدلة حجية الخبر لاتدل على تصويب الناقل فى رأيه 
وحدسه, فنقول: لو ان ما أخبر به الناقل للاجماع يستلزم فى نظر المنقول إليه الحكم 
الصادر من المعصوم وان لم يكن فى نظر الناقل مستلزما لذلك _فهل هذا ايضا غير 
مشمول لأدلة حجية الخبر؟ 

الحق اينيك ان يكوق سعؤلا هاء لذن الخد هعبر لايكون من عنية 
تصديق الناقل فى رأييه. وربما كان الناقل لايرى الاستلزام, بل لايكون الأخذ به الا 
من جهة تصديقه فى نقله, لأنه لما كان المنقول ‏ وهو الإجماع ‏ يستلزم فى نظر 
المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم. فالأخذ به والبناء على صحة نقله يستلزم 
البناء على صدور الحكم فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة. 

بل ان الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون فى نظر المنقول إليه ملزوماً للخبر عن 
رأى المعصوم. وحينئذٍ يكون هذا الخبر الثانى اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدلة 
حجية الخبر, لاسها إذا كان فى نظر الناقل أيضاً مستلزماً ولا محتاج بعدئذٍ إلى 
تصحيح شموها للخبر الأول الملزوم بلحاظ استلزامه للحكم. يعنى ان الخبر عن 
الإجماع يكون دالاً بالدلالة الالقزامية على صدور الحكم من المعصوم, فيكون من 


ناحية المدلول الالتزامى وهو الاخبار عن صدور الحكم حجة مشمولا لهاء لان 
الذلكلة الالتزامنة بغي تابعة للدلالة المطاقنة من تاحة المحية وا كانت تابنا 
تبونا إذ لا دلالة التزامية الا مع فرض الدلالة المطابقية ولكن لا تلازم بينهما فى 
ال 

وإذا اتضح لك ما شرحناه يتضح لك ان الأولى التفصيل فى الإجماع المنقول 
بين ما إذا كان كاشفاً عن الحكم فى نظر المنقول إليه لو كان هو الحصل له فيكون 
حجة, وبين ما إذا كان كاشفاً عن الحكم فى نظر الناقل فقط دون المنقول إليه, 
فلايكون حجة, لما تقدم ان أدلة خبر الواحد لاتدل على تصديق الناقل فى نظره 
ورأيه. 

ولعله إلى هذا التفصيل يرمى الشيخ الأعظم يي فى تفصيله الذى أشرنا إليه 
ننابقاً. 





الدليل العقلى 


قد مضى فى الجزء الثانى البحث مستوفى عن الملازمات العقلية: لتشخيص 
صغريات حجنة العقل أى لتعيين القضايا العقلية التى يتوصل بها إلى الحكم 
الشرعى وبيان ماهو الدليل العقلى الذى يكون حجة. 

وقد حصرناها هناك فى قسمين رئيسين؛ الأول: حكم العقل با حسن والقبح 
وهو قسم المستقلات العقلية, والثانى: حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم 
آخرء وهو قسم غير المستقلات العقلية. 

ووهد ا هدالف اق تون عمية الذليل الل روالان محل الوقاء اوعد 
ولكن قبل بيان وجه الحجية لابد من الكرة باسلوب جديد إلى البحث عن تلك 
القضايا العقلية, لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصيرها وتعيينها فها ذكرناه, 
فنقول: 

ان علماءنا الاصوليين من المتقدمين حصير وا الأدلة على الأحكام الشرعية فى 
الأرعة المعزوفة الى رابعهة (الذنيل الفقل )دنا ان بعطن غلباء اهل السنة أغنافوا 
إل الأربعة المذكورة: القياس ووه عل اختلاق آراتهم. ومن :هنا تعرف “ان المراد 
من الدليل العقلى ما لايشمل مثل القياس. ففن ظن من الأخباريين فى الاصوليين 
انهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس فى موضعه. وهو ظن تأباه تصريحاتهم فى 
عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. 

ومع ذلك فانه لم يظهر لى بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علائنا بالدليل 
العقلى. حتى ان الكثير منهم لم يذكره من الأدلة, أو لم يفسره؛ أو فسره بما لايصلح ان 


يكون دليلاً فى قبال الكتاب والسنة. 

وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد (المتوفى سنة 5١‏ ه. ق) فى رسالته 
الاصولية التى لخنصها الشيخ الكراجكى 7" فانه لم يذكر الدليل العقلى من جملة أدلة 
الأحكام, وانما ذكر ان اصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال 
الائمةطل, ثم ذكر ان الطرق الموصلة إلى ما فى هذه الاصول ثلاثة: اللسان, 
والأخاى وأوطا لعفل تقال عتم توه ييل الل العرفة حضية اران وذ لكل 
الأخبار». وهذا التصري كما ترى أجنى عما نحن فى صدده. 

ثم يألى بعده تلميذه الشيخ الطوسى (المتوفى سنة 58٠‏ ه. ق) فى كتابه 
«العدة» الذى هو أول كتاب مبسط فى الاصول, فلم يصرح بالدليل العقلى فضلاً 
عن ان يشرحه أو يفرد له بحئا. وكل ما جاء فيه فى آخر فصل منه انه بعد ان قسم 
المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسب إلى عقلى وسمعى ذكر من جملة أمثلة 
الضرورى العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم والكذب, ثم ذكر فى 
معرض كلامه ان القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه ويريد من قبحه. تحريمه. وذكر 
أيضاً ان الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع فى ذلك. 

وأول من وجدته من الاصوليين يصصرح بالدليل العقلى, الشيخ ابن إدريس 
(المتوفى 098 ه. ق). فقال فى السرائر: «فإذا فقدت الثلاثة ‏ يعنى الكتاب والسنة 
والإجماع ‏ فالمعتمد عنه الحققين القسك بدليل العقل فيها»2"7. ولكنه لم ,يذكر المراد 
منه. 

ثم يأتى الحقق الحلى (المتوفى ع/اء ه. ق)» فيشرح المراد منه فيقول فى كتابه 
«المعتبر»7) بما ملخصه: 

وآما الذليل العقلق فقشان: أحدهها ما يتؤقف فيد عل الحظات: وهو ثلانةة 
لحن النطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب, وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه 
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ويحصيره فى وجوه الحسن والقبح. بما لابخلو من المناقشة فى أمثلته. 

ويزيد عليه الشهيد الأول (المتوفى 78 ه. ق) فى مقدمة كتابه «الذكرى». 
فيجعل القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التى ذكرها الحقق. وثلاثة اخرى 
وهى: مقدمة الواجبء ومسالة الضد. واصل الإباحة فى المنافع والحرمة فى المضار. 
وبجعل القسم التانى ما يشمل ما ذكره الحقق واربعة اخرى وهى: البراءة الاصلية؛ 
وما لا دليل عليه, والأخذ بالأقل عند الترديد ببنه وبين الأكثر, والاستصحاب. 

وهكذا يتبج هذا النبج جماعة آخرون من المؤلفين: فى حين ان الكتب 
الدراسية المتدأولة, مثل المعالم والرسائل والكفاية؛ لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف 
الدليل العقلى. ولم تذكر مصاديقه, الا اشارت عابرة فى ثنايا الكلام. 

ومن تصصربحات الحقق والشهيد الأول يظهر انه لم تتجلّ فكرة الدليل العقلى 
فى تلك العصور, فوسعوا فى مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن ا لخطاب, 
وهو ان تدل قريلة عقلية على حذف لفظء. وفحوى الخطاب. ويعنون به مفهوم 
الموافقة, ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم الخالفة. وهذه كلها تدخل فى حجية 
الظهون: ولا علاقة لما يذليل الغقل المقابل للكتاب والسنة: 

وكذلك الاستصحاب, فانه أصل عملى قائم برأسه. كما بحثه المتقدمون فى 
مقان] دذليل العمل 

والقريي ف الذمر الدع مقر القع القن [للتورينة سيق اين 
على مثل هذا التفسير لدليل العقل فادخل فيه الظواهر مثل المفاهمء بِينا هو نفسه 
عرفه بأنه «حكم عقلى يوصل به إلى الحكم الشرعى وينتقل من العلم بالحكم العقلى 
إلى العلم بالحكم الشرعى»7". 

وأحسن من رأينُه قد بحث الموضوح بحثاً مفيدا معاصصره العلامة السيد بحسن 
الكاظمى فى كتابه (الحصول». وكذلك تلميذه الحقق صاحب الحاشية على المعالم 
الشيخ محمد تق الاصفهانى الذى نسج على منواله. وان كان فما ذكره بعض 


-١‏ راجع أول الجزء الثانى من كتاب القوانين. 


الملاحظات لا بحال لذكرها ومناقشتها هنا. 

وعلى كل حالء فان إدخال المفاهم والاستصحاب ونحوها فى مصاديق 
الدليل العقلى لايناسب جعله دليلا فى مقابل الكتاب والسنة, ولايناسب تعريفه بانه 
ما ينتقل من العلم بالحكم العقلى إلى العلم با حكم الشرعى. 

وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقبى انتحى الاخبار يون باللائمة 
على الاصوليين إذ ياخذون بالعقل حجة على ال حكم الشرعى. ولكنهم انفسهم ايضا 
لم يتضح مقصودهم ف التزهيد بالعقل؛ وهل نراهم يحكمون غير عقوهم فى التزهيد 
بالعقول؟ 

ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلى ما ذكره الشيخ المحدّث 
اللخزاق فق لتدائقةهوهذا تمن عيا رتم والمقام القالك فى دليل الفقق» وفسر» بعطن 
بالبواءة والاستصحاب. وأخرون قصروه على الثأنى. وثالث فسره بلحن المخطاب 
وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. ورابع بعد البراءة الاصلية والاستصحاب 
بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشىء النبى عن 
ضده الخاص. والدلالة الالتزامية»7١).‏ ثم تكلم عن كل منها فى مطالب عدا التلازم 
بين الحكئين لم يتحدث عنه. ولم يذكر من الأقوال حكم العقل فى مسألة الحسسن 
والقبح, بيها ان حكم العقل المقصود الذى ينبغى ان بجعل دليلاً هو خصوص التلازم 
بين الحكئين وحكم العقل فى ا لحسن والقبح. وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما 
سبق بيان بعضها. 

وكيفما كان, فالذى يصلح ان يكون مراداً من الدليل العقلى المقابل للكتاب 
والسنة هو: كل حكم للعقل يوجب القطع با حكم الشرعى. وبعبارة ثانية صرح بهذا 
المعنى جماعة من الحققين المتاخرين. 

وهذا أمر طبيعىء لأنه إذا كان الدليل العقلى مقابلا للكتاب والسنة لابد إلا 
يعتبر حجة الا إذا كان موجباً للقطع الذى هو حجة بذاته. فلذلك لايصح ان يكون 
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شاملاً للظنون وما لا يصلح للقطع با حكم من المقدمات العقلية. 

ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لايزال بحملاء وقد وقع خلط وخبط عظبان 
فى فهم هذا الأمر. ولأجل ان ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لابد لنا من 
توضيح الأمر بشنىء من البسطء لوضع النقاط على ا حروف كما .يقولون, فنقول: 

١‏ اله قد تقدم'"", ان العقل ينقسم إلى عقل نظرى وعقل عملى. وهذا 
التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك: 

فالمراد من «العقل النظرى»: إدراك ما ينبغى ان يعلم. اى إدراك الامور التى 
لها واقع, 

والمرادمى رالعقل السمل»: إوزاك ها نيف ان يعمل أى كه يان هنذا 
القع وى قله أو لايق فل 

داقتنا المرادمن القفل الدق تقول اسضحهة مق هدي الفتنميق؟ 

أن كان المراد «العقل النظرى» فلايمكن ان يستقل بادراك الأحكام الشرعية 
ابتداء, أى لاطريق للعقل ان يعلم من دون الاستعانة بالملازمة ان هذا الفعل حكنه 
كذا عند الشارع. والسر فى ذلك واضح. لان أحكام اللّه توقيفية فلايمكن العلم بها 
الامن طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها. ضرورة ان 
ألخكاء الله ليست من القضانا الأولة ولق تماعتاها ا لشاهدة بالبصير وغؤه من 
المواين الظاهرةيل التاطة::ولنست أيضاً عا تناه الحرية واس وإذا كانت 
كذلك فكيف يكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها! وشأنها فى ذلك شأن 
سائر المجعولات التى يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها. 

وكذلك ملاكات الأحكام, كنفس الأحكام, لايمكن العلم بها الا من طريق 
السماع من مبلغ الأحكام, لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها اسرار أحكام 
الله وعلاكاعا الى انلك سا الأسكا معنت 1" والطن لابلق عن الحم فنا 


١-المقصد‏ الثانى» ص ١07٠١‏ 
- راجع ما تقدم فى المقصد الثانى. ص 185. 


وعلى هذاء فن نق حجية العقل: :وقال: ان الأحكاء سمعية لاندرك بالعقول 
فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه. وهو ننى استقلال العقل النظرى من 
إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكرى الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين. ولكن حانّهُ7١)‏ 
التعبير عن مقصوده. وإذا كان هذا مرادهم؛ فهو اجنى عما نحن بصدده من كون 
الدليل العقلى حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعى. 

اننا تقضد من الذليل العقق: حكم العقل النظرى بالملآزمة بين الحكم الثابث 
خزغا أو عملا وبق شك فرع اخ فعكلة با الأزمة اق أله الالجراء ومخدمة 
الواجب ونحوهماء وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع 
بالبراءة. وكحكمه بتقديم الأهم فى مورد التزاحم بين ال حكئين المستنتج منه فعلية 
حكم الأهم عند الله. وكحكنه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء فى 
الآراء الحمودة. 

فان هذه الملازمات وأمثاها امور حقيقية واقعية يدركها العقل النظرى 
بالبداهة أو بالكسب, لكونها من الأوليات والفطريات التى قياساتها معها, أو 
لكونها تنتهى إلمها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم. 

وإذا قطع العقل بالملازمة _والمفروض انه قاطع بثبوت الملزوم -فانه لابد ان 
يقطع بثبوت اللازم وهو أى اللازم -حكم الشارع. ومع حصول القطع فان القطع 
حجة يستحيل النهى عنه. بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه0"). 

وعليه. فهذه الملازمات العقلية هى كبريات القضايا العقلية التى بضمها إلى 
صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعى. ولا أظن أحداً بعد التوجه إللها 
والالتفات إلى حقيقتها يستطيع انكارها الا السوفسطائيين الذين ينكرون الوثوق 
بكل معرفة حتى المحسوسات. 

ولاأظن ان هذه القضايا العقلية هى مقصود من أنكرحجيتها من الأخباريين 
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وغيرهم, وان أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم القييز بين نقاط البحث. 

وإذا عرفت ذلك تعرف ان الخلط فى المقصود من إدراك العقل النظرى وعدم 
القييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب 
الحنة فى هذا الاختلاف وسبب المغالطة التى وقع فيها بعضهم إذ ننى مطلقاً إدراك 
العقل لحكم الشارع وحجيته؛ قائلاً: ان أحكام اللّه توقيفية لا مسرح للعقول فيها, 
وغفل عن ان هذا التعليل انما يصلح لننى إدراكه للحكم ابتداء وبالاستقلال, 
ولايصلح لنفى إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه ببوت اللازم وهو الحكم. 

"1 هذا كله إذا اريد من العقل. «العقل النظرى». 

واما لو اريد به «العقل العملى», فكذلك لايمكن ان يستقل فى إدراك ان هذا 
ينبغى فعله عند الشارع أو لاينبغى, بل لا معنى لذلك. لان هذا الإدراك وظيفة العقل 
النظرى. باعتبار ان كون هذا الفعل ينبغى فعله عند الشارع با مخصوص أو لاينبغى 
فو اموي لوا قغنه الى عن ف لفقل النطر يق له امقر العمل مواقا كل ما لفقل 
العداك كن روظنه ان تيهتل اذرا كدان هذا الفعن نف اقفسها تعيض مله او 
لا ينبغى مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أى حاكم آخرء يعنى ان 
العقل العملى يكون هو الحاكم فى الفعل؛ لا حاكياً عن حاكم آخر. 

وإذا حصل للعقل العملى هذا الإدراك جاء العقل النظرى عقيبه, فقد يحكم 
بالملازمة بين حكم العقل العملى وحكم الشارع وقد لايحكم. ولايحكم بالملازمة الا 
فى خصوص مورد مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ أى خصوص القضايا 
المشهورات التى تسمى الآراء الحمودة والتى تطابقت علبها آراء العقلاء كافة بما هم 
عقلاء. 

وحينئذٌ بعد حكم العقل النظرى بالملازمة» يستكشف حكم الشارع على 
سبيل القطع, لأنه يضم المقدمة العقلية المشمهورة التى هى من الآراء المحمودة الى 
يدركها العقل العملى إلى المقدمة التى تتضمن الحكم بالملازمة التى يدركها العقل 
النظرى يحصل للعقل النظرى العلم بأن الشارع له هذا الحكم, لأنه حيئئز ية 
باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم والملازمة. 


ومع نهدا فلن متارها :ان ايلات النقلية تدصر فى ماله وائمدة برهن 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لأنه لابشارك الشارع حكم العقل العملى الا 
قبهاء أئ ان الفقل الظرئ لاك بالملازجة الاق هذا الورة حاص 

وجه حجية العقل 

؟- إذا عرفت ما شرحناه. وهو ان العقل النظرى يقطع باللازم؛ أعنى حكم 
الشارع؛ بعد قطعه بثبوت الملزوم الذى هو حكم الشرع أو العقل. وبعد فرض قطعه 
بالملازمة نشرح فى بيان وجه حجية العقل, فنقول: 

لقد انتهى الأمر بنا فى البحث السابق إلى ان الدليل العقلى ما أوجب القطع 
بحكم الشارعء وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة, فانه تنتهى إليه 
حجية كل حجة, لأنه هو حجة بذاته(). ولايعقل سلخ الحجية عنه. 

وهل تثبت الشريعة الا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة الا بالعقل؟ 

وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ وكيف نؤمن 
بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل الأ ما عُبد به الرّحمن؟ وهل 
عيذ الدكان اليد؟ 

ان التشكيك فى حكم العقل سفسطة ليس وراءها سفسطة, نعم كل ما يمكن 
العك فيد هو الصغريات: أغى: كنوك" اللأزنات ق المتعفلات العفلية أرق عير 
المستقلات العقلية. ونحن انما نتكلم فى حجية العقل لإثبات الحكم الشرعى بعد 
تبوت تلك الملازمات. وقد شرحنا فى الجزء الثانى مواقع كثيرة من تلك الملازمات, 
فاثبتنا بعضها فى مثل المستقلات العقلية؛ ونفينا بعضا اخر فى مثل مقدمة الواجب 
ومسألة الضد..اما بعد ثبوت الللازمة وثبوت الملزوم فأى معنى للشك فى حجية 
العقل, أو الشك فى ثبوت اللازم, وهو حكم الشارع. 
-١‏ راجع البحث الرابع فى اسباب حكم العقل العملى, الجزء الثانى» ص 17١‏ فما بعدها لتعرف 
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ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الأخباريين فى هذا الموضوع., فلا بد من 
تجليته لكشف الغالطة, فنقول: 

قد أشرنا فى المقصد الثانى إلى هذا النزاع(١,‏ وقلنا: ان مرجع هذا النزاع إلى 
ثلاث نواح» وذلك حسب اختلاف عباراتهم: 

الاولى -فى إمكان ان ينف الشارع حجية هذا القطع. وقد اتضح لنا ذلك بما 
شرحناه فى حجية القطع الذاتية من هذا الجزء فارجع إليه("2 لتعرف استحالة النبى 
عن اتباع القطع. 

الثانية بعد فرض إمكان نفى الشارع عن حجية القطع. هل نهى الشارع عن 
الأخذ بحكم العقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم 
مدعين ان الحكم الشرعى لايتنجز ولايجوز الأخدّ بدالا إذا تت من طريق الكناب 
والسئة: 

أقول: ومرد هذه الدعوى ف الحقيقة إلى دعوى تقييد الأحكام الشرعية 
بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة. وهذا خير ما يوجه به كلامهم ولكن قد سبق 
الكلام مفصلاً فى مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من هذا الجزء فقلنا: انه 
متحغيل تلق الالدكاء عق التله جا نطلا فنيد عن :تقيدها العم النامن دمن 
سبب خاص, وهذه الاستحالة ثابتة حت لو قلنا بامكان ننى حجية القطع. لما قلناه 
من لزوم الخلف. كما شرحناه هناك7". 

واما ما ورد عن آل البيت عليه من نحو قوطهم: «ان دين اللّه لا يصاب 
بالعقول» فقد ورد فى قباله مثل قوهم: «ان اللّه على الناس حجتين: حجة ظاهرة 
وحجة باطنة, فاما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة طَلِيّاقُ واما الباطنة 
فالعقول»27). 
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والحل هذا التعارض الظاهرى بين الطائفتين, هو ان المقصود من الطائفة 
الاولى بيان عدم استقلال العقل فى إدراك الأحكام ومداركهاء فى قبال الاعتاد على 
القياس والاستحسان, لانها واردة فى هذا المقام, أى ان الأحكام ومدارك الأحكام 
لاتصاب بالعقول بالاستقلال. وهو حق كما شرحناه سابقاً. ومن المعلوم ان مقصود 
من يعتمد على الاستحسان فى بعض صوره وهى دعوى ان للعقل ان يدرك 
الأحكام مستقلاً ويدرك ملاكاتهاء ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى ان 
للعقل ان يدرك ملاكات الأحكام فى المقيس عليه لاستنتاج ا حكم فى المقيس. وهذا 
بيغم اللاععتاد يا لاف وقدرسشيى ان ذه الادراكنات بف دق وطلينه ا لفقل 
النظرى ولا العقل العملى, لان هذه امور لاتصاب الا من طريق السماع من مبلغ 
الأحكام. 

وعليه, فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها لانها 
واردة فى مقام معارضة الاجتهاد بالراى, ولكنها اجنبية عما نحن بصدده وعما نقوله 
فى القضايا العقلية التى يتوصل بها إلى الحكم الشرعى. كما انها أجنبية عن الطائفة 
الثانة قن الأخبار الى تق هل الفقل وعضن كل الدخجة الله الاطلة لختينا تين 
على العقل فيا هو من وظيفته ان يدركه. لا على الظنون والأوهام, ولا على 
ادعاءات ما لايدركه العقل بطبيعته. 

الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفى الشارع حجية القطع والنهبى عنه, 
يجب ان ننساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل؟ 

والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء ان يقال: ان معناه إدراك 
الشارع وعلمه بأن هذا الفعل ينبغى فعله أو تركه لدى العقلاء. وهذا ثشىء آخر غير 
أمره ونهيه والنافع هواان تيتكف امه ونميه؛ فيحتاج إناك ابره بيهن 
دليل آخر سمعى, ولايك فيه ذلك الدليل العقلى الذى اقصى ما يستنتج منه ان 
الشارع عام بحكم العقلاء, أو انه حكم بنفس ما حكم به العقلاء, فلايكون منه أمر 
مولوى أو هئ مولوى. 

أقول: وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكرى حجية العقلء وهو توجيه 


بختص بالمستقلات العقلية. وهذا التوجيه صورة ظاهرية يكن ان تنطبى على 
المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات فى المراحل السابقة. وهذا التوجيه ينطوى على 
احدى دعويين: 

١‏ دعوى انكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, وقد تقدم تفنيدها 
فى المقصد الثانى!'2, فلانعيد؛ 

'-الدعوى التى أشرنا إلمها هناك فى المقصد الثانى7") وتوضيحها: 

ان ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحساق المدح والذم فقط: والمدح 
والذم غير التواب والعقاب. فاستحقاقهما لايستلزم استحقاق الثواب والعقاب من 
قبل المولى. والذى ينفع فى استكشاف حكم الشارع هو الثانى ولايكفى الأول. 

ولو فرض انا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب, فان ذلك لايدركه كل 
أح ولو فرضن اله إدركه كل احدافان. ذلك لسن كانا للعو ال الشعل الا عدن 
الفذ من الناس . وعلى أى تقدير فرضء فلا يستغنى أكثر الناس عن توجيه الأمر من 
الول أو التبى مدق مقاء الذغوة إل الفعل أو الجر عنة. 

وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كافٍ فى الدعوة -والمفروض ل يقم 
دليل سمعى على الحكم ‏ فلانستطيع ان نحكم بأن الشارع له أمر ونهى على طبق 
حكم العقل قد اكتنى عن بيانه اعتادا على إدراك العقل, ليكون حكم العقل كاشفأ 
عن حكمه. لاحتال الا يكون للشارع حكم مولوى على طبق حكم العقل حينئذ. 
و«إذا جاء الاحنال بطل الاستدلال». لان المدار على القطع فى المقام. 

والحوان: القاق د أعزنااق الماعة9" 1ل اشن الى الأول عن هذه 
الدعوة الثانية, إذ قلنا: الحق ان معنى استحقاق المدح ليس الا استحقاق الشواب, 
وفعق استحفاف الذء لين آلآ استجقاق:النتات» لاانبنا فيفان احهنا يدارم 
الآخرء لان حتقيقة المدح والمقصود منه هو المجازاة بالخير لا المدح باللسان, وحقيقة 
الذم والمقصود منه اليجازاة بالشر لا الذم باللسان. وهذا المعنى هو الذى يحكم به 
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العقل, ولذا قال المحققون من الفلاسفة: «ان مدح الشارعء ثوابه وذمه. عقايه». 
وأراذوا هذا المعى. 

بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين 
عنده. بل ليست بحازاته بالخير الا التواب وليست بحازاته بالشر الا العقاب. 

واها الفنق الثانى من هذه الدعوى فالجوات غته::انه لما كان المفروضن ان 


بفرض فيه ان يكون صالحاً لدعوة كل واحد من الناس. ومن هنا تقول: انه مع هذا 
اررض معن ترجكم غو ننر ار ةمق الله عدا لح اننا لاتفساله تجعل الذ ادن 
مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف الا من باب التأكيد ولفت النظر. ولذا 
ذهنا هناك إل ان الأوامن المرغة الراردة ق.مواره بذكو الققل سكل وتسوات 
الطاعة ونحوها يستحيل فبها ان تكون أوامر تأسيسية (أى مولوية)» بل هى أوامر 
تأكيدية (أى إرشادية). 

واكانا ع هد الاذراك لابؤعو الا الفذدمرن الناين ققد يكرن صعيها ولكيق 
لايضر فى مقصودناء لأنه لاتقصد من كون حكم العقل داعياً انه داع بالفعل لكل 
أحده بل انما تقد -ؤهو التافع لنا انه صا للدغوة: 

وهذا شان كل داع حتى الاوامر المولوية, فانه لايقرقب منها الا صلاحيتها 
للدعوة لا فعلية الدعوة, لأنه ليس قوام كون الأمر أمراً من قبل الشارع أو من قبل 
غيره فعلية دعوته لجميع المكلفين, بل الأمر فى حقيقته ليس هو الا جعل ما يصلح 
ان يكون داعياً يعنى ليس المجعول فى الأمر فعلية الدعوة. وعليه؛ فلا يضر فى كونه 
صالحاً للدعوة عدم امتثال أكثر الناس. 





حجيّة الظواهر 


[) تمهيدات: 

-١‏ تقدم فى الجزء الأول(32): ان الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر 
بعض الألفاظ من ناحية عامة والغاية منه _كما ذكرنا ‏ تنقيم صغريات أصالة 
الظهور. وطبعاً انما يكون ذلك فى خصوص الموارد التى وقع قيها الخلاف بين الناس. 

وقلنا: اننا سنبحث عن الكبرىء, وهى حجية «اصالة الظهور». فى المقصد 
الثالث. وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عتها. 

؟-ان البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة, أعنى 
ان الظواهر ليست دليلاً قائاً بنفسه فى مقابل الكتاب والسنة بل انما تحتاج إلى إثبات 
حجيتها لغرض الاخذ بالكتاب والسنة, فهى من متممات حجيتهاء إذ من الواضح 
الهالةقال الاعد ها من :دون أن حكون طراهر هنا جه والتخوض الى حن 
قطعية الدلالة أقل القليل فمهما. 

تقدم ان الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعى على حجيته؛ 
والظواهر من جملة الظنون. فلا بد من القاس دليل قطعى على حجيتها ليصح القسك 
بظواهر الآآيات والأخبار. وسيأقى بيان هذا الدليل. 

*-ان البحث عن الظهور يتم بمرحلتين: 

الاولى - فى ان هذا اللفظ المخصوص ظاهر فى هذا المعنى الخصوص أم غير 


اعاليقمة الأول ماك 


ظاهر. والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التى وقع الخلاف 
فى ظهورهاء كالأوامر والنواهى والعموم وا لخصوص والإطلاق والتقييد. وهى فى 
الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. 

الثانية -فى ان اللفظ الذى قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع فى ذلك 
المعنى» فيصح ان بحتج به المولى على المكلفين ويصح ان بحتج به المكلفون؟ 

والبطق عن هذ ار بعلة النانة هر القضة الذي عتد«من أ عله هذا الباقي: 
وهو الكبرى التى إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات 
والروايات. 

ه-ان المرحلة الاولى -وهى تشخيص صغريات أصالة الظهور ‏ تقع بصورة 
عامة فى موردين: 

الأول فى وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه, فانه إذا أحرز وضعه له لا محالة 
يكون ظاهراً فيه. نحو وضع صيغة إفعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم 
المفهوم. إلى غير ذلك. 

الثانى ‏ فى قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة 
إلى القرينة اما فى مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ, واما فى مورد اشتراك اللفظ فى 
أكثر من معنى. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهراً فا قامت عليه 
الفرينة ميؤاء كانت الترنه عله ا وستصاة. 

وإذا اتضحت هذه القهيدات فينبغى ان تتحدث عبا بهم من كل من المرحلتين 
فى مباحث مفيدة فى الباب. 

طرق إثبات الظواهر 

إذا وقع الشك فى الموردين السابقين. فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ 
وتغرقة القراتح العامة: 

منها: ان يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا 
كان من اهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من 


ان كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشىء والطلب(©2. وذلك بدلالة 
اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فبها بحسبها. 

ومنها:ان يرجع إلى علامات الحقيقة وايجاز كالتبادر واخواته. وقد تقدم 
الكلام عن هذه العلامات("). 

ومنها :ان يرجع إلى أقوال علماء اللغة. وسيأقى بيان قيمة أقواهم. 

وهناك اصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتهاء فى 
موار ف انها رطق الحواك«اللنطاة التق اسالة امل كا خطانا لأف لد غدل 
اعتبارها. وقد أشرنا إلى ذلك فما تقده9”". 

وهى مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك فى مورد الدوران بين 
الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. ومثل أصالة ا حقيقة لإثبات وضع اللفظ عند 
الدوران بين كونه حقيقة أو مجازاً. 

اما انه لا دليل على اعتبارهاء فلان حجية مثل هذه الاصول لابد من 
استتنادها إلا بناء العقلاء. والمسلم من بنائهه هو قبوته فى اصول الى جرى لاثبات 
مرادات المتكلم دون ما بجرى لتعيين وضع الألفاظ والقرائن. ولا دليل آخر فى 
مثلها غير بناء العقلاء. 

حجية قول اللغوى 

ان أقوال اللغويين لا عبرة باكثرها فى مقام استكشاف وضع الألفاظ لان 
أكثر المدونين للغة همهم ان يذكروا المعانى التى شاع استعال اللفظ فيها من دون 
كثير عناية منهم بتمييز المعانى الحقيقة من الجازية الا نادراء عدا الرّتخشرى فى كتابه 
(أجاسن اللثة» بوعد عضن الما لفات:ق فقه اللغة: 

وعلى تقدير ان ينص اللغويون على المعنى الحقيق, فان أفاد نصهم العلم 
بالوضع فهوء والا فلا بد من القاس الدليل على حجية الظن النائىء من قوظهم. 
وقيل ق الاستدلال عليه وجوه من الاأدلة لا باس بذكرها وما عتدنا فنا: 
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أولاً ‏ قيل: الدليل الإجماع. 

وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوى بلا نكير من أحد وان كان اللغوى 
0 

أقول: والى لنا بتحصيل هذا الإجماع العملى المدّعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء؟ 
وعلى تقدير تحصيله فانى لنا من إثبات حجية مثله؟ وقد تقدم البحث مفصلا عن 
منشأ حجية الإجماع, وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة: لان المعصوم 
لابرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته فى هذه المسألة, 
أى رجوعه إلى اهل اللغة عملا. 

ثانياً -قيل: الدليل بناء العقلاء. 

لان من سيرة العقلاء وبنائهم العملى على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق 
بهم فى جميع الامور التى يحتاج فى معرفتها إلى خبرة واعال الرأى والاجتهاد, 
كالشؤون اطندسية والطبية ومنها اللغات ودقائقها. ومن المعلوم ان اللغوى معدود 
من أهل الخبرة فى فنه. والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية, 
فيستكشف من ذلك موافقته هم ورضاه بها. 

أقول: از بناء النقلاء انما يكن ححة إذاكان يستكقق منه غل: نحن القين 
موافقة الشارع وامضاؤه لطريقتهم. وهذا بديهى. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة 
المتقدمة القائلة: 

ان موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من محرد عدم ثبوت ردعه عن 
طريقتهم. بل لايحصل هذا الاستكشاف الا باحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة فى 
المقام: 

١-الا‏ يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فى البناء 
والسيرة, فانه فى هذا الفرض لابد ان يستكشف انه متحد المسلك معهم بمجرد عدم 
ثبوت ردعه لأنه من العقلاء بل رئيسهم. ولو كان له مسلك ثان لبيّنه ولعرفناه. 
وليتن هذا ماحق. 

ومن هذا الباب, الظواهر وخبر الواحد, فان الأخذ بالظواهر والاعتاد عليها 


فى التفهير. مما جرت علبها سيرة العقلاء. والشارع لابد ان يكون متحد المسلك 
معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع. 
وكذلك يقال فى خير الواحد الثقة فانه لا مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك 
مع العقلاء فى الاعتاد عليه فى تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الردع. 

اما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض ان يكون الشارع متحد المسلك 
مع العقلاء فى ذلك, لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة فى شأن من الشؤون 
حتى يمكن فرض ان تككون له سيرة عملية فى ذلك لاسها فى اللغة العربية. 

'-إذا كان هناك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء. فلا بد 
أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى فى الامور الشرعية بمرأى ومسمع من 
الشارع, فإذا م يثبت حينئذٍ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك 
العقلاء. وهذا مثل الاستصحاب فانه لما كان مورده الشك فى الحالة السابقة فلا معنى 
لفرض اتحاد الشارع فى المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة إذ لا معنى شكه 
فى بقاء حكمه. ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى فى الامور 
الشرعية ولم يثبت ردع الشارع عنه فانه يستكشف منه امضاؤه لطر يقتهم. 

اما الرجوع إلى أهل الخبرة فى اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية فى 
الأخذ بقول اللغوى فى خصوص الامور الشرعية؛ حتى يستكشف من عدم ثبوت 
ردعه رضاه بهذه السيرة فى الامور الشرعية. 

"' إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذٍ من قيام دليل خاص قطعى 
على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفى مقامنا ليس عندنا هذا 
الدليل؛ بل الآآيات الناهية عن اتباعالظن كافية فى ثبوت الردع عن هذهالسيرة العملية. 

الثاً -قيل: الدليل حكم العقل. 

لان العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم, فلا بد ان يحكم الشارع 
بذلك. أيضاء إذ ان:هذا الحكم النقق من الآراء ال حمؤدة الى تطابقت علنهنا آراء 
العقلاء, والشارع منهم, بل رئيسهم. وبهذا الحكم العقلى أوجبنا رجوع العامى إلى 
اجعيد فى التقليت: غابة الأمر انا استرطا ف اعد قتروطا خاضة كالعدالة 


والذكورة لدليل خاص. وهذا الدليل الخاص غير موجود فى الرجوع إلى قول 
اللغوى, لأنه فى الشؤ ون الفنية لم يحكم العقل الا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به 
من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالزجوع إلى الأطباء والمهندسين. وليس هناك 
دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها فى اللغوى, كما ورد فى اليجتهد. 

أقول: وهذا الوجه أقرب الوجوه فى إثبات حجية قول اللغوى, ولم أجد الآن 
مأ يقدح به. 


الظهور التصورى والتصديقى 

قيل: ان الظهور على قسمين: تصورى وتصديق. 

١-الظهور‏ التصورى الذى ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص. وهو عبارة 
عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية. وهو تابع للعلم بالوضع 
سواء كان فى الكلام أو فى خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. 

" الظهور التصديق الذى د من بجموع الكلام. وهو عبارة عن دلالة 
جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة 
المفردات وقد تكون مغايرة طاكا إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة 
الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديق يتوقف على فراغ المتكلم من 
كلامه فان لكل متكلم ان يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فهادام متشاغلاً بالكلام 
لاينعقد لكلامه الظهور التصديق. 

ويستتبع هذا الظهور التصديق ظهور ثان تصديق, وهو الظهور بأن هذا هو 
مراد المتكلم؛ وهذا هو المعين لمراد المتكلم فى نفس الأمر. فيتوقف على عدم القرينة 
المتصلة والمنفصلة, لان القرينة مطلقاً تهدم هذا الظهور, بخلاف الظهور التصديق 
الأول فاته لاخدعه القزينة المنفصلة: 

أقول: ونحن لانتعقل هذا التقسيم, بل الظهور قسم واحدء وليس هو الا دلالة 
اللفظ على مراد المتكلم. وهذه الدلالة هى التى نسميها الدلالة التصديقية. وهى ان 
يلزم من العلم بصد ور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ, أو يلزم منه الظن 


بمراده. والأول يسمى «النص»». ويختص الثانى باسم «الظهور». 

ولا معتى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهوراً تصورياً فى معناه الموضوع له. وقد 
سبق فى المقصد الأول!١‏ بيان حقيقة الدلالة, وان ما يسمونه بالدلالة التصورية 
لست :بدلالة: وافا كان ذلك متيم ناا ق العبين بل اهن من ياب تداعى المبالى: 
فلا علم ولا ظن فيها براد المتكلم, فلا دلالة فلا ظهور وانما كان خطور. والفرق 

واما تقسيم الظهور التصديق إلى قسمين فهو تساح أيضاً لأنه لايكون 
الظهور ظهوراً الا إذا كشف عن المراد الجدى للمتكلم اما على نحو اليقين أو الظن, 
فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقاً. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب 
قطع بدوى أو ظن بدوى يزولان عند العلم بهاء فيقال حينئذٍ قد انعقد للكلام ظهور 
على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شايع عن الاصوليين7". وفى 
الحقيقة ان غرضهم من ذلك. الظهور الابتدانى البدوى الذى يزول عند العلم 
بالقرينة المنفصلة, لا انه هناك ظهوران, ظهور لايزول بالقرينة المنفصلة وظهور 
لها لاسن ان يسمى هذا الظهور البدوى, الظهور الذاتى وتسميته بالظهور 
ميا ةا هل كل حال 

وغل كل الو تنواء سيت الدلالة التضورية ظهوراً امل تمه وسو اسفن 
الظن البدوى ظهوراً أم لم يسم فان موضع الكلام فى حجية الظهور. هو الظهور 
الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف وان كان كشفاً نوعياً. 

وجه حجية الظهور 

ان الذلئل عل جيه الظاهر متحصر ق'ناء العتلاء. والدلن :نخالك من 
مقد متين قطعيتين؛ على نحو ما تقدم فى الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء 
الفقلذء: وتفصيلين هنا أن تفرك : 

المقدمة الاولى انه من المقطوع به الذى لايعقريه الريب ان أهل المحاورة من 


ف المقضة ارو ظي #دالتقصة الارل سا 


العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانمهم فى محاوراتهم الكلامية على اعهاد المتكلم 
على ظواهر كلامه فى تفهير مقاصده. ولايفرضون عليه ان يأتى بكلام قطعى فى 
لاي لتعنين] دللا وك لفيانينا لشبرقيم الاول انوا ايها عل السداة 
بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها فى فهم مقاصده. ولايحتاجون فى ذلك إلى ان يكون 
كلامه نصا فى مطلوبه لايحتمل الخلاف. 

فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه 
لو حمله على خلاف الظاهرء ويكون أيضاً حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه 
ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يوْخذ المرء بظاهر إقراره 
ويدان به وان لم يكن نصا فى المراد. 

القدمة الثائية ان من المقطوع به أيتضاً انالشارع المقدس ل يخرج:ى 
محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل الحاورة من العقلاء فى تفهم مقاصده 
اتحاده معهم فى هذا المسلك, ولم يثبت من قبله ما يخالفه. 

وإذا فكت هانان المقذمتان التطغيتاى لا عيالة بعيك عل ستبيل:المتتوع أن 

هذاء ولكن وقعت لبعض الناس شكوك فى عموم كل من المقدمتين؛ لابد من 
التعرض طا وكشف الحقيقة فممها. 

ا الكدفة الأو لقنو رست هن عاك فيا 

أ-فى ان تبالى العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن 
الع اخراد؟ 

؟-ف ان تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ 

"ا-فى أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟ 

#-فى ان تبانيهم هل هو مختص بن قصد افهامه فقط, أو يعم غيرهم فيكون 

واما المقدمة الثانية, فقد وقع البحث فيها فى حجية ظواهر الكتاب العزيزء بل 


قيل: ان الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع 
العقلاء. وهذه المقالة منسوبة إلى الاخباريين. وعليه فينبغى البحث عن كل واحد 
و عبد بوه ب الامو ول : 

0 أ -اشتراط الظن الفعلى بالوفاق: 

قيل: لابد فى حجية الظاهر من حصول ظن فعلى براد المتكلم, والا فهو ليس 
بظاهر. يعنى ان المقوم لكون الكلام ظاهراً حصول الظن الفعلى للمخاطب بالمراد 
منه. والا فلا,يكون ظاهراً بل يكون بجحملاً. 

أقول: من المعلوم ان الظهور صفة قائمة باللفظ, وهو كونه بحالة يكون كاشفاً 
عن مراد المتكلم ودالاً عليه والظن بما هو ظن أمر قاتم بالسامع لا باللفظ فكيف 
يكون مقوما لكون اللفظ ظاهراء وانما اقصى ما يقال انه يستلزم الظن ففن هذه الجهة 
توه ان الطن يكو عقوم ليوز 

وفى الحقيقة ان المقوم لكون الكلام ظاهراً عند أهل الحاورة هو كشفه الذاتى 
عن المراد. أى كون الكلام من شأنه ان يثير الظن عند السامع بالمراد منه. وان لم 
بحصل ظن فعلى للسامع, لان ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهراً عند 
أهل الحاورة. والمدرك لحجية الظاهر ليس الا بناء العقلاء فهو المتبع فى أصل الحجية 
وخصوصياتها. الا ترى لايصح للسامع ان يحتج بعدم حصول الظن الفعلى عنده من 
الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه. مادام ان اللفظ بحالة من 
شأنه ان يثير الطن لدى عامة الناس. 

وهذا ما يسمى بالظن النوعىء فيكتفى به فى حجية الظاهر, ك)ا يكتفى به فى 
حجية خبر الواحد كما تقدم, والا لو كان الظن الفعلى معتبراً فى حجية الظهور لكان 
كل كلام فى أن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. 
وهذا ما لايتوهمه أحد. ومن البديهى انه لايصح ادعاء ان الظاهر لكى يكون حجة 
لابد ان يستلزم الظن الفعلى عند جميع الناس بغير استثناء. والا فلايكون حجة 
بالنسبة إإى كل أحد. 


[) ب -اعتبار عدم الظن بالخلاف: 

قبل: ان لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر الا يحصل ظن بالخلاف. 

قال الشيخ صاحب الكفاية فى رده: «والظاهر ان سيرتهم على اتباعها [[أى 
الظواهر ] من غير تقييد بإفادتها الظن فعلاً. ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاء 
ضرورة انه لا محال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود 
الظن بالخلاف»)("). 

أقول: ان كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح فى نظر العقلاء الاعقاد عليه فى 
التفهيم فانه لاينبغى الشك فى ان مثل هذا الظن يضر فى حجية الظهور بل على 
التحقيق ‏ لايبق معه ظهور للكلام حتى يكون موضعاً لبناء العقلاء. لان الظهور 
يكون حينئذٍ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه فى التفهيم. حتى لو فرض ان ذلك 
الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع, لان الملاك فى ذلك, بناء العقلاء. 

واما إذاكان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتاد عليه فى التفهير عند العقلاء فلا 
قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر, لان الظهور قائم فى خلاقه, 
ولاينبغى الشك فى عدم تاثير مثله فى تبانيهم على حجية الظهور. والظاهر ان مراد 
الشيخ صاحب الكفاية من «الظن بالخلاف» هذا القسم الثانى فقط لا ما يعم القسم 
الأول 

ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقطء لاما يعم 
القسم الثانى. فيقع التصالح بين الطرفين. 

تج -أصالة عدم القرينة: 

ذهب الشيخ الأعظم فى رسائله إلى ان الاصول الوجودية -مثل أصالة 
الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها التى هى كلها أنواع لأصالة الظهور 
- ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة؛ بمعنى ان أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم 
قرينة المجاز. وأصالة العموم إلى أصالة عدم اللحصص ... وهكذا. والظاهر ان غرضه 
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من الرجوع: ان حجية أصالة الظهور انما هى من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة 
عدم القرينة. 

وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك, أى انه يرى ان أصالة 
عدم القرينة هى التى ترجع إلى أصالة الظهور. يعنى ان العقلاء ليس هم الا بناء 
واحد وهو البناء على أصالة الظهور. وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة» لا انه 
هناك. بناءان عندهم: بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور 
والبناء الثانى بعد البناء الأول ومتوقف عليه, ولا ان البناء على أصالة الظهور مرجع 
حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة. 

أقول: الحق ان الأمر لاكما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب 
الكفاية, فانه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور يصح ان يقال له: 
أصالة عدم القرينة. فضلاً عن ان يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو ان أصالة 
الظهور هى المرجع له 

بيان ذلك: انه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور لابد ان يحتمل ان المتكلم 
الحكم زا خلاف ظاهر كلامه. وهذا الاحتال لابخرج عن احدى صورتين لا 
ثالثة طها: 

الاولى؛ ان يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة من قبله لا 
متضلة و لأننطلة: وهة] الأعوان آنا مخ سهة تحال الغفلة عنصب القرية أو 
احتال قصد الامام. أو احتال الخطأء أو احتال قصد الهزل. أو لغير ذلك _فانه فى 
هذه الموارد يلزم المتكلم اه ام رو ع ا 
على الآخرين. ولاتسمع منه دعوى الغفلة ونحوهاء وكذلك لاتسمع من الآخرين 
دعوى احتاطم للغفلة ونحوهاء وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء, أى ان الظهور 
هو الحجة عندهم _كالنص - بإلغاء كل تلك الاحتالات. 

ومن الواضح انه فى هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة سالبة باتتفاء 
الموضوع, لأنه لا احتال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل. فلا موقع إذن فى 
هذه الصورة للقول برجوع أصالة الظهور إلى هذا الأصل, ولا للقول برجوعه إلى 


أضالة الظهون, 

الثانية, ان يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتال نصب قرينة خفيت 
علينا-فانه فى هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة, ولكن فى 
الحقيقة ان معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كا تقدم امهم يعتبرون الظهور 
حجة كالنص بإلغاء احتال الخلاف. أى احتّال كان. ومن جملة الاحتالات التى تلغى 
ان وجدت:احهال نصب القرينة.وخكنه:حكم اختال الغفلة ونحوها من جهة انه 
احتال ملغى ومن لدى العقلاء. 

وعليه, فالمنفى عند العقلاء هو الاحتّال, لا ان المنفى وجود القرينة الواقعية, 
لان القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر ها فى نظر العقلاء ولاتضر فى الظهور حتى 
يحتاج إلى نفيها بالأصلء بيها ان معنى أصالة عدم القرينة لو كانت البناء على نق 
وجوه القريئة, لا البداءعل ' تق احواطاء والتاد علا تق الأحتال هوم الناء عل 
أعالة اليو لبون قهنا الخو 

وإذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا انه ليس للعقلاء فى هذه الصورة الثانية 
أيضاً أصل يقال له «أصالة عدم القرينة», حتئ يقال برجوعه إلى أصالة الظهور أو 
برجوعها إليه, سالبة بانتفاء الموضوع. 

والبخلاضة: انه ليس لدئ العقلاء الا أصل :واحدء هو أصالة الظهوره وليس 
طم الا بناء واحد, وهو البناء على إلغاء كل احتال ينافى الظهور: من نحو احتال 
الغفلة, أو الخطأًء أو تعمد الامهام أو نصب القرينة على الخلاف أو غير ذلك. فكل 
هذء الأخجهالات دان وجندت دملغية ى.نظر النقلاء: ولنسن مع الناتها الة اعتبار 
الظهور حجة كأنه نص لا احتال معه بالخلاف لا انه هناك لدى العقلاء اصول 
متعددة وبناءات مترتبة مترابطة, ى] ربما يتوهم, حتى يكون بعضها متقدما على 
بعضء أو بعضها يساند بعضا. 

نعم, لا بأس بتسمية إلغاء احتال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المساحة, 
وكذلك 'تسية الغاء اخهال القرينة بأضالة غدمها:.. وهكذا فى كل: تلك الاحهالات 
ولكن ليس ذلك الا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور. ولعل من يقول برجوع أصالة 


الظهور إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة. 
وحينئذٍ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحاً ولكان مآلهما واحداً 
فلاخلاف. 

[) د-حجية الظهور بالنسبة إلئ غير المقصودين بالافهام: 

ذهب الحقق القمى فى قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد 
إفهامه بالكلام. ومثل لغير المقصودين بالإفهام باهل زماننا وأمثاهم الذين م 
يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسئة. نظرا إلى ان الكتاب العزيز ليست خطاباته 
موجهة لغير المشافهين. وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التى يقصد بها إفهام 
كل قارىء طا. واما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين فى مقام 
المخؤات عن سوال السائلين لانقظيد ما الا إفهام السائلين دون سواهه: 

أقول: ان هذا القول لايستقيم. وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين, 
وخلاصة ما ينبغى مناقشته به ان يقال: ان هذا كلام يحمل غير واضح. فما الغرض 
من نفى حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ 

١‏ - ان كان الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتى له بالنسبة إلى هذا الشخص فهو 
أمر يكذيه الوجدان. 

؟- وان كان الغرض -كا قيل فى توجيه كلامه ‏ دعوى انه ليس للعقلاء بناء 
على إلغاء احتال القرينة فى الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالافهام, فهى دعوى 
بلا دليل. بل المعروف ف بناء العقلاء عكس ذلك, قال الشيخ الانصارى فى مقام 
رده: «انه لا فرق فى العمل بالظهور اللفظى وأصالة عدم الصارف عن الظاهر: بين 
من قصد إفهامه ومن لم يقصد». 

"- وان كان الغرض -كما قيْل فى توجيه كلامه أيضاً انه لما كان من الجائز 
عقلاً ان يعتمد المتكلم الحكم على قرينة غير معهودة ولا معروفة الا لدى من قصد 
إفهامه, فهو احتال لاينفيه العقل, لأنه لايقبح من الحكيم ولايلزم نقض غرضه إذا 
نصب قرينة تخ على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير 


وجودها لايتوقع من غير المقصود بالإفهام ان يعثر عليها بعد الفحص. 

فهو كلام صحيح فى نفسه الا انه غير مرتبط بما نحن فيه, أى لا يضر بحجية 
الظهور ببناء العقلاء. 

وتوضيح ذلك: ان الذى يقوّم حجية الظهور هو ننى احتال القرينة ببناء 
العقلاء لا ننى احتاها بحكم العقل, ولا ملازمة بينهماء أى انه إذا كان احقال القرينة 
لاينفيه العقل فلايلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع فى حجية الظهور. بل الأمر 
أكثر من ان يقال انه لا ملازمة بينهماء فان الظهور لايكون ظهورا الا إذا كان هناك 
احمال للقربنة غير مننى بحكم العقل, والا لو كان احتاها منفيا بحكم العقل كان 
الكلام نصا لا ظاهرا. 

وعلى نحو العموم نقول: لايكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعى فى المقصود 
اله إذاكاق متارنا باتجعال عقل او اجتالاث عملة خين ستخللة التحقق متعل 
احّال خطأ المتكلم, أو غفلته, أو تعمده للامهام لحكمة, أو نصبه لقرينة تخنى على 
الغير أو لاتخ. ثم لايكون الظاهر حجة الا إذا كان البناء العملى من العقلاء على 
إلغاء مثل هذه الاحتالات. أى عدم الاعتناء بها فى مقام العمل بالظاهر. 

وعليه, فالنق الادعانى العملى للاحتالات هو المقوم لحجية الظهور. لا نؤى 
الاحتالات عقلاً من جهة استحالة تحقق المحتمل؛ فانه إذا كانت الاحتالات 
مستحيلة التحقق لاتكون محتملات ويكون الكلام حينئذ نصا لانحتاج فى الأخذ به 

وإذا اتضح ذلك نستطيع ان نعرف ان هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل فى 
حجية الظهور لا وجه له فانه أكثر ما يثبت به ان نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى 
من لم يقصد إفهامه أمر حتمل غير مستحيل التحقق, لأنه لايقبح من الحكم ان 
يصنع مثل ذلك, فالقرينة محتملة عقلاً. ولكن هذا لايمنع من ان يكون البناء العملى 
مَك العقلام عل" القاء مث :هذا الأحها ل سواء امكن انه رعق غل “هذه القرنة بعد 
التحضن ب لو كانت أو لامكق: 

؟-ثم على تقد ير تسل الفرق فى حجية الظهور بين المقصودين بالإفهام وبين 


غيره, فالشأن كل الشأن فى انطباق ذلك عل واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة: 

اما الكتتاب العزيز, فانه من المعلوم لنا ان التكاليف التى يتضمتها عامة لجميع 
المكلفين ولا اختصاص طا بالمشافهين. وبمقتضى عمومها يجب الا تقترن بقرائن تخى 
على غير المشافهين. بل لا شك فى ان المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالافهام 
بخطابات القرآن الكريم. 

وام السنة فآن الأعاديت الماكة لهاع الأكثر تنس تكالت غنافة 
لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين. وقلم| يقصد بها 
إفهام خصوص المشافهين فى بعض الجوابات على اسئلة خاصة. وإذا قصد ذلك فان 
التكليف فبها لابد ان يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك. ومقتضى الامانة فى النقل 
وعدم الخنيانة من الرأوى المفروض فيه ذلك ان ينبه على كل قرينة دخيلة فى 
الظهور, ومع عدم بيانها منه يحكم بعد مها. 

ه_ حجية ظواهر الكتاب: 

نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز, 
وأكدواة انه لاغرز العمل ها من ون أن يرد يبان وتتفسر طلا من طريق أن 

أقول: ان القائلين بحجية ظواهر الكتاب: 

١‏ لايقصدون حجية كل ما فى الكتاب, وفيه آيات محكئات وآخر 
متشابهات. بل المتشاببات لابجوز تفسيرها بالرأى. ولكن القييز بين الحكم 
والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر, إذا كان هنا ما يمنع من الأخذ 
بالظواهر التى هى من نوع الحكم. 

"لا يقصدون -ايضا_بالعمل بالحكم من اياته جواز التسرع بالعمل به من 
دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصصرفه عن الظهور فى الكتاب والسنة من نحو 
الناسخ والخصص والمقيد وقرينة اليجاز... 

"!1 لايقصدون -أيضا انه يصح لكل احد ان ياخذ بظواهره وان لم تكن له 


سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامى وشبه العامى 
ليس له ان يدعى فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. 

وهذا مر ل اختضاض له بالقران ابل هذا شأن كل كلام يتطعن البعارف 
الغالية :والامو و العلمية وهو يتوتكى الدقة ق الععيين الاترق ان كل عل أغيلة 
يرجع إليهم فى فهم مقاصد كتب ذلك العلم؛ وان له اصحاباً يؤخذ منهم آراء ما فيه 
من مؤلفات. مع ان هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجرى على قوانين الكلام 
واصول اللغة, وسنن أهل الحاورة هى حجة على الخاطبين بها وهى حجة على 
مؤلفيهاء ولكن لايك للعامى ان يرجع إلمها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها 
عليه بغير تلمذة على أحد أهلها. ولو فعل ذلك هل تراه لايؤنب على ذلك ولايلام. 
وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة فى نفسهاء ولابخرجها عن كونها 
ظواهر يصح الاحتجاج بها. 

وعلى هذاء فالقرآن الكري إذ نقول انه حجة على العباد. فليس معنى ذلك ان 
ظواهره كلها هى حجة بالنسبة إلى كل أحد حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشىء من 
العلم والمعرفة. 

وحينئز نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب: ماذا تعنى من هذا الانكار؟ 

١-ان‏ كنت تعنى هذا المعنى الذى تقدم ذكره؛ وهو عدم جواز التسرع بالأخذ 
بها من دون فحص عما يصلح لصعرفها عن ظواهرها وعدم جواز التسرع بالأخذ 
بها من كل أحد فهو كلام صحيح. وهو أمر طبيعى فى كل كلام عال رفيع؛ وفى كل 
ولق ف انادف العالة. ولكى لدان« اند الس ممى :الى ان لوا هوه عطلعا ليت 
بحجة بالنسبة إلى كل أحد. 

؟'- وان كنت تعنى الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت ملك على 
وجه لايجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقاً فيا لم يرد فيه بيان من 
قبلهم. حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه 
ومقتضيات الأحوالء مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه - 
فانه أمر لايثبته ما ذكروه له من أدلة. 


كيف. وقد ورد عنهم عليّاق إرجاع الناس إلى القرآن الكر, مثل ما ورد من 
الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه, بل ورد عنهم ما هو اعظم من ذلك وهو 
غرطل كل ينا وززد عنم غل القران الكرع كنا ودع الأمر بره القروط 
الخالفة للكتاب. فى أبواب العقود. ووردت عتهم أخبار بخاضة دالة عل جواز 
القسك بظواهره نحو قوله ع لزُرارة لما قال له: «من اين علمت ان المسح ببعض 
الرأس؟» فقال طْيّة: «لمكان الباء»(١‏ ويقصد الباء من قوله تعالى: 9وَامِسَحُوا 
ِرْؤُوسِكُم 6( فعرّف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. 

ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فان معنى ذلك هو 
الأخذ بظواهر أقواهم لا بظواهر الكتاب. وحيئئذٍ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم 
حتى فها يتعلق منها بتفسير الكتاب, فنقول: هل يكنى لكل أحد ان يرجع إلى 
ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة, ومن دون فحص عن القرائن وإطلاع 
على كل ما دخل فى مضامينها؟ 

بل هذه الأخبار لاتقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتابء بل الأمر فبها 
اعظم لان سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحصء ولان جملة منها منقول 
بالمعنى؛ وما ينقل بالمعنى لابحرز فيه نص الفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته. 
ولايحرز فى أكثرها ان النقل كان لنص الألفاظ. 

وأما ما ورد من النهى عن التفسير بالرأى, مثل النبوى المشهور: «من فسر 
القرا يبرا بداقلخيرا متمد هفك النارع 0 فاطوات عننه ان التقسر فين الأخدذ 
بالظاهر والأخذ بالظاهر لايسمى تفسيراً. على ان مقتضى الجمع بينها وبين تلك 
الأخبار الجرّزة للاخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأى ‏ إذا سلمنا انه 
يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتبادات الشخصية من 
دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة كما يعطيه التعليل فى بعضها بأن 


١‏ - من لا يحضره الفقيه ./١‏ لا *- المائدة /ع 
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لوتانكا وها ان واه 

مع انه فى الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لايناها الا أهل الذكر وفيه ما 
يقصر عن الوصول إلى إدراكه اكثر الناس. ولايزال تنكشف له من الاسرار ما كان 
افيا عل الفمريك قل تقدنت العلزم والميارى عا وي التسعة ومحقق 
إعجازه من هذه الناحية. 

والتحقيق ان فى الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهوراً 
وخفاء. وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس, 
وكذلك كل كلام, ولابخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهراً يصلح للاحتجاج به عند 
أهله. يل قد تكون الآبة الواحدة طا ظهور من جهة لابخق على كل أحد, وظهور 
آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخن على كثير من الناس. 

ولنضرب لذلك مثلاً قوله تعالى: «إإنا أَعْطَنَاكَ الْكَوْئْر7, فان هذه الآية 
الكريئة ظاهرة فى ان الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد يَيَيَيُ باعطائه الكوثر. وهذا 
الهو يدا قداو لأ تلفاقيه لكل اح ولكن لق كل الثامن فيموا الراط سق 
«الكوثر» فقيل: المراد به نهر فى الجنة وقيل: المراد القرآن والنبوة. وقيل: المراد به 
ابنته فاطمة مَلِكل. وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق فى السورة يجد ان فبها قرينة على 
المراد منه. وهى الآبة التى بعدها «إنَّ شَابتَك هُوَ الأيت»7 و «الأبتر»: الذى لا 
غتل الم :فاته فقتطين المابلة: يقهد ”يتنا إن المراة الاتفاء عليه يكار الفقي والدرية, 
وكلمة «الكوثر» لاتأبى عن ذلك فان «فوعل» تأتى للمبالغة, فيراد بها المبالغة فى 
الكثرة. والكثرة: نماء العدد. فيكون المعنى: انا اعطيناك الكثير من الذرية والنسل. 
وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للاية ظهور يصح الاحتجاج به 
ولكنه ظهور بعد التامل والتبصر. وحينئذٍ ينكشف صحة تفسير كلمة «الكوثر» 
بفاطمة لَلِيا لانحصار ذريته الكثيرة من طريقهاء لا على ان تكون الكلمة مسن 
أحاثها: 


7/ الكرثر‎ -" ١/ رثوكلا-١‎ 





الشهرة 


[] تمهمد: 

ان الشهرة لغة تتضمن معنى ذيوع الشىء ووضوحه. ومنه قوطهم: «شهر فلان 
سيفه», و«اسيف مشهور». 

وقد أطلقت (الشهرة) باصطلاح أهل الحديث على كل خبر كثر راويه على 
وب الأنباع د التزاقر وا خير رعال لدحتد »مهو كنا قن يقال لدة حوصن 

وكذلك ,يطلقون «الشهرة» باصطلاح الفقهاء على كل ما لايبلغ درجة 
الإجماح من الأقوال فى المسألة الفقهية. فهى عندهم لكل قول كثر القائل به فى مقابل 
القول النادر. والقول يقال به: مشمهورء كبا ان المفتين الكثيرين أنفسهم يقال طم: 
مشهورء فيقولون: ذهب المشهور إلى كذاء وقال المشهور بكذا ... وهكذا. 

وعلى هذا. فالشهرة فى الاصطلاح على قسمين: 

١-الشهرة‏ فى الرواية, وهى كا تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة 
زواتاحل وعيهالا رياح خم التواتر. ولايشترط فى تسميتها بالشمهرة ان يشتهر العمل 
بالخبر عند الفقهاء كنا فقد يشتهر وقد لايشتهر. وماق فق شيعت المعادك 
والتراجيح ان هذه الشهرة من اسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار. 
فيكون الخبر المشبور حجة من هذه الجهة. 

7 الشهرة فى الفتوى. وهى كا تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء 
بحكم شرعى, وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لاتبلغ الشبرة درجة الإجماع 
ال موجب للقطع بقول المعصوم. 


غير ان يبلغ درجة القطع. 

وهذه الشعهرة فى الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنبا والتزاع 
فمهاأ: 

الأول -ان يعلم انا سكدما هين حاط موجرةية ادن وتسيئن 
حينئذٍ «الشهرة العملية». وسيأتقى فى باب التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت 
هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند, والبحث أيضاًعما إذا 
كانت موجبة لجحبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. 

الثانى الا يعلم فها ان مستندها أى ثىء هوء فتكون شهرة فى الفتوى 
غردة 1 سؤاء كآن تختاك يكين عطق الشهرة ولكن ل وتكد إليها المتشيور أو 
يتعلم ابشا دهم إليدآء ل يكن خير أصلاً. وين ان انمي هذه «القهرة 
الفتوائية». 

وهى - أعنى الشهرة الفتوائية ‏ موضوع بحثنا هنا الذى لأجله عقدنا هذا 
الباب, فقد قيل(2: ان هذه الشهرة حجة على الحكم الذى وقعت عليه الفتوى من 
جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد. وقيل: لا دليل على 
حجيتها. وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على ان فتوى بحتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ 
الشهرة لاتكون حجة على محتهد آخر ولايجوز التعويل عليها. وهذا معنى ما ذهبوا 
إليه من عدم جواز التقليد. أى بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط. 

والحق انه لا دليل على حجية الظن الناثىء من الشمهرة, مهما بلغ من القوة, 
وان كان من المسلم به ان الخبر الذى عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفاً من 
ناحية السند, كما سيأقى بيانه فى محله. وقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها 


مردودة: 


شنال الشهية الأول توحتح هذا اقول لعو مهن الاسلعان تق دون انلقن 
اسمه. ونسب أيضاً ال المحقق الخوانسارى اختيار هذا القول وعزى كذلك ال صاحب المعالم. 
ولكن الشهرة علئ خخلافهم. 


الدليل الأول -اولويتها من خبر العادل 

قيل: ان أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة. نظراً 
إلى ان الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالباً من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى 
الئاه لفالف اولس امسن فد اشير العادل. 

والجواب:ان هذا المفهوم انما يتم إذا أحر زنا على نحو اليقين ان العلة فى حجية 
خبر العادل هو إفادته الظن ليكون ما هو أقوى ظناً أولى بالحجية. ولكن هذا 
غير ابت فى وجه حجية خبرالواحد إذا لم يكن النابت عدم اعتبارالظن الفعلى. 

الدليل الثانى -عموم تعليل آية النبأ 

وقيل: ان عموم التعليل فى آية النبأ «أَنْ تُصيبُوا قوماً بِجَهَالةٍ 274 يدل على 
اعتبار مثل الشهرة: لان الذى يفهم من التعليل ان الإصابة من الجهالة هى المانع من 
قبول خبر الفاسق بلا تبين. فيدل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو 
ححة عل الاحديوبوالعيرة كذلك: 

والجؤاهة ا واهذا لسن تلكا ينمه مايل عل عله و سام ان فيد 
الفثر مر الذية ارد موؤة التعليل يوق هدم ينان ذللعق أدلة ححية خير اواو 
بل هذا الاستدلال فسك بعموم نقيض التعليل. ولا دلالة فى الآية على نقيض التعليل 
بالفرووةة لخن زم الا ور كين لاني هن يقل الطعاء أنه عايض ا 
فان هذا التعليل لابدل على ان كل ما هو ليس بحامض بجوز او يجب أكله. وكذلك 
هنا فا ن حرمة العم زاينا الفاشق يدوناتيين لأنه خرن الاضنانة عيالة كمد ل عل 
وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك وما لايستلزم الإصابة بجهالة. واما دلالتها 
على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طريق آخرء وهو طريق 
مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه. لا من طريق عموم التعليل. 

وبعبارة اخرى: ان اكثر ما تدل الاية فى تعليلها على ان اللإصابة بجهالة مانع 
عن تأثير المقتضى لحجية الخبر. ولاتدل على وجود المقتضى للحجية فى كل ثىء 


-١‏ الحجرات /عء 


آخر حيث لايوجد فيه المانع حت تكون دالة على حجية مثل الشهرة المفقود فيها 
المانع. أو نقول: ان فقدان المانع عن الحجية فى مثل الشهرة لايستلزم وجود المقتضى 
فبها للحجية ولاتدل الااية على ان كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضى موجود. 
الدليل الثالث _دلالة بعض الأخبار 

قيل: ان بعض الأخبار دالة على اعتبار الشبرة, مثل مر فوعة زرارة: 

قال زرارة: 

قلت: جعلت فداك! يأتى عنكم الخبران والحديتان المتعارضان. فبأيه| 
نعمل؟ قال طَلية : خذ بما اشتهر بين أصحابك, ودع الشادٌ النادر. قلت: يا سيدى هما 
فعا وشيوران عا توران دك قال هدعا غوله عن تال الع انبرد 

والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهين: 

الأول -ان المراد من الموصول فى قوله: «بما اشتهر» مطلق المشهور بما هو 
مشهور, لا خصوص الخبر, فيعم المشهور بالفتوىء لان الموصول من الأسماء المبهمة 
التى تحتاج إلى ما يعين مدلوطاء والمعين لمدلول الموصول هى الصلة, وهنا وهى قوله 
«اشتهر» تشمل كل شىء اشتهر حتى الفتوى. 

الثانى ‏ انه على تقدير ان يراد من الموصول خصوص الخبر فان المفهوم من 
المرفوعة اناطة الحكم بالشهرة. فتدل على ان الشهرة بما هى شهرة توجب اعتبار 
لعي فيوور امك ها نينا دازت» تالتوى المستةة مها مجر كالجير 
المشيور: 

زالكواتت انا عن الو عه الاول فيان الموصول ك1 ين المراد كهركا لفل 
كذلك يتعين بالقرائن الاخرى الحفوفة به. والذى يعينه هنا السؤال المتقدم عليه إذ 
السؤال وقع عن نفس الخبر والجواب لابد ان يطابق السؤال. وهذا نظير مالو 
شثلت: أى اخو تك أحت إلبك؟ فاعسة من كان أكين م قانه لاتق ان ينهم 
أحد ان الحكم فى هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك ولو كان من غير اخوتك. 


١-عوالى‏ اللثالى. م١‏ جامع أحاديث الشيعة, ابواب المقدمات. ١/اء‏ 


واما عن الوجه الثانى؛ فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون 
الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة فى خصوص الخبرء فيكون المناط فى 
الحكم شهرة الخبر بما انها شهرة الخبرء لا الشهرة بما هى وان كانت منسوبة لشىء 
ا 

وكذلك يقاس الحال فى مقبولة ابن حنظلة الآتية فى باب التعادل والتراجيح. 

من المعروف عن المحققين من علرائنا انهم لابجرأون على مخالفة المشهور الا 
مع دليل قوى ومستند جلى يصرفهم عن المشهور. بل ما زالوا يحرصون على موافقة 
المشبور وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدال على غيره أولى بالأخذ وأقوى فى 
الأسلته وينا 5 لس جيه اليد للا كي و لطن عقر ل ستيه المنورة اينما 
ذلك أكابر المتميون من آواء العلاء اهما إذا كانوا من أهل التحقيق وَالنظن: 

وهذه طريقة جارية فى سائر الفنون فان مخالفة أكثر المحققين فى كل صناعة 
لاتسهل الامع حجة واضحة وباعث قوى, لان المنصف قد يشك فى صحة رأيه 
مقابل المقهوز تجوز عق نه الخطأ) وكمى انبيكون رايه عن جتهل شسركب 
لاسا إذا كان قول المشسهور هوالموافق للاحتياط. 





التسووامق ارالسدينة» ركاه واضتع د ابعيرازهاةة انان وتاي النيل 
على فعل شىء. أو ترك شىء. 
المسلمين وغيرهم. وتسمى السيرة حينئذ «السيرة العقلائية». والتعبير الشابع عند 
الاصوليين المتأخرين تسميتها ب «بناء العقلاء». واما جميع المسلمين يماهم 
ليو أو خضوضن آمل قله خامةاضي كالافانة بعلا وصي التو سهد 
«سيرة المتشرعة» أو «السيرة الشرعية» 5 «السيرة الاسلامية». 
الشرعى فها جرت عليه السيرة. وعلى مدى دلالة السيرة, فنقول: 


١‏ حجية بناء العقلاء 
لقد تكلمنا أكثر من مرة فما سبق من هذا الجزء عن «بناء العقلاء» واستدللنا 
به على حجية خبر الواحد وحجية الظواهر. وقد أشبعنا الموضوع بحثاً فى مسألة 
«حجية قول اللغوى)27. 
وهناك قلنا: ان بناء العقلاء لايكون دليلاً الا إذا كان يستكشف منه على نحو 
اليقين موافقة الشارع وامضاؤه لطريقة العقلاء. لان اليقين تنتهى إليه حجية كل 


-١‏ المقصد الثالث». ص 5,؟ 


وقلنا هناك: ان موافقة الشارع لاتستكشف على نحو اليقين الا بأحد شروط 
ثلاثة. ونذكر خلاصتها هنا باسلوب اخر من البيان» فنقول: 

ان السيرة اما ان ينتظر فبها ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء, إذ لا 
مانع من ذلك. 

واما الا ينتظر ذلك, لوجود مانع من اتحاده معهم فى المسلك. كما فى 
الابعفيدات: 

فان كان (الأول)؛ فان ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فلا حجية فيها 


2 


قطعا. 

وأن ل ابت الرزدع مه فلا يدان يعلم اده فق المبلك معهم: لأنه أحيد 
العقلاء» بل رئيسهم: فلو ل برتضها وم يتخذها مسلكا له كسائر العقلاء لبين ذلك 
ولردعهم عنها ولذكر هم مسلكه الذى يتخذه بدلاً عنهاء لاسها فى الأمارات المعمول 
غيل النقلة د كود الواحن الققة والظو افر 

وان كان (الثانى). فاما ان يعلم جريان سيرة العقلاء فى العمل بها فى الامور 
الشرعية؛ كا فى الاستصحاب. 

واما الا يعلم ذلك كما فى الرجوع إلى أهل الخبرة فى إثبات اللغات. 

فان كان |الاول)ء فنفس عدم ثبوت ردعه كاف فى استكشاف موافقته هم 
لان ذلك مما يعنيه ويهمه, فلو لم يراتضها ‏ وهى بمرأى ومسمع منه - لردعهم عنها. 
ولبلغهم بالردع: بأى تومن انحاء التبلغة فشعره عدم نوات الروع هله تعلم 
بموافقته, ضنرورة أن الردع الواقعى غير الواصل لابعقل ان يكون ردعاً فعلياً 
وحجة. 

وعوذا ست حفية ندل الاستضحات بناء النقلاء: لأف 1 كان مان عل 
العمل به العقلاء با فمهم المسلمون وقد اجروه فى الامور الشرعية بمرأى ومسمع من 
الامام. والمفروض انه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار الردع وتبليغه من تقية 
ونحوها فلا بد ان يكون الشارع قد ارتضاه طريقة فى الامور الشرعية. 

وان كان (الثانى) -أى ل يعلم ثبوت السيرة فى الامور الشرعية -فانه 


ل.يكنى حينئذ فى استكشاف موافقة الشارع عدم تبوت الردع منه. إذ لعله ردعهم 
عن إجرائها فى الامور الشرعية قلم يجروهاء أو لعلهم لم يجروها فى الامور الشرعية 
من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع ان يردع عنها فى غير الامور الشرعية 
لو كان لايرتضبها فى الشرعيات. وعليه. فلاجل استكشاف رضا الشارع وموافقته 
على إجرائها فى الشرعيات لابد من إقامة دليل خاص قطعى على ذلك. 

وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع امضاؤه طاء مثل الرجوع 
إلى أهل الخبرة عند النزاع فى تقدير قيم الأشياء ومقاديرهاء نظير القيميات 
المضمونة بالتلف ونحوه. وتقدير قدر الكفاية فى نفقة الأقارب ونحو ذلك. 

اما ما لم يثبت فيها دليل خاص كالسيرة فى الرجوع إلى أهل الخيرة فى 
اللغات, فلا عبرة بهاء وان حصل الظن منهاء لان الظن لايغنى عن الحق شميئاً. كما 
تقدم ذلك هناك. 

" حجية سيرة المتشرعة 

آىالمر عند التعرعة مق التنلمين عل فعل اف أو ترك هق الحققة 
من نوع الإجماع, بل هى أرق أنواع الإجماع, لانها إجماع عملى, من العلماء 
وغيرهم. والإجماع فى الفتوى إجماع قولى. ومن العلماء خاصة. 

والسيرة على نحوين: تارة يعلم فبها انها كانت جارية فى عصور 
المعصومينعإيكق. حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرراً لاء واخرى 
لايعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم. 

فان كانت على (النحو الأول)ء فلا شك فى انها حجة قطعية على موافقة 
الشارع, فتكون بنفسها دليلاً على الحكم كالاجماع القولى الموجب للحدس القطعى 
راف متشو وييذا تتدلك107أغن ررسشة المشلاة» .امنا افا "مكو مح إذاانبتك 
من دليل آخر إمضاء الشارع طا ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. 

وان كانت على (النحو الثانى). فلانجد يحالاً للاعتّاد علبها فى استكشاف 


.86 راجع حاشية شيخنا الإصفهانى فير على مكاسب الشيخ. ص‎ -١ 


موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين. ىا قلنا فى الأجماع. وهى نوع منه. بل هى 
دون الإجماع القولى فى ذلك كما سيق وجهه. 

قال الشبخ الأعظم تي فى كتاب البيع فى مبحث المعاطاة: «واما ثبوت السيرة 
واستمرارها على التوريث ‏ يقصد توريث ما يباع معاطاة فهى كسائر سيراتهم 
الناتكةمن المتاعةاوقلة المالاه لالد عالاعسى فق عياد ع وف تلام كا 
د 

ومن الواضح انه يعنى من السيرة هذا النحو الثانى. والسر فى عدم الاعتاد 
غز نهذ | اللحورمك الب ة توما ةرمن اسلوي تفاة القادات عند الكو تانيز 
العادات على عواطف الناس: ان بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا 
اتكا تناد قي اتادية ا طويق تنس أو لكا تراك مقا اصن عفري 
الاغيار, أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم أو إظهار عظمة 
شخطة او'د نه أو ذلك بوياق اخ هيتلد الأول فق مله ويسخمن العتمل» 
فيشيع بين الناس من دون ان يحصل من يردعهم عن ذلك, لغفلة, أو لتساع. أو 
لخنوف, أو لغلبة العاملين فلايصغون إلى من بلحي أو لغير ذلك. 

وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل» فيصبح سيرة 
المسلمين. وينسى تأريخ تلك العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج علبها 
خروجا على العادات المستحكمة النى من شانها ان تتكوّن لها قدسية واحترام لدى 
المتسهوى فلوو غالبا ين الملكزات الفيعة وتعيعة زافق جا عاذه عرعة 
وسيرة اسلامية, وان الخالف طا مخالف لقانون الاسلام وخارج على الشرع. 

ويشبه ان يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد, والقيام احتراما للقادم, 
والاحسماء نوه التراروق وتش ف المدا عد زالناررترترننا 1 كلل ةمق ها دانت 
الحذا عه ادي 

وكل من يغتر بهذه السيرات وأمثاها. فانه لم يتوصل إلى ما توصل إليه 


-١‏ المكاسب. ص87 طبع تبريز سنة ١70/8‏ ه. ق 


الشيخ الانصارى الأعظم ينع من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول 
الزمن؛ وان لكل جيل من العادات فى السلوك والاجتاع والمعاملات والمظاهر 
لان يا لوصن ات 15" الات عي عاذائك اميل لحف نا اانا 
شعب واحد وقطر واحد, فضلاً عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض. والتبدل فى 
العادات غالبا بحدث بالتدريج فى زمن طويل قد لابحس به من جرى على ايديهم 
التبديل. 

ولأجل هذا لانثق فى السيرات الموجودة فى عصورنا انها كانت موجودة فى 
العصور الاسلامية الأول. ومع الشك فى ذلك فأجدر بها الا تكون حجة لان الشك 
فى حجية الشىء كافبٍ فى وهن حجيته, إذ لا حجة الا بعلم. 

مدى دلالة السيرة 

ان الغترة عددها دكون ححة فافض نذا ضيه ان تدل ع[ امسبروعية الفعل 
وعدة حرمتة و هتويرة اشير ةغل الفعل اوعدل غل مقروعة الروك وعم 
وجوب الفعل فى صورة السيرة على الترك. 

اما استفادة الوجوب من سبرة الفعلء. والحرمة من سيرة الترك ‏ فأمر 
لاسي سن السدرةة ين كذلك الاسعحا ب والكرافة الك الس فق مسد تنه 
عل لا دلالةاعز: أكتز من مفرزوعية الل أو الترك: 

نعم المدأومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد 
يستظهر متها استحبايه: لأنه يذل ذلك عل استحساتة عندهم على الأفل. 

ولكن يمكن ان يقال أن الاستسحان له ربما ينشاً من كونه اصبح عادة طم, 
والعادات) من أشأنيا آن يكن فاعلها مدواً مرغوباً فيه لذى الجمهور وتناركها 
مذموما عندهم. فلايوثق -إذن -فها جرت عليه السيرة بان المدح للفاعل والدم 
للتارك كانا من تاغبية مرغَية. 

والغرض أن السيرة بما هى سيرة لايستكشف منها وجوب الفعل ولا 
استحبابه فى سيرة الفعل» ولايستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته فى سيرة 


الترك. 

نعم هناك بعض الامور يكون لازم مشروعيتها وجوبهاء والا لم تكن 
وخر واعلواة اسل الأسارة كحي الواحد والطواهن قان السيرة عكل الجمل 
بالأمارة لما دلت على مشر وعية العمل بها فان لازمه أن يكون واجباء لأنه لايشرع 
العمل بها ولايصاح الا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام 
وامذكنافها: وإذا كانت حححة وتفين التمل بها قظما وكوب عتصيل الأحكناء 
وتعلمها. فينتج من ذلك انه لايمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم 


وجويه. 





القياس 


[] تمهيد: 

ان القياس على ما سياق تخد يده وبيان موضغ البحك فيه من :الأمارات 
التى وقعت فبها معركة الاراء بين الفقهاء. 

وعذاك:الأماسةاء فعا لآل اليك نو أظلوا السال د80 وى 'الفيرق 
الاخرى أهل الظاهر المعروفين ب(الظاهرية) أصحاب دأود بن على بن خلف امام 
أهل الظاهر(". وكذلك الحتابلة لم يكن يقيمون له وزثاً. 

وأول من توسع فيه فى القرن التانى ابوحنيفة (رأس القياسيين), وقد نشط فى 
عصره, واخذ به الشافعية والمالكية. ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماعء بل 
غلا أخرون فردوا الاحاديث بالقياسء وربما صار بعضهم يؤول الايات بالقياس. 

ومن المعلوم عند آل البيت ليه انهم لابجوّزون العمل به وقد شاع عنهم: 
«ان دين الله لايصاب بالعقول» و«ان السنة إذا قيست محق الدين». بل شنوا حربا 
شعواء لاهوادة قيها علا أهل الرائ وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا: ومتاظرات 
الامام الصادق عَجٍْ معهم معروفة. لاسما مع اق عتتقة وقد زواننا عق اهل الشنة 


-١‏ ذهب أهل البيت : إلئ تحريمه وهو المنقول عن جملة من الصحابة وعن العلماء الشيعة 
قاطبةً الاابن جُنيد وعن الامام الشافعى فى غير منضبط العلّة ونقل عن الظاهرية والنظامية تحريم 
القياس وذهب أكثر علماء المذاهب إلئ الاحتجاج به (اصول الاستنباط؛ ص 108). 

1- راجع وقياخ الأعياة :ان خلكات +زو تححية رامو سايهان عا رديه عار ضاف 
اللإصبهانى». 


إذ قال له فما رواه ابن حزه(") 1 الله و لاقن انا نفك عدا بين بدى اللنه 
ورك (قال الليؤقا ل رسؤلة) وى :اكوا ميا اموا وير ناه 

والذى يبدو ان الخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم ان 
يستقوا من منبع علومهم أعوزهم الفنيياعكاء اللدوماعاء به الرسول عن 
كالفحأوا إل ان يضطهوا الزأى والاحنادات الاتكماتية للفنا والقشضاء بن 
الناس. بل حكموا الرأى والاجتهاد حتئ فها يخالف النص, أو جعلوا ذلك عذرا 
مووي غالقة النضن ‏ كااق 'قصة ريز التذعة الكول لفمله تالدب الولد ىق قعل 
اللقةين تؤيرة وقد خلا بو وحته ليلة ققله فقال حنده ناته اجغير فالفط )ا كه.ودلك 
لا أراد الخليفة عمر بن الخطاب ان يقاد به ويقام عليه الحد(". 

وكان الرأى والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة 
والتابعين. حتى بدأ البحث فيه لتركيزه ونوسعة الأخذ به فى القرن الثانى على يد ابى 
خة وامحايه مض ان الخدت الدولة الشاشية اند اهل القيان وبعه ظيور 
النقاد له. انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحائه. ووضع القيود 
والاستدراكات له. حتى صار فنا قائًا بنفسه. 

ونحن بهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول: 

١‏ تعريف القياس 

ان خير التعريفات للقياس فى رأينا - ان يقال: «هو إثبات حكم فى محل 
بعلة لثبوته فى محل آخر بتلك العلة». وامحل الأول؛ وهو المقيس؛ يسمى (فرعاً). 
وَالخل القا ىوهو المقبنن علنة يسم (أضلة) توالئلة التشركة سين (تجامعا): 

وفى الحقيقة ان القياس عملية من المستدل (أى القايس) لغرض استنتاج 
حكم شرعى لحل لم برد فيه نص بحكنه الشرعى, إذ توجب هذه العملية عنده 
الاعتقاد يقيناً أو ظناً بحكم الشارع. 

والعملية القياسية هى نفس حمل الفرع على الأصل فى الحكم الثابت للأصل 


-١‏ ابطال القياس. ص الل مطبعة جامعة دمشق ب ماق 
3-1 راجع كتاب «السقيفة) للمؤلف. ص /اا2 الطبعة الثالثة والغدير» لارحة ١‏ . 
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شرعاً. فيعطى القايس حكباً للفرع مثل حكم الأصلء فان كان الوجوب أعطى له 
الوجوبء. وان كان الحرمة فالحرمة ... وهكذا. 

ومعنى هذا الإعطاء ان بحكم بأن الفرع ينبغى ان يكون محكوما عند الشارع 
بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذى يوجب 
عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشاعرء ويكون هذا 
الإعطاء أو الحككم أو الاثات أل الحدل هافك فدير دلبلا عتده على حكه الله 
فى الفرع. 

وعليه: ف «الدليل»: هو الإثبات الذى هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم 
للفرع من قبل القايس.و«ننيجة الدليل»: هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلاً على 
هذا الفرع بمثل حكم الأصل. 

فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع., لانها توجب 
اعتقاده اليقينى أو الظنى بأن الشارع له هذا الحكم. 

وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل ‏ وهو 
الأأقااك شه يده الذلئل» مقا لقص كر والداقل يها را السيقد ل عليه 

وجه الدفع, انه اتضح بذلك البيان ان الاإثبات فى الحقيقة وهو عملية الحمل 
تعمل القائتن وتحكة (لا حكم الفنارم) :وه الدليل::واما المستعدل غدلية: فهو 
حكم الشارع على الفرع, وانما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له 
بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التى اجراها. 

ومن هنا .يظهر ان هذا التعريف أفضل التعريفات وابعدها عن المناقشات. 

واما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل فى العلة أو نحو ذلك؛ فانه تعريف 
بمورد القياسء وليست المساواة قياسا. 

وعلى كل حالء لايستحق الموضوع الإطالة؛ بعد ان كان المقصود من القياس 
واي 


-١‏ راجع الاصول العامة لفقه المقارن. ص78 +7 وبحارالأنوار» باب البدع و الرأى و 
المقاييس. دوك ووسائل الشيعة .50/١8‏ 


؟"- أركان القياس 

بما تقدم من البيان يتضح للقياس أربعة أركان: 

١-«الأصل».‏ وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا؛ 

؟'-«الفرع». وهو المقيس, المطلوب إثبات الحكم له شرعاً؛ 

'- «العلة», وهى الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التى اقتضت تبوت 
الحكم. وتسمى «جامعأ»؛ 

؟-(الحكم). وهو نوع الحكم الذى ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع. 

وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان تما لامهمنا التعرض ا الا فما 
يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية. 

حجية القياس 

ان حجية كل أمارة تناط بالعلم وقد سبق بيان ذلك فى هذا الجزء أكثر من 
مرة ‏ فالقياسء كباقى الأمارات, لايكون حجة الا فى صورتين لا ثالث لطما: 

١-ان‏ يكون بنفسه موجباً للعلم بالحكم الشرعى؛ 

"ان يقوم دليل قاطع على حجيته, إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. 

وحينئذٍ لابد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين. فنقول: 

2 أ-هل القياس يوجب العلم؟ 

ان القياس نوع من «القثيل» المصطلح عليه فى المنطق. وقلنا هناك: «ان 
القثيل من الأدلة التى لاتفيد الا الاحتال, لأنه لايلزم من تشابه شيئين فى أمرء بل فى 
عدة امور, ان يتشابها من جميع الوجوه والمنصوصيات»7". 

نعم » إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت؛ يقوى فى النفس 
الاحتال حتى يكون ظناً ويقرب من اليقين. والقيافة من هذا الباب. ولكن كل ذلك 
لافوعق الحو دما 

غير انه إذا علمنا - بطريقة من الطرق -ان جهة المشابهة علة تامة لشبوت 


-١‏ المنطق (للمؤلف». الجزء الثانى.؛ ص/817 27 سم 


الحكم فى الأصل عند الشارع؛ ثم علمنا أيضاً بأن هذه العلة التامة موجوة 
بخصوصياتها فى الفرع, فانه لا حالة يحصل لناء على نحو اليقين, استنباط ان مثل هذا 
الحكم ثابت فى الفرع كثبوته فى الأصل. لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. 
ويكون من القياس المنطق البرهانى الذى يفيد اليقين. 

ولكن الشأن كل الشأن فى حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة 
للحكم الشرعى. وقد سبق(), ان ملاكات الأحكام لا مشْرّح للعقول, أو لا يجال 
للنظر العقلى فيهاء فلاتعلم الا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذى نصبه الله 
شال ميلقا وهافيا والفرضن .من كُوَن الملاكات لأ امسريع للقؤل فينا ان أصكل 
تعليل الحكم بالملاك لايعرف الا من طريق السماع لأنه أمر توقي» اما نفس وجود 
الملالك ق ذاعه :فقن رع قيهن طرق امسن وغوهة لك كنا سو له ولاك 
كالاسكار فان كونه علة للتحريم فى الخمر لايمكن معرفته من غير طريق التبليغ 
بالادلة#الفة انا وجوه الاسكان ق الختر وزومو امك اك قات معت 
بالوجدان. ولكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك فى التحري, فانه ليس هذا من 
الوتحرافات: 

وعلى كل حالء فان السر فى ان الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول فى 
معرفتها واضح. لانها امور توقيفية من وضع الشارعء كاللغات والعلامات 
والاقتازات الى لااتعررق الأامى قبل امسا ليروك بالنظر السقل الا ميق 
طريق الملازمات العقلية القطعية التى تكلمنا عنها فما تقدم فى بحث الملازمات 
العقلية فى الجزء الثانى. وفى دليل العقل من هذا الجزء. والقياس لايشكل ملازمة 
عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. 

نعم» إذا ورد نص من قبل الشارع فى بيان علة الحكم فى المقيس عليه فانه 
يصح الاكتفاء به فى تعدية الحكم إلى المقيس بشرطين: الأول, ان نعلم بآن العلة 
المنصوصة تامة يدور معها الحكم ايها دارت, والثالى ان نعلم بوجودها فى المقيس. 
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والخلاصة: ان القياس فى نفسه لايفيد العلم بالحكم. لأنه لايتكفل ثبوت 
الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. ويستثنى منه منصوص العلة 
بالشرطين اللذين تقدما. وفى الحقيقة ان منصوص العلة ليس من نوع القياس كما 
سيانى بيانه. وكذلك قياس الاولوية. 

ولأجل ان يتضح الموضوع أكثر. نقول: ان الاحقالات الموجودة فى كل 
قياس خمسة ومع هذه الاحتالات لاتحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع, 
ولايمكن رفع هذهالاحتالات الابورودالنص من الشارع, والاحةالات هى: 

١‏ احتال ان يكون الحكم فى اللأصل معللا عند اللّه بعلة اخرى غير ما ظنه 
القايش تل عمل عل #مذهت اهز لأ الاتيكون المكم مغللا عن الله يفين + أصلا 
لانهم لايرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد. وهذا من مفارقات 
آرائهم فانهم إذا كانوا لايرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون 
تعليل الحكم الشرعى فى المقيس عليه بالعلة التى يظنونهاء بل كيف بحصل هم الظن 
بالتعليل؟ 

؟- احقال ان هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القايس علة بأن يكون 
الجموع منهم| هو العلة للحكم, لو فرض ان القايس أصاب فى أصل التعليل. 

"'- احقال ان يكون القايس قد اضاف شيئا اجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن 
له دخل فى الحكم فى المقيس عليه. 

*- احتال ان يكون ما ظنه القايس علة -ان كان مصيباً فى ظنه ليس هو 
الوصف الجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه أعنى «الأصل» لخصوصية فيه. 

مثال ذلك:لو علم بأن الجهل بالقن علة موجبة شرعاً فى الفساد البيع, وأراد 
ان يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه بحهولا. فانه يحتمل ان يكون الجهل 
بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض ف البيع؛ لا مطلق الجهل 
بالعوض من حيث هو جهل بالعوض ليسرى الحكم إلى كل معاوضة, حتى فى مثل 
الصلح المعاوضى والنكاح باعتبار انه يتضمن معنى المعاوضة عن البضع. 

احتال ان تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو 


غير متوفرة بخصوصياتها فى المقيس. 

وكل هذه الاجعالات لابد من دفمها بحصل لنا الغله باللشنحة, ولايدفعها آله 
الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. 

وقيل: من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق «برهان السَير والتقسيم». 
وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتالات الممكنة. ثم يقام الدليل على 
لق واتعدوا مدع تفي الامر و بواعد سيا فحمية فال قات 

حرمة الربا فى البرّ: اما ان تكون معللة بالطعم, أو بالقوتء أو بالكيل. والكل 
باطل ما عدا الكيل. فيتعين التعليل به. 

أقول: من شرط برهان السين والتقسم بكرن بثرهانا حقنيا ان مان 
ايلات عصترا عقلياً من طريق القسحة السسائية1' )الى ترد بين الى :والاثبات: 

وعا يذكر,عن الاخغالاثق تغليل المحكن السرعيق لاشعةوان تكون 
احتالات استطاع القايس ان يحتملها ولم يحتمل غيرهاء لا انها مبنية على الحصر 
العقن الركويين التق والاتيات: 

وإذاكاق لآم كذلك: فكل ها يقر شمن الخمتالات وز ان يكوة وراءها 
احتالات لم يتصورها أصلاً. ومن الاحتالات ان تكون العلة اجتاع محتملين أو أكثر 
عا اتمكزله الما سن. .ومن الاحتالآت ان يكون ملاك المكم شيا آخر ضارعا عن 
أوصاف المقيس عليه لايمكن ان بهتدى إليه القايس, مثل التعليل فى قوله تعالى: 
لفَبظْلم مِنَ الّذِينَ هادُوا حَرَمْنا غلم طَيبَاتٍ أَحِلَتْ لَه 204. فان الظاهر من الاي 
ال العلدق شرع الات عصاف 3 اوضاك كلف اسار 

بل من الاحتالات عند هذا القايس الذى لايرى تبعية الأحكام للمصالح 
والمفاسد ان الحكم لا ملاك ولا علة له. فكيف يمكن ان يدعى حصير العلل فما 
احثمله وقن للاتكون لداعلة. 

وعلى كل حالء فلايمكن ان يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر.من 


اك المخطق :(للمة لف): التجوء الأول؛ طن 11 ؟- النساء ١2٠١/‏ 


الاحتّال. وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن. 

فرجع الأمر بالأخير إلى الظن إن الظّنّ لابُغنى مِنَ الْحَقٌّ شَيئاً6(١).‏ 

وفى الحقيقة ان القائلين بالقياس لايدعون إفادته العلم. بل اقصى ما 
يتوقعونه إفادته للظنء غير انهم ,يرون ان مثل هذا الظن حجة. وفى البحث الأتى 

0 ب -الدليل علئ حجية القياس الظنى 

بعد ان ثبت ان القياس فى حد ذاته لايفيد العلم؛ بق علينا ان نبحث عن 
الأدلة على حجية الظن الحاصل منهء ليكون من الظنون الخاصة المستثناة من عموم 
الآيات الناهية عن اتباع الظن كا صنعنا فى خبر الواحد, والظواهر, فنقول: 

اما نحن _الامامية -فق غَنى عن هذا البحث, لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع 
من طريق آل البيت بها عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس: فقد تواتر 
عنهم النبى عن الأخذ بالقياسء و«ان دين الله لايصاب بالعقول», فلا الأحكام فى 
أنفسها تصيبها العقول, ولا ملاكاتها وعللها. 

على أنه يكفينا فى إبطال القياس أن نبطل ما قسكوا به لإثبات حجيته من 
الأدلة, لفرجع إلى عمومات النهى عن اتباع الظن وماوراء العلم. 

امالغتوقا د اهل اله الدين ذهو ال بحت ققد فيكو ينا لاذلة 
يي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولا بأس ان نشير إلى فاذج من 
استدلالاتهم لغرى ان ما تمسكوا به لايصلح لاثبات مقصودهم, فنقول: 

0 الدليل من الات القرآنية 

منها: قوله تعالى: 9 قَاغْتبُِوا با أولى الأُبضارٍ»7", بناء على تفسير الاعتبار 
بالعبور واممجاوزة. والقياس عبور وبجحاوزة من الأصل إلى الفرع. 

و(فيه) ان الاعتبار هو الاتعاظ لغة. وهو الانسب بمعنى الآية الواردة فى 
الذين كفروا من أهل الكتابء إذ قذف الله فى قلوبهم الرعب بخرجون بيوتهم 


”/ الحشر‎ -١ ”8/ يونس‎  58/ النجم‎ -١ 


بأيدهم وأيدى المؤمنين. واين هى من القياس الذى نحن فيه؟ 

وقال ابن حزم فى كتابه إبطال القياس: «وحال ان يقول لنا: فاعتبروا يا اولى 
الصا ويرنة لقان :لاي لياق القران ولا فى الحديك: ان من انديس 
لالس تقس 15ل( عل أي عبان 5 ولو و جد ةذلف ارعت نفس ما امنا 
بقياسه حيث أمرناء وخرء عليثا أن نقيس ما لانض فيه حملة, ولانتعدى دود( 

ومنها: قوله تعالى: لقال مَن بحي العظام وَهِىَ رَمِيمٌ قل يُحْيبها الذى أَنقَأها 
َوّلَ مَة4(). باعتبار ان الآآية تدل على مساواة النظير للنظير, بل هى استد لال 
بالقياس لا فحام من ينكر إحياء العظام وهى رميم. ولولاان القياس حجة لما صح 
الاستدلال فمها. 

و(فنه) ان الآية لاتدل عل هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين فى آبة جهة 
كانت, كما |انها السك التي لذلا بالقنافق ران جاءت 5 النخدرات التكرين ْ 


لد 5 اشام العظاء 5 ا بذ 0 وكيسويت الددرة ع 
إحيائها من جديد. بل القدرة على الثانى أولى, وإذا ثبتت الملازمة والمفروض ان 
الملزوم (وهو القدرة على انشائها أول مرة) موجود مسلم, فلا بد ان ,يثبت اللازم 
(وهو القدرة على إحيائها وهى رميم). واين هذا من القياس؟ 

ولو صح ان يراد من الآية القياس فهو نوع من قياس الاولوية المقطوعة, 
وين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته. وهو الذى يبتنى على ظن 
المساواة فى العلة؟ 

وقد استدلوا بآيات اخر مثل قوله تعالى: 9فَجَرَاءٌ مِثلُ ما قتَلَ مِنَ النّعم06", 
يَأمُدْ بِالعَدلٍ وَالإحسانِ274). والتشبث بمثل هذه الآيات لايعدو ان 0 من 


١-ابطال‏ القياس. ص ٠م‏ "ديس /78- 79 المائدة /90 


؟- النحل /40 


باب تشبث الفريق بالطّخْلُب(١‏ كما يقولون - 

0 الدليل من السنة 

رووا عن النى يَكْيَيهُ أحاديث لتصحيح القياس لاتنهض حجة طم. ولا بأس 
ان تذكن بعظها كتنوذج عنها فتقول؛ 

منها: الحديث المأثور عن معاذ ان رسول اللّه ييه بعئه قاضيا إلى المن وقال 
له فها قال: بماذا تقضى إذا لم تجد فى كتاب اللّه ولا فى سنة رسول اللّه؟ قال معاذ: 
(لسعيدا ىعولا الوا فقال 012 جمد لله الدق: وقق ريعز لرسل التيينة 
يرضى سول لدو 

قالوا: قد أقر النبى الاجتهاد بالرأى. واجتهاد الرأى لابد من رده إلى أصل, 
والاكان رأيا مرسلاء والرأى المرسل غير معتبر. فانحصر الأمر بالقياس. 

والجواب: ان الحديث مرسل لا حجة فيه. لان راويه هو الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة -رواه عن اناس من أهل حمص؛. ثم الحارث هذا نفسه 
بجحهول لايدرى أحد من هو؟ ولايعرف غير هذا الحديث. 

ثم ان الحديث معارض بحديث آخر فى نفس الواقعة, إذ جاء فيه: «لاتقضين 
ولانفضلن الا با تعلم. وان أشكل عليك أمر فقف حتى تتتبينه أو تكتب إِل». 
فأعد و يذلك الحديت أن يكون موطوعاً عل الخارث أوعلف 

مضافا إلى انه لا حصر فوا ذكرواء فقد يراد من الاجتهاد بالرأى استفراغ 
الوسع فى الفحص عن الحكم, ولو بالرجوع إلى العمومات أو الاصول. ولعله يشير 
إلى ذلك قوله (ولو ألو). 

وعنها ويك المتثقمية الى سمالت رضول الله كله عن ققاء لحتو انها 
الذى فاتته فريضةالحج:أينفعه ذلك؟ فقال يَييَةٌلها: «أرأيت لو كان على أبيك دين 


ات لعل لطخلب: (بضم الطاء واللام مضمومة و مفتوحةٌ) شى: أخضر الذى لَزِجٌّ يُخلّق فى الماء و 
يَعلوهُ (مصباح المثير فيّومى 84/7 مختار الصحاح الرازى ص .)١8‏ 


7- سنن الدارمى؛ المع 


فقضيته أكان ينفعه ذلك؟» قالت: نعم. قال: «فدين اللّه أحق بالقضاء»(". 

والجواب: انه لا معنى للقول بأن الرسول يه أجرى القياس فى حكده 
بقضاء الحج. وهو المشرع المتلق الأحكام من الله تعالى بالوحى, فهل كان لايعلم 
بحكم قضاء احج فاحتاج ان يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون! 

وانما المقصود من الحديث على تقدير صحته ‏ تنبيه الختعمية على تطبيق 
العام عل ما سألت عنه, وهو -اعى العام دوجوب قضاء كل :دين إذانخق عليها أن 
الحج مما يعد من الديون التى يجب قضاؤها عن الميت, وهو أولى بالقضاء لأنه دين 
اللّه. 

ولاشك فى ان تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لايحتاج إلى تشريع جديد 
غير تشريع نفس العام, لان الانطباق قهرى. وليس هو من نوع القياس. 

ولاينقضى العجب ممن يذهب إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم 
كالحتفية.ويقول (ديق الثامن أحق بالقضاء) ثم يسغدل بهذا الحديت عل حجية 
القياس؟ 

ومنهاء ديك بيع الرطب بالقرء كان رسول الله ناا سأل: انق الرطت 
إذا يبس؟ فلم| اجيب بنعم. قال: «فلاء إذن»7). 

والجواب: ان هذا الحديث على تقدير صحته ‏ يشبه حد يث الخثعمية؛ فان 
المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصاديقه الخفية. وليس هو من 
القياس فى ثىء. 

وكذلك يقال فى أكثر اللأحاديث المروية فى الباب. 

على انها بجملتها معارضة بأحاديث اخر يفهم منها المبى عن الأخذ بالرأى 
من دون الرجوع إلى الكتاب والسنة0". 


1/١ الم مضل لأحمد حقبل:‎ -١ 
السنن للنسائى. وعم «عن سعد قال سئل عن رسول الله عن التمر بالرطب...).‎ 3-31 
راجع الكافى للكلينى, كتاب العلم. باب البدع والرأى والمقاييس.‎ - 


0 الدلبل من الإجماع 

والإجماع هو اهم دليل عندهم, وعليه معوهم فى هذه المسالة. والغرض منه 
إجماع الصحابة. 

ويجب الاعتراف بان بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالراى واكثروا بل 
فق نتاخال ف لضن تصعرقاءق الترييعة باجواة اق والائضات أن :ذلك لاش 
ان ينكر من طريقتهم. ولكن -كما سبق ان أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة 
المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة, ولم 
يعرف عتم عل أى أساس كانت المجاداهي أكاتت تأويلا الصوص أو جهلا بها 
أو استهانة بها؟ رماكان بعض هذا أو كله من بعطي: 

وفى الحقيقة انما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأى فى تنويعه وخصائصه فى 
القرن الثانى والثالث كما سبق بيانه, فيمزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. 

ومن الاحتادات قول عدوي الخطاب+ نان كانا عل" غهد رسول الله 
انا بحرمهما ومعاقب عليهم|»7١)‏ ومنها: جمعه الناس لصلاة التراويج,('2 ومنها: إلغاؤه 
ق الأذاة:وحى عل خير العمل276):فهل كان ذلك من القياش أو من الاستهسان 
الحض؟ 

لاضن ان كبك ان بن هده الاسعناذات لمت من المحاس وشو 
وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم. 

وعليه. فابن حزم مزق إذا كام صن الكاداة كون اناس ينانا 
معزوقاً حدودة ق اجتادات الضحابة: حيها قال فى كتايد إبطال القياين::«ثم خدت 
القياس ف القرن الثانى فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبروًا منه»(0) وقال فى 
كتابه الأحكام(©: «انه بدعة حدث ف القرن الثانى ثم فشا وظهر فى القرن الثالث» 
اهائإذا أراد إنكاز أضل الامتاداكة بالراى هن عضن الضحابة دو هن الابيد ذلك 


١-النص‏ والاجتهاد. ص ١88‏ مفتاح كنوز السنة. ص 604 
؟- راجع النص والاجتهاد. ص -٠ .5١8‏ النص والاجتهاد» ص/7ا١٠؟‏ 
ع- ابطال القياس. ص 6 0- الأحكام لابن حزم المشهور ِالمُّحَلَى لذكفنل 


قطعاً ‏ فهو إنكار لمر ضرورى متواتر عنهم. 

وقد ذكر الغزالى فى كتابه المستصئ )١(‏ كثيراً من مواضع اجتهادات الصحابة 
برأمهم, ولكن لم يستطع ان يثبت انها على نحو القياس الا لأنه لم ير وجها لتصحيحها 
الا بالقياس وتعليل النص. وليس هو منه الامن باب حسن الظن, لا أكثر. وأكثرها 
لريصح تطبيقها على القياس. 

وعلىا كل حالء فالشأن كل الشأن فى تحقيق إجماع الامة والصحابة على 
الأخذ بالقياس ونحن فنعه أشد المنع. 

اما أولاً فلما قلناه قريبا انه لم يثبت ان اجتهاداتهم كانت من نوع القياس بل 
قرسي اكيك فكنى” ذلك كاتستاذا عم الخلات اللسدمة وكيا سداد 
عهان فى حرق المصاحف. ونحو ذلك. 

واما ثانا فان استعمال بعضهم للرأى -سواء كان مبنيا على القياس أو على 
غيره - لايكشف عن موافقة الجميع, كما قال ابن حزم(") فأنصّف: 

«أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم ان الصحابة الوف لاتحفظ الفتيا عنهم 
فى أشخاص المسائل الا عن مائة ونيف وثلاثين نفرا: منهم سبعة مكثرون وثلاثة 
عدر نندا متو طون واناقوو مار دا تومن البالة والمالنا يعافا 
المسائل التى تيقن إجماعهم علبها()كالصلوات وصوم رمضان. فأين الإجماع على 
القول بالراى؟». 

والغوطن الذق ترون النه ال تدك فوت الاسعنانا لر معن غلة من 
الصحابة كأبى بكر وعمر وعقان وزيد بن ثابت, بل ربما من غيرهم. وانما الذى ينكر 
ان يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الامة أو الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل 
العشرين ليس إجماعا مهما كانوا. 

نعم أقصى ما يقال فى هذا الصدد: ان الباقين سكنوا وسكوتهم إقرارء فيتحقق 


.١19 ابطال القياس ص‎ -١ المستصفى. ”08/7 اع‎ -١ 
#داهلة لست من المسائل الاجماعية بل هذه من شروريَات الدين. :وقد تقدمنان الأخد بها‎ 


ولكن بجاب عن ذلك ان السكوت لانسلم انه يحقق الإجماع, لأنه لايدل على 
الاقرار الا من المعصوم بشروط الاقرار. والسر فى ذلك ان السكوت فى حد ذاته 
بحمل. فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتال: إذ قد ينشأ من الخوف, أو 
لين أو المتجل: أو المذاعتة, أو عدم اللنايةيبيان المقء أو الجهل بالحكم الشرعى: 
أووجهه أو عنم وصول:نا الفنيا الى. الها شاء اللهرمن ده الاعتالات الى ل 
دافع طا بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع فى شخص واحد أكثر من سبب واحد 
السكوت عن الحق. وم الاحهالات أيضا ان يكون قد أنكز بعض الناس ولكن لم 
يصل نبأ الإنكار إلينا. ودواعى إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لاتحد ولاتحصر. 

واما تالئا فان سكؤت الباقين غير مسلم. ويك لإبطال الإجماع إنكار 
خض واعد له شان ق القنيا إذ لاتحتقمعة اتتفاق الجنعيغ» فكي إذاكنان 
المنكرون أكثر من واحدء وقد ثبت تخطئة القول بالرأى عن ابن عباس وابن مسعود 
واضرابهماء بل روى ذلك حتئ عن عمر بن الخطاب: «اياكم وأصحاب الرأى فائهم 
أعداء السنن أعيتهم اللأحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا»(') وان 
كيف أظن اق هذه الروانة موضوعة عله لفبوك ال وقية أصحات اهل الراى: 
مع أن اسلوب بيان الرواية بعيدة عن النسبة إليه وإلى عصيره. 

وعلى كل حالء لا ثىء ابلغ فى الإنكار من المجساهرة بالخلاف والفتوى 
بالضدوهذا فذكان ين حناعة كنا نابل زاذنضي كانق عباس وان سهان 
انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من اللّه تعالى, وهل ثنىء ابلغ فى الإإنكار من هذا؟ 
فاين الإجماع؟ 

وحن يكفينا إنكار على بن أبى طالب لي وهو المعصوم الذى يدور معه 
الحق كيفما دار كما فى الحديث النبوى المعروف.(") وإنكاره معلوم من طريقته. وقد 
رووا عنه قوله: «لو كان الدين بالرأى لكان المسح على باطن الخف أولى من 
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ظاهره»7١).‏ وهو يريد بذلك إيطال القول بجواز المسح على الخف الذى لا مدرك له 
الذالقياسن او الاممناة: 


0 الدليل من العقل 

لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلاً عقلياً على حجيته(", غير ان جملة 
منهم ذكر له وجوها أحسنها فها أحسب ما سنذكره؛ مع أنه من أوهن الاستدلاللات. 

الدليل: انا نعلم قطعا بآن الخوادت لا نباية لها. 

ونعلم قطعا انه لم يرد النص فى جميع الحوادثء لتناهى النصوصء ويستحيل 
أن يستوعب المتناهى ما لايتناهى. 

إذنء فيعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافى النواقص من 
الموادف ولس هو ال القاس: 

والجواب: صحيح ان الحوادث الجزئية غير متناهية. ولكن لابجب فى كل 
حادثة جزئية ان يرد نص من الشارع بخصوصهاء بل يكفى ان تدخل فى أحد 
العمومات. والامور العامة محدودة متناهية لايمتنع ضبطها ولايمتنع استيعاب 
الضواصل ذا عل "اناف متاقفات اتترئ لآ ساحة بذكرها: 


؟- منصوص العلة وقياس الاولوية 
ذهث عضن علناننا كالبلامة الحل ال اهانشع من العام الباطل نما كان 
منصوص العلة وقياس الاولوية؛ فان القياس فبهما حجة. وبعض قال7": لا! ان 
الزليل: الدال علا جومة الأحد القناس سام التمشة ولص هناك ما وحن 
استثناءهما. 


-١‏ روى ابن كُتَْبّة الدينورى هذه عن عمر بن خطاب فى كتابه «تأويل مختلف الحديث». 
ص .٠١‏ طبع دار الجيل ‏ بيروت. و روى ابن حزم فى «المحلى» هذه الرواية عن على ات 
المُحلّىء ١/1ء:‏ طبع دار الجيل ودار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

؟- قال الشيخ الطوسى قيب فى العدة. 64/7 دفاما من اثبته فاختلفوا فمنهم من اثبته عقلاً وهم 
شذاذ غير محصلين». *- راجع الحدائق الناضرة» 67/١‏ المقدمة الثالثة 


والصحيح ان يقال: ان منصوص العلة وقياس الاولوية هما حجة, ولكن لا 
امعتذاءاً بن التنايى نينا فى المنقيفة لببنافق تع القنياتى يذل هركا م نوع 
الظواهرء فحجيتهها من باب حجية الظهور. وهذا ما يحتاج إلى البيان؛ فنقول: 

[) متصوص العلة: 
اختصاص طابالمعلل الذى هو كالأصل فى القياس _فلا شك فى ان الحكم عاما 
شاملا للفرعء مثل ما لو قال: حرم الخمر لأنه مسكر, فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه 
مسكر أيضا. واما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع الا بنوع من 
القياس الباطل, مثل ما لو قيل: هذا العنب حلو لان لونه اسود. فانه لايفهم منه ان 
كل ها لوه تاسوه حل يل الغديالاسوه نفام جلو : 

وفى الحقيقة انه بظهور النص فى كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من 
كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة. فيكون الموضوع عاما يشمل 
المفلل (الأضل) وفيره» ومكوة المطلل فى تيزل المتفال الشاعدة العسامف لا ان 
موضوع ا حكم هو خصوص المعلل (الأصل) ونستنبط منه والقياس. كما فى الصورة 

ولأجل هذا نقول: ان الأخذ با حكم فى الفرع فى الصورة الاولى يكون من 
باب الأخذ بظاهر العموم. وليس هو من القياس فى ثىء ليكون القول بحجية 
التحلر اماك من ميوفاه الحوى بع الفباسق: 

مثال ذلك قوله مالكلا ف صحبيحة ابن بريع: «(ماء البئر واسع لا بفسده شىء... 
لان له مادة», فان المفهوم منه ‏ أى الظاهر منه ان كل ماء له مادة واسع لا.يفسده 
شىء, واما ماء البثر فاما هو أحد مصاديق الموضوع العام للقاعدة. فيشمل 
وغرهاء فالتكذ نينا اكع وطيفه عل هذه الادور غتر ماع الت لبي كنذا 
بالقياسء بل هو أخذ بظهور العموم, والظهور حجة. 

هذاء وفى عين الوقت لما كنا لانستظهر من هذه الرواية مول العلة (لان له 


مادة) لكل ما له مادة وان لم يكن ماء مطلقاًء فان الحكم (وهو الاعتصام من 
العمين انمد يان الماء المضاف الذى لدهادة الأ بالقباق وهر ليق بححة, 

وما هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم فى منصوص العلة والأخذ بالقياس, 
فلا بد من التفرقة بينهها فى كل علة منصوصة لتلا يقع الخلط بينههما. ومن أجل هذا 
الخلط بينها يكثر العثار فى تعرف الموضوع للحكم. 

وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين فى حجية 
منصوص العلة, فن يراه حجة يراه فها إذا كان له ظهور فى عموم العلة, ومن لايرى 
حجيته يراه فما إذا كان الأأخذ به أخذا به على نج القياس. 

والخلاصة: ان المدار فى منصوص العلة ان يكون له ظهور فى عموم الموضوع 
لغير ما له الحكم (أى المعلل الأصل). فانه عموم من جملة الظواهر التى هى حجة. 
ولا بد حينئذٍ ان تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور فى العموم؛ فإذا أردنا 
تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فان التعدية لا حالة تكون من نوع ال حمل 
والقياس الذى لا دليل عليه, بل قام الدليل على بطلانه. 

[) قياس الاولوية: 

اما قياس الاولو فهو :قبن الى يسمى:وامقهوء المزافقة* الذى تتقداست 
الإشارة إليه(١'‏ وقلنا هناك: انه يسمى «فحوى الخطاب», كمثال الآية الكرعة 
قلات لَهُما أفٌّ 74" الدالة بالاولوية على النبى عن الشتم والضرب ونحوهما. 

وتقدم فى هذا الجزء(" ان هذا من الظواهر. فهو حجة من أجل كونه ظاهراً 
من اللفظ. لا من أجل كونه قياساًء حتى يكون استثناء من عموم النهى عن القياس: 
وان اشبه القياسء ولذلك سمى بقياس الاولوية والقياس الجلى. 

ومن هنا لايفرض مفهوم الموافقة الا حيث يكون للفظ ظهور بتعدى الحكم 
ماهو او فى غلة الحكم: كاية التافيف المتقدمة:وملد دلألة الاذن يسكى الداز 
على جواز التصرف برافقها بطريق أولى. ويقال لمثل هذا فى عرف الفقهاء: «إذن 
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القَخوى» ومنه الآآية الكرعة «فَمَن يَعْمَل مِتقالَ ذَرّوِ خَيْراَ يَرَهُ6(١)‏ الدالة بالاولوية 
علا ثبوت الجزاء عل ' عمل الخير الكثير. 

وبالحطْلة اما تأحد نقياتن الاولوية إذاكان يقهه ذلك من فحوق الماطاب: اذ 
يكون للكلام ظهور بالفحوى فى ثبوت الحكم فيا هو أولى فى علة الحكم؛ فيكون 
حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهير وسموه «مفهوم الموافقة». 

اما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما 
بالاصطلاح, ولاتك محرد الاولوية وحدها فى تعدية الحكم, إذ يكون من القياس 
الباطل. 

ويشهد لذلك ما ورد من النهبى عن مثله فى صحيحة أبان بن تغلب عن أبى 
عبدالله الصادق طلقا ("". قال أبان: 

قلت له: ما تقول فى رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ قال: عشر 
من الإبل. قلت: قطع اثنتين". قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون. قلت: 
قطع عا قال: عشرون. 

قلت: سبحان اللّه! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون, ويقطع أربعاً فيكون عليه 
عشرون!؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرا ممن قاله. ونقول: الذى جاء به 
شيطان. 

فقال: مَهْلاُيا أبان! هذا حكم رسول اللّهوَْةٌ ان المرأة تعاقل7"" الرجل إلى 
تله الدرة ناذا تلك الل وجيت إل الضف ا أباوانانف اعد بالتياين: 
والسنة إذا قيست محق الدين». 

فهنا فى هذا المثال لم يكن فى المسألة خطاب يفهم منه فى الفحوى من جهة 
الاولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب منهوم 
الموافقة. وانما الذى وقع من «أبان» قياس محرد لم يكن مستنده فيه الا جهة 
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8ه ف التببعة المطوشة واننين): 
؟- تعاقل: توازن. وفى النسخة المطبوعة (تقابل)» و أحسبه من تصحيح الناشر اشتباهاً 


الاولوية, إذ تصور ‏ بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية ان الدية تتضاعف بالنسبة 
بتضاعف قطع الأصابع, فإذا كان فى قطع الثلاث, ثلاثون من الإبل فلا بد ان يكون 
فى قطع الأربع أربعون لان قطع الأربع قطع للثلائة وزيادة. ولكن «أبان» كان 
لايدرى ان المراة ديتها نصف دية الرجل شرعا فما يبلغ ثلاث الدية فا زاد. وهى 
ماكر الا 

والخلاصة: انا نقول ببطلان قياس الاولوية إذا كان الأخذ به جرد الاولوية, 
اما إذا كان مفهوماً من التخاطب بالفحوى من جهة الاولوية فهو حجة من باب 
الظواهرء فلايكون قياساً مستثنى من القياس الباطل. 

الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايع 

بقى من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة: «الاستحسان»»؛ و«المصالح 
المرسلة» و«سد الذرايع». 

وهى -ان لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل 
على حجيتهاء بل هى أظهر أفراد الظن المنهى عنه. وهى دون القياس من ناحية 
الاعتبار. 

ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لايبق عندنا ما يصلح 
لانطباق هذه العمومات عليه ما يستحق الذكر فيبق النهبى عن الظن بلا موضوع. 
ومن البديهى عدم جواز تخصيص الأكثر. 

على انه قد أوضحنا فما سبق فى الدليل العقلى ان الأأحكام وملاكاتها لايستقل 
العقل بادراكها ابتداء. اى ليس من الممكن للعقول ان تناها ابتداء من دون السماع 
من مبلغ الأحكام الا بالملازمة العقلية. وشأنها فى ذلك شأن جميع المجعولات 
كاللغات والاشارات والعلامات ونحوهاء فانه لا معنى للقول بانها تعلم من طريق 
عقلى بحرد؛ سواء كان من طريق بديهى أم نظرى. 

ولو صح للعقل هذا الأمر لماكان هناك حاجة لبعثة الرسلء ونصب الائمة, إذ 
يكون حينئذٍ كل ذى عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام اللّه تعالى ويصبح كل 


يحتهد نبيا أو اماما. ومن هنا تعرف السر فى اصرار أصحاب الرأى على قوطم بأن 
كل عمد ضيه وقد امقرف الاماء النؤال "١‏ يانه لمكن إثنات سجلة القباين 
الابتصويب كل محتهد. وزاد على ذلك قوله بأن الجتهد وان خالف النص فهو مصيب 
وان الخطأ غير ممكن فى حقه. 

ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة رأينا 
الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم. ونحيل الطلاب 
على محاضرات «مدخل الفقه المقارن» التى القاها استاذ المادة فى كلية الفقه الأخ 
السيد محمدتق الحكيم. فان فبها الكفاية. 


-١‏ المستصفى» اه 





التعادل والتراجيج 


(] تمهيد: 

عَتُوو لاسو لبون مق القدخ هذه المساله يتوائها المذكود. 

ومرادهم من كلمة «التعادل»: تكافوٌ الدليلين المتعارضين فى كل شىء يقتضى 
ترجيح أحدهما على الآخر. 

ومرادهم من كلمة «التراجيح»: جمع ترجيح على خلاف القياس فى جمع 
المصدرء إذ جمعه ترجيحات. والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل؛ أى المرجح 

وانما جاءوا به على صيغة الجمع دون «التعادل». لان المرجحات بين الدليلين 
المتعارضين متعددة, والتعادل لايكون الا فى فرض واحد. وهو فرض فقدان كل 

والغرض من هذا البحث: بيان أحكاء التعادل بين الدليلِين المتعارضين وبيان 
أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. 

ول شاسزت ا الاسيف ا ناهر الدالة سا تاها رفون لاد له 
لان التعادل والترجيح بين الأدلة انما يفرض فى مورد التعارض بينهماء غير انه لما 
كان هي الاصوليين فى البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند 
تعادها وترجيحها عنونوها بما ذكرناه. 

واعل ىذ كزثامتيافا الى قور مرا تناكف المسة لذن سعدا 
تحصيل الحجة على الحكم الشرعى عند التعارض بين الأدلة. 

وقبل الشروع فى بيان أحكام التعارض ينبغى فى: 





بيان امور يحتاج إلمها: مثل حقيقة التعارض وشروطه. وقياسه بالتزاحم؛ 
والحكومة والورود, ومثل القواعد العامة فى الباب» فنقول: 


ج ممه 


١‏ حقيقة التعارض 
التعارض: مصدر من باب «التفاعل» الذى يقتضى فاعلين, و لابقع الامن 
جانبين, فيقال: تعارض الدليلان. ولاتقول: «تعارض الدليل», وانسكمة: 
وعليه. فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. 
ومعنى المعارضة: ان كلا منههم!ا -إذا قت مقومات حجيته ‏ يبطل الآخر 
ويكذبه. والتكاذب اما ان يكون فى جميع مدلولاتهما ونواحى الدلالة فيهماء واما فى 
بعض النواحى على وجه لايصح فرض بقاء حجية كل منهم| مع فرض بقاء حجية 
الآخر ولايصح العمل بهيا معا. 
فرجع التعارض فى الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين فى ناحية ماء أى ان كلا 
متها مكذات الآأخر ولا عسمعان عل الصدق. 
هذا هو المعنى الاصطلاحى للتعارض. وهو و من وعا شه داق حائة 
وعدّل عنه, 
"١‏ شروط التعارض 
ول عستو هن لفو وى النعا رط ال سوط تف عق نات العا رين 
نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه: 
ا الايكون أحة الدليليت أر كل م قطنيا أنه لكان ادها قطعيا فاله 
يعلم منه كذب الآخرء والمعلوم كذبه لايعارض غيره. واما القطع بالمتنافيين 


؟ الا يكون الظن الفعلى معتبرا فى حجيتهم| معاًء لاستحالة حصول الظن 
الفعلى بالمتكاذبين كاستحالة القطع بها. نعم يجوز ان يعتبر فى أحدهما المعين الظن 
لفقل ون ل 

"ان يتنافى مدلولاهما ولو عرضاً وفى بعض النواحى؛ ليحصل التكاذب 
بينهيا. سواء كان التنافى فى مدلوطا المطابق أو التضمنى أو الالتزامى. والجامع فى 
ذلك ان يؤديا إلى ما لايمكن تشريعه ويمتنع جعله فى نفس الامرء ولو كان هذا 
الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلوهما, كما فى تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة 
مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة, فان الدليلين فى نفسه لا تكاذب بينها إذ 
لايمتنع اجتاع وجوب صلاتين فى وقت واحدء ولكن لما علم من دليل خارج انه 
لاتجب الا صلاة واحدة فى الوقت الواحد فانهما يتكاذبان حينئذٍ بضميمة هذا الدليل 
الثالث الخارج عنهما. وعلى هذاء يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال: 

الضابط فى التعارض: امتناع اجتاع مدلوليها فى الوعاء المناسب لما اما من 
ناحية تكوينية أو من ناحية تشر يعية. 

أو يقال بعبارة جامعة:الضابط فى التعارض, تكاذب الدليلين على وجه يمتنع 
اجتاع صدق احدهما مع صدق الآخر. 

ومن هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل7", بل المدلولان 
بوصفان بانهما متنافيان لا متعارضان. وانما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان 
على أمرين متنافيين لايجتمعان, لان امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهم انما ينشأ 
من تنافى المدلولين. 

والأخل هذ فال ماهن الكفده رالعارطن نهر نشاف الدلتتلن أو الأدلة 
بحسب الدلالة ومقام الاإثبات».(") فحصر التعارض فى مقام الإثبات ومرحلة 
الدلالة؛ 

"ان يكون كل من الدليلين واجداً لشرائط الحجية. بمعنى ان كلا منهما أو 
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خلى ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجيه, وأن كان أحدهها 
لا على التعيين مجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. 

والسر فى ذلك واضح. فانه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية فى 
نفسه لا.يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة وان كان منافيا له فى مدلوله فلايكون 
معارضا له. لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هما دالان فى مقام الاثبات,. 
وإذ لا إثبات فما هو غير حجة فلايكذب ما فيه الإثبات. 

إذنء لا تعارض بين الحجة واللاحجة. ىا لا تعارض بين اللاحجتين. 

ومن هنا يتضح انه لو كان هناك خبر مثلاً غير واجد لشرائط الحجة 
واشتبه بما هو واجد طاء فان الخبرين لايد خلان فى باب التعارضء فلا نجرى علبها 
أحكامه وقواعده. وان كان من جهة العلم يكذب أحدهها حاهها حال المتعارضين. 
نعم فى مثل هذ ين الخبرين تجرى قواعد العلم الإجمالى؛ 

هالا يكون الدليلان متزاحمين, فان للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم 
على ما يأى, وان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين فى جهة واحدة. وهى 
امتناع اجتاع الحكمين فى التحقيق فى موردهماء ولكن الفرق فى جهة الامتناع: فانه 
فى التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلانء وفى التزاحم من جهة الامتثال 
فلايتكاذبان. ولابد من أفراد بحث مستقل فى بيان الفرق. كما سيأتى!؛ 

كال بكوة احد الدللى ها كا عل الاجر 

دالا يكون أحدهما وارداً على الآخر. 

وشساة ل« المكرمة والوووه بان التعاوضن والك ديعن الدلكنة: 
ولابد من أفراد بحث عنهما أيضاً فانه أمر أساسى فى تحقيق التعارض وفهمه: 


الفرق بين التعارض والتزاحم 
تقدم فى( بيان الحق الذى ينبغى ان يعول عليه فى سر التفرقة بين بابى 
التعارض والتزاحم, ثم بينهما وبين باب اجتاع الأمووالايق: 


”0٠ المقصد الثانى؛ ص‎ -١ 


وخلاصته: ان التعارض ‏ فى خصوص مورد العامين من وجه انما يحصل 
حيث تكون لكل منها دلالة التزامية على نى حكم الآخر فى مورد الاجتاع بينهماء 
فيتكاذبان من هذه الجهة. واما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة 
الالتزامية فلا تعارض بينهاء إذ لا تكاذب بينهما فى مقام الجعل والتشريع. 

وحينئذٍ -أى حينا يفقدان تلك الدلالة الالقزامية ‏ لو امتنع على المكلف ان 
يجمع بينهها فى الامتئال لاى سبب من الاسباب, فان الأمر فى مقام الامتثال يدور 
بينهم|: بأن يمتثل اما هذا أو ذاك. وهنا يقع التزاحم بين ال حكئين. وطبعا انما يفرض 
ذلك فها إذا كان الحكمان الزاميين. 

مق حك هذا قلنا فى الشرط الخامس من شروط التعارض: ان امتناع 
اجتاع الحكمين فى التحقق إذا كان فى مقام التشريع دخل الدليلان فى باب التعارض 
لانهما حينئذ يتكاذبان. اما إذا كان الامتناع فى مقام الامتثال دخلا فى باب التزاحم 
إذ لا تكاذب حينئذٍ بين الدليلين. 

وهذا هو الفرق الحقيق بين باب التعارض وباب التزاحم فى أى مورد 
يفرض. 

وينبغى الا يغيب عن بال الطالب انه حينا ذكرنا العامين من وجه فقط فى 
مقام التفرقة بين البابين كما تقدم فى الجزء الثانى -لم نذكره لأجل اختصاص البابين 
بالعامين من وجهء بل لان العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم 
بينهما وبين باب اجتاع الأمر والنهى. وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. 

وعليه. فالضابط فى التفرقة بين البابين -كما أشرنا إليه أكثر من مرة -هو ان 
الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا فى مقام التشريع. ويكونان متزاحمين إذا 

وفى تعارض الأدلة قواعد للتقرجيح ستأق. وقد عقد هذا الباب لأجلها 
وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة. 

واما التزاحم فله قواعد اخرى تتصل بالحكم نفسه ولاترتبط بالسند أو 
الدلالة. ولاينبغى ان يخلو كتابنا من الاشارة إلمها. وهذه خيرمناسبة لذكرهاء فنقول: 


؟ تعادل وتراجيح المتزاحمين 

لاشك فى انه إذا تعادل المتزاحمان فى جميع جهات الترجيح الآتية. فان 
الحكم فيهما هو التخيير. وهذا أمر حل اتفاق, وان وقع الخلاف فى تعادل المتعارضين 
انه يقتضى التساقط أو التخيير على ما سيأق. 

وفى الحقيقة ان هذا التخيير انما يحكم به العقل, والمراد به العقل العملى. بيان 
ذلك: 

انه بعد فرض عدم إمكان الجمع فى الامتثال بين ا حكئين المتزاحمين وعدم 
جواز تركها معا ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض ويستحيل 
الترجيح بلا مرجح -فلا مناص من ان يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ 
بتشحيل: ينا التكلف الأمق ف كل ستوراة وله مؤجب السقرط التكليف كنبا امغا. 
وهذا ا حكم العقلى مما تطابقت عليه آراء العقلاء. 

ومن هذا الحكم العقلى يستكشف حكم الشرع على طبق هذا ال حكم العقلى 
كسائر الأحكام العقلية القطعية لان هذا من باب المستقلات العقلية النى تبتنى على 
الملازمات العقلية الحضة. 

مثاله: إذا دار الأمر بين انقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الانقاذ -فانه لا مناص للمكلف من ان 
بدا عفنا ورك التد تير عل التميرعياا نكي السسدكمف ممه رم 
الشارع بذلك وموافقته على التخيير. 

إذا عرفت ذلك. فيكون من المهم جداً ان نعرف ما هى المرجحات فى باب 
التزاحم. ومن الواضح انه لابد ان تنتهى كلها إلى أهمية أحد الحكئين عند الشارع, 
فالأهم عنده هو الأرجح فى التقديم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأهاء فلا 
بد من بيان تلك الجهات وهى تستكشف بامور نذكرها على الاختصار: 

دان يكون أخد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاخم له ذا 
بدل, سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة, او اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى 
الوضوء. وكالجلوس بالنسبة إلى القيام فى الصلاة. 


ولااشك فى ان ما لا بدل له أهدّ ما له البدل قطعاً عند المزاحمة وان كان البدل 
اضطرارياً لان الشارع قد رخص فى ترك ذى البدل إلى بدله الاضطرارى عند 
الضعرورة ولم يرخص فى ترك ما لا بدل له. ولا شك فى ان تقديم ما لا بدل له جمع 
بين التكليفين فى الامتئال دون صورة تقديم ذى البدل. فان فيه تفويتا للاول بلا 
تدارك؛ 

دان يكون أحد الراجبين متنا أوافوياء مم كوى الواجب الآخر اكرام 
له موسعاء فان المضيق أو الفورى أهم من الموسع قطعاًء كدوران الأمر بين إزالة 
القن بنط قي لديف و إقافة الفتلذة بتع وفنا 

وهذا الثانى ينسق على الأولء لان الموسع له بدل طولى اختيارى دون 
المضيق والفورى, فتقديم المضيق أو الفورى جمع بين التكليفين فى الامتثال دون 
تقد الموسع فان فيه تفويتا للتكليف بالمضيق او الفورى بلا تدارك. 

ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفورى كدوران الأمر بين الصلاة فى آخر 
وقتها وازالة النجاسة عن المسجد فان الصلاة مقدمة إذ لا تدارك طا؛ 

لدان يكوة أحن الواحين ساحن القت افص :دون الأحريوكان كل 
منههما مضيقاء كا لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية فى آخر وقتها وبين صلاة 
الآبات فى ضيق وقتهاء لان الوقت لما كان مختصا باليومية فى آخر وقتها وبين صلاة 
الآبات فى ضيق وقتهاء لان الوقت لما كان مختصا باليومية فهى أولى به عند مزاحمتها 
بما لا اختصاص له فى أصل تشريعه بالوقت المعين وانما اتفق حصول سببه فى ذلك 
الوقت وتضيق وقت ادائه. ومسالة تقديم اليومية على صلاة الاإيات إذا تضيق 
وقتنا مما أمرا إعفاعئ متقق عليه ولا سسا لد الا أهنية ذات الوقت اص 
المفهومة من بعض الروايات؛ 

#-ان يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطأً بالقدرة الشرعية دون الآخر. 
وراد من الندوة الشرطيد هن الثدرة الاحرذوق لان الدليل عررطا الرحرت: 
كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. 


ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة 


لابحصل العلم بتحقق ما هو شرط فى الوجوب. لاحتال ان مزاحمة للواجب الآخر 
تكون سالبة للقدرة المعتبرة فى الوجوب, ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب 
لايحصل اليقين باصل التكليف, فلايزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما. 

ولو قال قائل: ان كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلاً. إذن فالواجب 
الآخر أيضاً مشروط بالقدرة للوجوب, كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة 
ونحوه؛ فأىّ فرق بينهما؟ 

والتقوات :عن تجلع باستراظ كل واحب بالقدر عي كه نا ل موحد 
الندرةق الرزابتي الآحر الاق الدليا فهو مج تاحية الدلالة اللفظية مظلق وانا 
العقل هو الذى يحكم بلزوم القدرة. ويكنى فى حصول شرط القدرة العقلية نفس 
نكن المكلف من فعله ولو مع فرض المزاحمة, إذ لا شك فى ان المكلف فى فرض 
المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروضء وذلك بترك الواجب 
لقال المشرؤطظ بالقدرة السرطة: 

والخلاصة: ان الواجب الآخر وجوبه منجز فعلى لحصول شرطه وهو القدرة 
التتلقف خلاف راجت المتروظه الما ذكرنا مق احتال اناما اناق الدليل قدر: 
خاصة لاتشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة. فلا يحرز تنجزه ولاتعلم فعليته. 

وعليه, فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس, ويخلو الجو للواجب المطلق, 
وان كان مشروطا بالقدرة العقلية؛ 

دان كوخ أحد الزاعية دما عن مان انع الةعل الأحر كا داز 
الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدهاء فى فرض كون المكلف 
عاجزا عن القيام للركعتين معاً متمكناً من احداهما فقط. 

فانه فى هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب فى محله لحصول القدرة 
الفعلية بالنسبة إليه. فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر فلايبق له 
بحال. 

وللاترق هذا الترحن نما إذا كانا مما مفروطيق بالقدره«السرعية اد 
مطلقين معاً امالو اختلفا فان المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وان كان 


زمان فعله متأخراً 

"ان يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع فى التقديم من غير تلك 
الجهات المتقدمة. 

والاولوية تعرف اما من الأدلة واما من مناسبة ا حكم للموضوع. واما من 
مغرفة ملاكات الألحكاء بتوسط الأدلة السمعة, ومن أجتل :ذلك ان الاولوية 
تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الامور, ولا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند 
الشك: 

فن تلك الاولوية ما إذا كان فى الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام, فانه أولى 
بالتقديم من كل شىء فى مقام المزاحمة. 

ومنهاء ما كان يتعلق بحقوق الناس, فانه أولى من غيره من التكاليف 
الشرعية الحضة, أى التى لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها. 

ومنهاء ما كان من قبيل الدماء والفروج؛ فانه يحافظ عليه أكثر من غيره؛ لما 
هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد فى أمرها. فلو دار 
الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله, فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا. 

ومنهاء ما كان رُكْنا فى العبادة, فانه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند 
المزامة. كما لو وقع التزاحم فى الصلاة بين أداء القراءة والركوع, فان الركوع مقدم 
عل القزاءة وان كان زهان امشاله ستاخرا عن القراءة. 

وعلى مثل هذه فقس, وأمثالها كثير لابحصى. كما لو دار الأمر بين الصلح بين 
المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه الفتنة بينهمء فان الصلح مقدم على الصدق. 
وهذا معروف من ضيرورة الشرع الاسلامى. 

وما ينبغى أن يعلم فى هذا الصدد انه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فان 
الاحتياط يقتضى تقديم محتمل الأهمية. وهذا ا حكم العقلى بالاحتياط يجرى فى كل 
مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير فى الواجبات. 

وعليه. فلايجب إحراز أهمية أحد المتزامين, بل يكنى الاحقال. وهذا أصل 
ينفع كثيراً فى الفروع الفقهية, فاحتفظ به. 


ه الحكومة والورود 

وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الانصارى يه . وقد فتيح به بابا جديدا فى 
الاسلوب الاستدلالى. ولأن نشأ هذا الاصطلاح فى عصبره من قبل غيره -كما يبدو 
من التعبير با لحكومة والورود فى «جواهر الكلام» -فانه لم يكن بهذا التحديد 
والسعة اللذين انتهى إلبها الشيخ ني 

وكان يه -على ما ينقل عنه ‏ يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا 
عن مغزى ما كان يرمى إليه, وان لم يبحثوه بصبري القول ولا بهذا المصطلح. 

واللَفَة الكريئة منه كانت فى ملاحظته لنوع من الأدلة, إذ وجد ان من حقها 
ان تقدم على أدلة اخرى. فى حين انها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص والعام, 
بل قد يكون بينهما العموم من وجه. ولابوجب هذا التقديم سقوط الأدلة الاخرى 
عن ا حجية, ولاتجرى بينهما قواعد التعارضء لأنه لم يكن بينهها تكاذب بحسب 
لزاني موجه أداقة وله حافاة شعن ان لكان احعدها لتيكدن الاين 
ولاتعطلت نوه الح ع ست عييين: انف واد انم انا تومي انو ان كو 
مقدما على الآخر تقدهما لايستلزم بطلان الآخر ولا تكذيبه ولا صرفه عن ظهوره. 

وهذا هو العجيب فى الأمر والجديد على الباحثين. وذلك مثل تقديم أدلة 
الأمارة على أدلة الاصول العملية بلا اسقاط لحجية الثانية ولا صرف لظهورها. 

والمعروف ان أحد اللامعين من تلامذته(١)‏ التق به فى درس الشيخ صاحب 
الجواهر يوي قبل ان يتعرف عليه وقبل ان يعرف الشيخ َي بين الناسء وسأله سؤال 
امتهان واختبار عن سر تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما فى الدرس المذكورء فقال 
له: انه حاكم عليه. قال: وما الحكومة؟ فقال له: يحتاج إلى ان تحضضر درسى ستة 
شو عل الائل تقو اللدكرمة 

ومن هنا اتدات غلاقة التلميد باستاده 

ان موضوعاً يحتاج إلى درس سنة أقتهر وان كان فيه توع من المبالغة كم 


-١‏ قيل هو ميرزا حبيب الله الرشتى. 


يحتاج إلى البسط فى البيان, بيها ان الشيخ ميك فى كتبه لم يوفه حقه من البيان, الا 
بعض الشىء فى التعادل والتراجيح, وبعض اللقطات المتفرقة فى غضون كتبه. ولذا 
بق الموضوع متأرجحا فى كتب الاصوليين من بعده. وان كان مقصودهم ومقصوده 
اضيم وَاضحا عند اهل القله ف التصؤر الما خرة: 

ولايسع هذا الختصر شرح هذا الأمر شرحاً كافياً وانما نكتنى بالإشارة إلى 
خلاصته ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها (الورود) قدر 
الامكان, فنقول: 

6 1-الحكومة: 

ان الذى نفهمه من مقصودهم فى الحكومة هو: ان يقدم أحد الدليلين على 
الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية, ولذا ميت بالحكومة. فيكون تقديم 
الآليل المحاكو عل الكو لس ين تاحنة السده لمن تاحية المجية بل عدا عل 
ماغنا عليه مق الحجية بعد التقدع» أى' انها ددن السنانييا وآداتها لايتكاديان ق 
ملوظ فلابها رطان واغ التعدم ‏ كا قلذااعيق بناسه أحاقة عي لبان 
ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة (الورود) الآتى معناه. 

فأئ تقد للدليل عل الآخر بهذه القيوة فهو يستمى ١‏ حكوه): 

وهذا فى الحقيقة هو الضابط طاء فلذلك وجب توضيح الفرق بينهما وبين 
التخصيص من جهة؛ ثم بينها وبين الورود من جهة اخرىء ليتضح معناها بعض 
الوضوح: 

اما الفرق بينها وبين (التخصيص) فنقول: ان التخصيص ليكون تخصيصا لابد 
ان يفرض فيه الدليل الخاص منافيا فى مداوله للعام. ولأجل هذا يكونان متعارضين 
متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص غير انه لما كان الخاص أظهر 
من العام فيجب أن يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص: فيستكشف منه ان 
المتكلم الحكم لم يرد العموم من العام وان كان ظاهر اللفظ العموم والشمول؛ لحكم 
العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل باخاص عند أهل المحاورة من العقلاء. 

وعليه. فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن المخاص 


وإخراج الخاص عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص 
فعين لباقه وطيو ره نذا 

اما الحكومة فى بعض مواردها) هى كالتخصيص بالنتيجة. من جهة خروج 
مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخرء ولكن الفرق فى كيفية الإخراج. فانه 
فى التخصيص إخراج حقيق مع بقاء الظهور الذاتى للعموم فى ثموله, وفى ا حكومة 
إخراج تازيلى على وجه لايبق ظهور ذانى للعموم فى الشمول. بمعنى ان الدليل 
الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل الحكوم أو محموله. تنزيلاً وادعاءً, فلذلك 
يكون الحاكم متصصرفا فى عقد الوضع أو عقد الحمل فى الدليل الحكوم. 

ونستعين على بيان الفرق بالمثال» فنقول: لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام 
العلماء: «لاتكرم الفاسق»»؛ فان القول الثانى يكون مخصصا للاول لأنه ليس مفاده 
الاعدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. اما لو قال عقيب أمره: «الفاسق 
ليس بعالم» فانه يكون حاكا على الأولء لان مفاده إخراج الفاسق عن صفة العام 
تغزيلاً. بتفزيل الفسق مغزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. وهذا تصرف فى 
عقد الوضع؛ فلايبق عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتغزيل. 
وبالطبع لايعطى له حينئذٍ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. 

ومثاله فى الشرعيات قوله عَةِ: «لا شك لكثير الشك» ونحوه مثل نفى شك 
المأموم مع حفظ الامام وبالعكس, فان هذا ونحوه يكون حاكما على أدلة حكم 
الشك؛ لان لسانه إخراج شك كثير الشك وشك المأموم أو الامام عن حضيرة صفة 
الشك تنزيلاء فن حقه حينئذ الا يعطى له أحكام الشك من نحو إيطال الصلاة أو 
البناء على الأكثر أو الأقل أو غير ذلك. 

وانما قلنا: «الحكومة فى بعض مواردها كالتخصيص». فلان بعض موارد 
الحكومة الاخرى عكس التخصيص, لان الحكومة على قسمين: قسم يكون 
التصرف فيها بتضبيق الموضوع كالأمثلة المتقدمة. وقسم بتوسعته, مثل ما لو قال 
عقيب الأمر بإكرام العلماء: (المتق عالم). فان هذا يكون حاكما على الأول وليس فيه 
إخراج. بل هو تصرف ف الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاءً إلى ما يشمل المتق, 


تغزيلاً للتقوى منزلة العلم» فيعطى للمتق حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. 

قال ف السرعيات بالطو قد جللة ةقان هذا اناو ل سعط النطو اف 
الأحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك. ومثله: «خُدْمَة الضاع 
كلشية التضو الرسم لوطع احكاء اللسسنة؛ 


[ ب-الورود: 

واما الفرق بين ا لحكومة وبين الورود, فنقول: 

كاقلن :ان التكرنن “الحميه: ى التودف كذلك :الو ووه كا الشفض فق 
النتيجة, لان كلا من الورود والتخصص خروج الثىء بالدليل عن موضوع دليل 
آخر خروجاً حقيقياً ولكن الفرق ان الخروج فى التخصص خروج بالتكوين بلا 
عناية التعبد من الشارع. كخروج الجاهل عن موضوع دليل «اكرم العلاء» فيقال: 
ان الجاهل خارج عن عموم الغذاء تخضضاء واسا'ق الورؤة:فان الخروج مسن 
الوضوع نس العنا من لسارم بلا كرون اتكريى: فكون الدلئل عن اليد 
وارذا عل الذليل اميت لمك موضرعة 

كاله ذلل الأمارة الوارد عدل” آذلة الاصنول العقلية كاليزاءة وفاهدة 
الاحتياط وقاعده التخيين: فان البراءة العقلية ما كان موضوعها عدم البيان الذئ 
يبحكم فيه العقل بقبح العقاب معه. فالدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الأمارة 
بيانا تعبداء وبهذا التعبد يرتفع موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان. وهكذا 
الحال فى قاعدق الاحتياط والتخيير فان موضوع الاولى عدم المؤمّن من العقاب, 
والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة منه. وموضوع الثانية ا حيرة فى الدوران بين 
الحذورين, والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين, فترتفع الحيرة. 

وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحكومة: فان ورود أخد 
الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعاً لموضوع الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد, 
فيكون الأول واردا على الثانى, اما ا حكومة فائها لاتوجب خروج مدلول الحاكم 
عن موضوع مدلول المحكوم وجداناً وعلى وجه الحقيقة, بل الخروج فيها انما يكون 
حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبد به اعتبارا. 


ع القاعدة فى المتعارضين (التساقط أو التخيير) 

أشرنا فما تقدم(١'‏ إلى ان القاعدة فى التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم 
العقل, وذلك محل وفاق, اما فى تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف فى ان القاعدة 
هى التساقط أو التخيير؟ 

والمق او القاغده الاو لذ هئ التساقط وغليه اساعدينا افون وان يدل 
الدليل من الأخبار على التخيير ىا عا ونحن نتكلم فى القاعدة بناءً على الختار 
من ان الأمارات بحعولة على نحو الطريقية. ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية, 
فتقول: 

ان الدليل الذى يوهم لزوم التخيير هو: ان التعارض لايقع بين الدليلين الا 
إذاكان كل امنيا واسيدا لمترائط المسجيف كا تقد فى قتروط وار 0 
والتعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدههما غير المعين عن الحجية الفعلية لمكان 
التكاذب بينهاء فيبق الثانى غير المعين على ما هو عليه من الحجية الفعلية واقعاً ولا 
لم يمكن تعبينه والمفروض أن الحجة الفعلية منجزة للتكليف يجب العمل بهاء فلا بد 

والجواب: ان التخيير المقصود اما ان يراد به التخيير من جهة الحجية أو من 
جهة الواقع: 

فان كان الأول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين, لان دليل الحجية 
العامل لك منبيا ق عند ايها اغا مقادة جعنة أفراف وغل" نو العفين لا دنه 
هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين. حت يصح ان يفرض ان أحدهما غير المعين 
حجة يجب الأخذ به فعلاًء فيجب التخيير فى تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منهها. 
وسنازة احوق ان نولل الشهة العنامل لكل كب فق كد تقس اغا يدل عل ووذ 
المقتضى للحجية فى كل منهما لولا المانع, لا فعلية الحجية. ولما كان التعارض يقتضى 
تكاذ ها فلا خالة شقط أحدهها غيز المفين عن القعلية:.أى يكون كل منبيا مائفا 
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عن فعلية حجية الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فكل منها لم تتم فيه مقومات الحجية 
الفعلية ليكون منجزأ للواقع عت العا له فلا يكو ا حوهها غب المع عن الاكد 
ب#قعلا. حق عب التخس بل حبلدز يتساقطان. أى ان كلا منهما يكون ساقطاً عن 
الحجية الفعلية وخَاريها عن دليل الحجية. 

وان كان الثانى فنقول: 

أولاً ‏ لايصح ان يفرض التخيير من جهة الواقع الا إذا علم بإصابة أحدهما 
للواقع ولكن ليس ذلك أمراً لازماً فى الحجتين المتعارضتين, إذ يجوز فيهما ان يكونا 
يدا كاشتت نوافا الام فنينا من جية التعار طن نالفل كدت لزه لا ايلم 
بمطابقة أحدهما للواقع. وعلى هذا فليس الواقع حرزاً فى أحدهما حتى بجب التخيير 
بينهها من أجله. 

وثانياً ‏ على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع, فانه 
أيضاً لا وجه للتخيير بينهماء إذ لا وجه للتخبير بين الواقع وغيره. وهذا واضح. 

وغاية ما يقال: انه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فان الحكم الواقعى 
يتنجز بالعلم الإجمالى؛ وحينئذٍ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالى فيه. ولكن 
لابرتبط حينئذٍ بمسألتنا ‏ وهى مسألة: ان القاعدة فى المتعارضين هو التساقط أو 
التخيير لان قواعد العلم الإجمالى فى بعض الموارد بعدم حجية الدليلين معا. وقد 
يقتضى العلم الإجمالى فى بعض الموارد التخيير وقد يقتضى الاحتياط فى البعض 
الآخر. على اختلاف الموارد. 

إذا عرفت ذلك فيتحصل: ان القاعدة الاولية بين المتعارضين هو التساقط مع 

إنا لواكان الذليلاق المتعاوضان يقتضيان فعا قن حكم تالك دفول قتف 
تساقطههما عدم حجيتهها فى ننى الثالث؟ 

ادق اله الايتضيئ ذلك لاق الها وهية يني أعضين متهي قوط يتحنقينا 
فى دلالتهما فما هما متعارضان فيه فيبقيان فى دلالتهم| الاخرى على ما هما عليه من 
الحجية, إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لما مع فى ذلك. وقد سبق ان قلنا ان الدلالة 


الالتزامية تابعة الدلالة المطابقية فى أصل الوجود لا فى الحجية فلا مانع من ان يكون 
الدليل حجة فى دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته فى الدلالة المطابقية. 
هذا فها إذا كانت احدى الدلالتين تابعة للاخرى فى الوجوب. فكيف الحال فى 
الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما فى الوجود فان الحكم فيه بعدم سقوط حجية احداهها 
بسقوط الاخرى أولى. 
الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 

اشتهر بينهم ان الجمع بين المتعارضين مهما امكن أولى من الطرح, وقد نقل 
عن «عوالى اللآلى» دعوى الإجماع على هذه القاعدة. 

وظاهر ان المراد من الجمع الذى هو أولى من الطرح, هو الجمع فى الدلالة, 
فانه إذا كان الجمع بينها فى الدلالة مكنا تلاءما فيرتفع التعارض بيته| 
فلا يتكاذبان. 

وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين فى السند,. وصورة ما 
إذا كانت لأحدهنا مزية تقتضى ترجيحه فى السند, لأنه فى الصورة الثانية بتقديم 
ذى المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. 

وعليه. فقتضى القاعدة مع إمكان اجمع عدم جواز طرحها معاً على القول 
بالتساقط. وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير. وعدم طرح أحدهما 
المعين غير ذى المزية مع الترجيح. 

ومن أجل هذا تكون هذه القاعدة أهمية كبيرة فى العمل بالمتعارضين. فيجب 
البحث عنها من ناحية مدركهاء ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعى. 

١-اما‏ من (الناحية الا ولى) فن الظاهر انه لا مدرك ها الا حكم العقل باولية 
الجمع لان التعارض لايقع الا مع فرض امية مقومات الحجية فى كل منهما من 
ناحية الستد والدلالة.ىا تقدم فى الشرط الرابع من شروط التعارض(١'‏ ومع فرض 
وجود مقومات الحجية, أى وجود المقتضى للحجية, فانه لا وجه لرفع اليد عن ذلك 
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الا مع وجود مانع من تأثير المقتضى؛ وما المانع فى فرض التعارض الا تكاذبهما. 
ومع فرض إمكان الجمع فى الدلالة بينها لايحرز تكاذبهما فلايحرز المانع عن تأثير 
مقتضى الحجية فيهماء فكيف ,يصح ان نحكم بتساقطهما أو سقوط احدهما؟ 

:'- واما من (الناحية الثانية) فانا نقول: ان المراد من الجمع التبرعى ما يرجع 
إلى التأويل الكيف الذى لايساعد عليه عرف أهل الحاورة ولا شاهد عليه من دليل 
ثالث. 

وقد يظن الظان ان إمكان الجمع التبرعى يحقق هذه القاعدة وهى أولوية 
الجمع من الطرح بمقتضى التقدير المتقدم فى مدركهاء إذ لابحرز المانع وهو تكاذب 
المتعارضين حينئذٍ, فيكون الجمع أولى. 

ولكن بجاب عن ذلك: انه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل 
الجمع التبرعى فلايبق هناك دليلان متعارضان وللزم طرح كل ما ورد فى باب 
التعارض من الأخبار العلاجية الا فها هو نادر ندرة لايصح حمل الأخبار عليهاء 
وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا فى دلالته لايمكن تأويله بوجه من الوجوه. 
بل ربما يقال: لا وجود لهذه الصورة فى المتعارضين. 

وببيان آخر برهانى, نقول: ان المتعارضين لابخلوان عن حالات أربع: اما ان 
يكونا مقطوعى الدلالة مظنوفى السند, أو بالعكس اى يكونان مظنوفى الدلالة 
مقطوعى السند, أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس, 
3 يكونان مظنونى الدلالة والسند معا. اما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع 
الدلالة والسند معأ فان ذلك بخرجهما عن كونهما متعارضين, بل الفرض الثانى 
مشتاخيل كا تقداء10). وعَلَيْه فللمتعا رضي أربع حالات ممكنة لا غيرها: 

فان كانت (الاولى). فلا بحال فبها للجمع فى الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل 
منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا إليه. بل هما فى هذه ا حالة اما ان 
برجع فيه إلى الترجيحات السندية أو يتساقطان حيث لا مرجح أو يتخير بينهما. 

وان كانت (الثانية). فانه مع القطع بسندها كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين 


7” المقصد الثالث» ص‎ -١ 


لايعقل طرحههما أو طرح أحدهما من ناحية السند, فلم يبق الا التصرف فيهما من 
ناحية الدلالة. ولايعقل جر يان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما فى الظهور. وحيتئذ 
فان كان هناك جمع عرق بيتهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر أو كل 
منهما قرينة على التصرف فى الآخر على نحو ما يأتى من بيان وجوه الجمع الدلالق, 
فان هذا الجمع فى الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيدخلان بحسبه فى باب الظواهر 
ويتعين الأخذ بهذا الظهور. وان لم يكن هنا جمع عرفى فان الجمع التبرعى لايجعل 
هما ظهورا فيه ليدخل فى باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء. ولا دليل فى 
المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر, فما الذى يصحح الأخذ بهذا التأويل 
التبرعى. ويكون دليلاً على حجيته؟ 

وغاية ما يقتضى تعارضها عدم إرادة ظهور كل منهماء ولايقتضى ان يكون 
المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعى فان هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على 
حجيتها فيه. ولا دليل حسب الفرض؟ 

واتأكانت7الثالنة )فاته يدون الأس كاين التضرف فق سعد مظنون المقد 
وبين التصرف فى ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معاً فان كان مقطوع الدلالة 
صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة فى ظهور الآخر تعين ذلك؛ إذ يكون 
قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه فى الظواهر التى هى حجة. واما إذا لم يكن 
لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فان تأويل الظاهر تبرعا لابدخل فى الظاهر حيئئزٍ 
ليكون حجة ببناء العقلاء ولا دليل آخر عليه كما تقدم فى الصورة الثانية. ويتعين فى 
هذا الفرض طرح هذين الدليلين: طرج مقطوع الدلالة من ناحية السند. وطرح 
مقطوع السند من ناحية الدلالة. فلايكون الجمع أولى. إذ ليس إجراء دليل أصالة 
الكة ياو فى ذل أعالة الظهورة وكذاك الفكضيء ول مسق فق عد كاله 
للرجوع إلى المرجحات فى السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. 

وان كانت (الرابعة)» فان الأمر يدور فيها بين التصرف فى أصالة السند فى 
احدهنا والشيرف فو اصالة الطيور يو الاك لان الام واي السو 
بن الظهورين: والسير .هذا الدورآت: ان :«ليل حيجية النندد يفتنلهيا نما عل جد 
سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض, وكذلك دليل حجية الظهور. 


ولما كان يمتنع اجتاع ظهورهما لفرض تعارضهاء فإذا أردنا ان تأخذ بسندههما معاء 
لابد ان نحكم بكذب ظهور احدهماء فيصادم حجية سند أحدهها حجية ظهور 
الأتكزووكذ لك إذا اوذنا ان ناكد ظوورها يما لابن او حك يكدت نر أحدها 
فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر. فيرجع الأمر فى هذه الحالة إلى 
الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخرء كما نقدم. 

نعم لو كان هناك جمع عرفى بين ظهوريهما فانه حينئذٍ لاتجرى أصالة الظهور 
فيهما على حد سواء. بل المتبع فى بناء العقلاء ما يقتضيه ا جمع العرفى الذى يقتضى 
الملاءمة بينهماء فلاايصلح كل منهما لمعارضة الآخر. 

ومن هنا نقول: ان الجمع العرفى أولى من الطرح. بل باجمع العرفى يخرجان 
عن كونهم| متعارضينء كما سيأقى. فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهم معاً. 

اما إذا لم يكن بينهما جمع عرفى, فان الجمع التبرعى لايصلح للملاءمة بين 
ظهوريهاء فتبق أصالة الظهور حجة فى كل منهما فيبقيان على ما هما عليه من 
التعارضء فاما ان يقدم أحدهما على الآخر لمزية يتخير بينها أو يتساقطان. 

فتحصل من ذلك كله انه لا تحال للقول باولوية الجمع التبرعى من الطرح فى 
كل صورة مفروضة للمتعارضين. 

إذا عرفت ما ذكرناه من الامور فى (المقدمة) ‏ فلنشرع ف المقصود, والامور 
الت ينبغى ان نبحتها ثلاثة: الجمع العرفى. والقاعدة الثانوية فى المتعادلين, 
والمرجحات السندية وما يتعلق بها. 

الأمر الأول الجمع العرفى 

بمقتضى ما شرحناه فى المقدمة الأخيرة يتضح ان القدر المتيقن من قاعدة 
أولوية الجمع من الطرح فى المتعارضين هو «اللجمع العرفى» الذى سماه الشيخ 
الأعظم َيِل ب«اجمع المقبول»., وغرضه المقبول عند العرف. ويسمى الجمع الدلالق. 

وفى الحقيقة كا تقدمت الإشارة إلى ذلك انه بالجمع العرفى يخرج الدليلان 
عن التعارض. والوجه فى ذلك انه انما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى 


اللاجات:السددية حيتك تكون ماك خيزة فى الأحذديه] معا..وق موارة الجتمع 
العرفى لا حيرة ولا تردد. 

وبعبارة اخرىء انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلاء فلا بد من العلاج اما 
بطرحهها أو بالتخيير بينهها أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرهاء واما لو 
كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفى المقبول فان التعبد بهم| معاً 
يكون تعبدا بالمتلائمين, فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. 

ويتضح من ذلك انه فى موارد الجمع لا تعارض. وفى موارد التعارض لا جمع. 
وللجمع العرفى موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب: 

فنها:ما إذاكان أحد الدليلن أخض :من الألخر: فان المناصل نقد خل العام 
يوجب التصرف فيه. لأنه بمنزلة القرينة عليه. وقد جرى البحث فى ان الخناص 
مطلقاًبما هو خاص مقدم على العام, أو انما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا فلو كان 
العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم. ومال الشيخ الأعظم توي إلى الشانى. كما 
شو التف :3 ذا حال اظوون والخا من احا كمةه أووارد ةغل أضالة الطهون فق 
العاف آوآن قذلك تفعياة ولأيننا العرض إل هذا البحتء فان اله تقدم 
الخاص على العام على أى نحو كان من انحاء التقديم. 

ويلحق بهذا الجمع العرفى. تقديم النص على الظاهر, والأظهر على الظاهر, 
فانمها من باب واحد. 

نهدا إذاكان انفد المعاوضين فو بين ف الازافة الكل فقن قدن 
ستن ولك اذهل اذ يكؤق قداراً متيقا من ن اللفظ بل من الخارج, لأنه لو كان 
للفظ قدر متيقن فان الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين, إذ لا إطلاق 
حينئذ ولا عموم للفظ. فلايكون ذلك من نوع الجمع العرفى للمتعارضين سالبة 
بانتفاء الموضوع. إذ لا تعارض. 

مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد (تمن العذرة سحت) وورد أيضاً(لا 
بأس ببيع العذرة). فان عذرة الانسان قدر متيقن من الدليل الأول؛ وعذرة مأكول 
اللحم قدر متيقن من الثانى؛ فهما من ناحية لفظية متبائنان متعارضان, ولكن لما كان 


لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهم بالنسبة إلى غير القدر المتيقن؛ فيحمل 
كل قينا عل القد التق :فيرتنم التكاذي يتهناء وبقلا ءمان عرفا 

وقتياكها اذاكان احد العاسن سروه عرز ةلو اقتصير فتد ع ” ا عا قوز 
الاجتاع يلزم التخصيص المستهجن إذ يكون الباق من القلة لايحسن ان يراد من 
العموم. فان مثل هذا العام يقال عنه: انه يأبى عن التخصيص. فيكون ذلك قرينة 
على تخصيص العام الثانى. 

وعننا ما إذاكان احد العافين من وحةؤار دا عور العديداك كالاوزان 
والمقادير والمسافات؛ فان مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق 
بالنص. إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه: انه يأبى عن التخصيص. 

وهناك موارد اخرى وقع الخلاف فى عدها من موارد الجمع العرفى, مثل ما 
إذا كان لكل من الدليلين بحاز هو أقرب بحازاته. ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما الا 
بحاز بعيد أو محازات بعيد أو بحازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيق, ومثل ما إذا 
دار الأمر بين التخصيص والنسخ فهل مقتضى الجمع العرفى تقديم اتتخصيص أو 
تقديم النسخ أو التفصيل فى ذلك وقد تقدم البحث عن ذلك فى الجزء الأول17', 
فراجع ... ولاتسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. 

الأمر الثانى _القاعدة الثانوية للمتعادلين 

قد تقدم ان القاعدة الاولية فى المتعادلين هى التساقط, ولكن استفاضت 
الأخبار بل تواترت فى عدم التساقط. غير ان آراء الأصحاب اختلف فى استفادة 
نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال: 

١-التخيير‏ فى الأخذ بأحدهماء وهو مختار المشهورء بل نقل الإجماع عليه؛ 

؟' التوقف بما يرجع إلى الاحتياط فى العمل ولو كان الاحتياط تخالفا لهم 
كالجمع بين القصر والاتمام فى مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. 

وانما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط؛ لان التوقف يراد منه التوقف فى 


1 المتعد الأو لا مع 


الفتوى على طبق أحدهماء وهذا يستلزم الاحتياط فى العمل, كما فى المورد الفاقد 
للنص. مع العلم الإجمالى بالحكم؛ 

1 وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط؛ فان لم يكن فيه ما يطابق 
الفط يي 

ولابد من النظر فى الأخبار لاستظهار الاصح من الأقوال. وقبل النظر فيها 
بنبغى الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة: بعد ما سبق من تحقيق ان القاعدة 
الاولية بحكم العقل هى التساقط؛ فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهه| حيئئذ؟ 
وأكثرها إشكالاً هو القول بالتخيبر بينهاء للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما 
وبين ا حكم بالتخيير. 

تقول فى الجواب عن هذا السؤال: انه إذا فرضت قيام الإجماع ونبوض 
الأخبار على عدم تساقط المتعارضين, فان ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل 
الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين. وهذا الجعل الجديد لاينافى ما 
تلدأ اها مير محافة العا وص ناح عل الطريقيف لمانا سكن بالندا هل 
تو ضية عور لاله أذلة ححبة الأمازه عم قوطا المتفا رضي أو ادها ل 
على التعيين, ولكن لايقدح فى ذلك ان يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما 
غبر المعين بجعل جد يد. لا بنفس الجعل الاول الذى تتضمته الادلة العامة. 

ولايلزم من ذلك -كما قيل -ان تكون الأمارة حينئذ بحعولة على نحو السببية, 
فانه انما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول. 

وبعبارة اخرى أوضم: انه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على حجية 
الأمازة فاه لابق دليل لنا غى حجية أحد التعارضين: لقصور تلك الأدلة عن 
شموها لهاء فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معاً اما وقد فرض قيام دليل خاص فى 
صورة التعارض با لخصوص على حجية أحدهما فلا بد من الأخذ به ويدل على 
حجية أحدهما يجعل جديد, ولا مانع عقلى من تلك. 

وعلى هذاء فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية محعولة 
من قبل الشارعء بعد ان كانت القاعدة الاولية بحكم العقل هى التساقط. 


بق علها أن تنه ,معى التخير عل دين القوك :يله جمد ن انها شابقاً اندالة 
معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة ال حجية, ولا من جهة الواقع فنقول: 

ان معى التخبير مقتضى هذا الدليل الخاض ان كل واحدذ .من المتعارضين 
منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ومعذر للمكلف على تقدير الخطأء وهذا هو 
معنى الجعل الجديد الذى قلناه, فللمكلف ان يختار ما يشاء منهها فان أصاب الواقع 
فك تنس بداو ال قهو' سذاوو:ؤهذا خلاف .ا ركنا عة: والادلة العامة مانن 
منجزية لأحدهما غير المعين ولا معذرية له. 

والقناغد عل" ذلك اله متتضى هذا الذليل الخاض لاطوز ترك العمل هيا معاء 
لأنه على تقدير الخطأ فى تركهما لا معذر له فى مخالفة الواقع, بيها انه معذور فى مخالفة 
الواقع لو أخذ بأحدهما. وهذا بخلاف ما لولم يكن هذا الدليل الخاص. موجوداً فانه 
يجوز له ترك العمل بهما معا وأن استلزم مخالفة الواقع إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين 
بمقتضى الأدلة العامة. 

إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق فى المسألة, فان منها 
تا لال عل التغير مظلها وعتجانما يدل غل الكتين ق ضور التغاذل» ومتها ما 
يدل على التوقف, ثم نعقب علبها بما يقتضى, فنقول: ان الذى عثرنا عليه من 
الأخبار هو ىا يلى: 

١-خبر‏ الحسن بن جهم عن الرضا عل : 

«قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين, مختلفين؛ فلانعلم اهما الحق؟ 

قال: فإذا لم تعلم, فوسع عليك بابهما أخذت»(2). 

وهذا اميك عدا المقدارمته ظاهن ف التخينريين المعارضين عطلفاء ولك 
صدره الذى لم نذكره ‏ مقيد بالعرض على الكتاب والسنة. فهو يدل على أن 
التخيير انما هو بعد فقدان المرجح واو فى الجملة. 


-١‏ الوسائل. كتا بالقضاء. الباب 8 منابواب صفاتالقاضى. الحديث 50 عن 


اد خين الخارث ين المغيرة خن أن يغبد الله لاقلا : 

«إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة «فوسّع عليك» حتى ترى القائم 
0000 

وهذا الخبر أيضاً يستظهر منه التخبير مطلقاً من كلمة (فوسع عليك) ويقيد 
بالروايات الدالة على الترجيح الآآتية. 

ولكن يمكن ان بناقش فى استظهار التخيير منه: 

أولاً ‏ بأن الخبر وارد فى فرض القكن من لقاء الامام والأخذ منه. فلايعلم 
شموله لحال الغيبة الذى يهمنا إثباته, لان الرخصة فى التخيير مدة قصيرة لاتستلزم 
الأققة ويداندا ولختد ل نيا . 

انياً ‏ بأن الخبر غير ظاهر فى فرض التعارض. بل ربما يكون واردا لبيان 
حجية الحديث الذى يرويه الثقات من الأصحاب. ومعنى «موسع عليك» الرخصة 
بالأخذ به كناية عن حجيتة, غاية الأمر انه يدل على ان الرخصة مغياة برؤية الامام 
لبأخلمهه المكم غلا سيل القت وهذا آهز لايد سه :فق كل عه ظنية وان كادث 
عامة حتى لزمان حضور الامام الا انه مع حصول اليقين بمشافهته لابد ان ينتبى امد 
جواز العمل بها. 

وعليه. فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه. 

'- مكاتبة عبدالله بن محمد إلى ابى الحسن لَكلاٍ: 

«اختلف أصحابنا فى روايتهم عن ابى عبداللّه لمي فى ركعتى الفجر فى السفر: 
فروى بعضهم أن صلهما فى المحملء وروى بعضهم ان لاتصلّهما الا على الأرض, 
فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك. فوقّع عةِ: «موسع عليك بأية 
0 

وهذه أيضاً استظهروا منها التخيير مطلقاً وتحمل على المقيدات كالثانية. 
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ولكن يمكن المناقشة فى هذا الاستظهار بأنه من الحتمل ان يراد من التوقيع 
يان الضير العمل يكل من المروئين باعساز أن الحكم الزاقى هو سو از صلاة 
ركعتى الفجر فى السفر فى امحمل وعلى الأرض معاً لا ان المراد التخيير بين 
الروايتين؛ فيكون الغرض تخطئة الروايتين. 

وهو اعال فازيت ندا اننا ان الوا ل يكن عن كيقية العمل 
بالمتعارضين بل السؤال عن كيفية عمل الامام ليقتدى به؛ أى انه سؤال عن حكم 
صلاة ركعتى الفجر لا عن حكم المتعارضين, والجواب ينبغى ان يطابق السؤالء 
فكيف صح ان يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين, وعليه فلايكون فى هذا 
الخين رضنا شاهد عل ما نحن :فيه كالخين القاق: 

#وعو الشكاقة المقوض ال المجة د ول الهف وى 

«فى ذلك حديثان: اما أحدهما فانه إذا اتتقل من حالة إلى اخرى فعلية 
التكبير. واما الحديث الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم 
جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجرى 
هذا الجرى. وبأبهها أخذت من باب التسليم كان صوابأ»0©. 

وهذا الوات كا التظير وميد لبقي مظ لها وصيل عل القيدانة. ولكنة 
أيضاً يناقش فى هذا الاستظهار بأنه من الحتمل قريبا ان المراد بيان التخيير فى العمل 
بالتكين لبان عد وغوه لا اشير بن المعارطين» ريسيد لذلك التي بقوله: 
«دكان صوابأ». لان المتعارضين لايمكن أن يكون كل واحد منهيا صواياًء ثم لا معنى 
لجواب الامام عن السؤال عن الحكم الواقعى بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج 
بينهماء الا لبيان خطأ الروايتين وان الحكم الواقعى على خلافهها. 

0- موفوعة زرارة المروية عن «عوالى اللآلى». وقد جاء فى اخرها: «إذن 
فتخير أحدهماء فتأخذ به وتدع الآخر»(". 

ولاشك فى ظهور هذه الفقرة منها فى وجوب التخيير بين المتعارضين وفى انه 


-١‏ نفس المصدر. الحديث ولم 1- عوالى اللآلى. ؟/مم 


د27 العاوال لاني شاد كد كر الر جات وفرضن اعدامها ولكن الشان 
فى صحة سندها وسيأتى التعرض له. وهى من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها. 

5-اخينسياعة عن أن عبدالله لفل: 

قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر. كلاهما 
برويه: أحدهما يأمر بأخذه. والآخر ينهاه عنه. كيف يصنع؟ فقال: «يرجئه حتى 
يلق من يخبره. فهو فى سعة حتئ يلقاه»(). 

وقد استظهروا من قوله عج: «فهو فى سعة» التخيير مطلقاً. وفيه: 

أولاً .ان الرواية واردة فى فرض القكن من لقاء الامام أو كل من يخيره 
بالحكم على سبيل اليقين من نواب الامام خصوصا أو عموما. فهى تشبه من هذه 
الناحية الرواية الثانية المتقدمة. 

وثائياً دان الأون؛ نبا ان عل مخ أدلة التو قك, له التحيس: وذلك لكلمة 
(برجه )ونا قر ناز نا فالظاهر ان اراد التشيريت الفجل:والترك اهتيا 
ان الأمر حسب فرض السؤال يدور بين الحذورين وهو الوجوب والحرمة. إذن, 
فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين, لاسها ان ذلك لايلتثم مع الأمر بالارجاء. 
لان العمل باحدهما تخييرا ليس أرجاءء. بل الارجاء ترك العمل بهما معا. 

قلا لالةاطذ: الروآية غل التخير بين المتعاوضين. 

/- وقال الكلينى بعد تلك الرواية: «وفى رواية اخرى: بابهما أخذت من باب 
التسلى وسغك»: 

يظهر منه انها رواية اخرىء لا انها نص آخر فى جواب عن نفس السؤال فى 
الرواية المتقدمة, والا لكان المناسب ان ,يقول «باهما اخذ» لضمير الغائب, لا «بامها 
أخذت» تجو الخطا: 

وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقاً ويحمل على المقيدات. 

4-ما فى عيون أخبار الرضا للصدوق فى خبر طويل جاء فى آخره: 
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لذ لله الذي بن الكهة وها ابا تامدك وسعلة الكنا دان 
العنلم والأقباع والريه إل وستول اللدو”". 

والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين., الا انه بملاحظة صدرها 
وذيلها يمكن ان يستظهر منها إرادة التخيير فى العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكنه 
انه على نحو الكراهة» ولذا انها فما يتعلق بالأخبار عن الحكم الالزامى صرحت 
بلزوم العرض على الكتاب والسنة, لاسها وقد أعقب تلك الفقرة التى نقلناها 
قوله عَلية: «وما لم تجدوه فى ثشىء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه أولى بذلك. 
ولاتقولوا فيه بآرائكم, وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون 
اح سانكم الببان ون عتدنا»: 

وهذه الفقرات صدريحة فى وجوب التوقف والقريث. وعليه فالأجدر بهذه 
الزواية آن تحعل من أدلة التورهف» ل العخيين: 

دمشولة ععز ين حنظلة الآ دذكرهاق المرتجحات» وقد حاء فى اشرها: 
«إذا كان ذلك أى فقدت المرجحات _فارجئه حتى تلق امامك. فان الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات»7". 

وخذ هاعر خودت توق هبه التعاد ل 

٠‏ خبر سماعة عن الى عبداللّه طليلا: 

«قلت: يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به. والآخر ينهانا عنه؟ قال: 
لاتسل بؤاخد متب حو "تلق صاخيك: فضساله قلك: لابدان تعمل باحد ها قال: 
كذ ناف حلاف القا مت ). 

1١1-مرسلة‏ صاحب عوالى اللآلى, على ما نقل عنه. فانه بعد روايته المرفوعة 
المتقدمة برقم 0 قال: «وفى رواية انه قال عْليّة: إذن فارجئه حتى تلق امامك 
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)2١(»هلأستف‎ 

هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فها يتعلق بالتخيير أو التوقف. 
والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآنية. وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة 
فقدان المرجح ولو فى الجملة -ان الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات 
فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. 

والخلاصة: ان المتحصل منها جميعاً انه يجب أولاً ملاحظة المرجحات بين 
المتعارضين فان لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هى التخيير أو التوقف على حسب 
استفادتنا من الأأخبار. لا ان القاعدة التخيير أو التوقف فى كل متعارضين وان كان 
فبهما ما يرجع أحدهما على الآخر. 

نعم, المستفاد من الرواية العاشرة فقط ‏ وهى خبر سماعة ان التوقف هو 
الحكم الاولى, إذ ارجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضيرورة العمل 
بأحدهما بحسب فرض السائل. 

ولكن التأمل فيها يعطى انها لاتنافى أدلة تقديم الترجيح. فان الظاهر ان 
المراد منها ترك العمل رأساً انتظاراً لملاقاة الامام. لا التوقف والعمل بالاحتياط. 

وبعد هذا يبق علينا ان نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف 
فا ذكر ناه من الأخبار المتقدمة. وقد ذكروا وجوها للجمع لايغنى أكثرها("). 

الت ديعة طلا حظةا ناه من الماقعا تق الالحبار الى اسطوووا متها 
التخيير - تستطيع ان تحكم بأن التوقف هو القاعدة الاولوية. وان التخيير لا مستند 
لهء إذ لم يبق ما يصلم مستنذا له الا الرواية الاولى::وهى لاتضلم لمعارضة 
الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الامام. 

كا ادوس مرق هد زرارة تون دضتسنة نهد هه , وقد أشرنا فما 
سبق إِلىْ ذلك وسيأق بيانه»على ان راويهانفسه غقبهابالمرسلة المتقدمة (برقم )1١‏ 
الوازوةق التوتب والارساة 
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واما السابعة. مرسلة الكلينى؛ فليس من البعيد انها من استنباطاته حسما 
فهمه من الروايات. لا انها رواية مستقلة فى قبال سائر روايات الباب. ويشهد 
لذلك ما ذكره فى مقدمة الكافى [ص1] من مرسلة اخرى بهذا المضمون: «بأهما 
أخذتم من باب التسليم وسعكم», لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير الا تلك 
المرسلة التى نحن بصددها وهى بخطاب المفرد. وهذه بخطاب الجمع. وعليه فيظهر ان 
المرسلتين معا هما من مستنبطاته, فلايصح الاعتاد عليهما. 

إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة 
أخبار التوقف. ولا للخروج عن القاعدة الاولية للمتعارضين وهى التساقطء وان 
كان التخيير مذهب المششهور. 

واما أخبار التوقف فانها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها 
لاتنافى قاعدة التساقط فى الحقيقة, لان الارجاء والتوقف لايزيد على التساقط, بل 
هو من لوازمه؛ فأخبار التوقف تكون على القاعدة. 

وقيل فى وجه تقديم أخبار التخيير: ان أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن 
الحضور. بينا ان أخبار التوقف مقيدة به. وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضى رفع 
التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد. وننيجة ذلك التخيير فى زمان الغيبة ى) عليه 
لمعمو 

أقول: ان أخبار التوقف كلها بلسان الارجاء إلى ملاقاة الامام فلايستفاد 
منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضورء لان استفادة ذلك يتوقف على ان يكون 
للغاية مفهوم. وقد تقدء(١)‏ بيان المناط فى استفادة مفهوم الغاية, فقلنا: «ان الغاية إذا 
كانت قيداً للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم, ولاتدل على المفهوم 
الا إذاكان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم». 

والغاية هنا غاية لنفس الارجاء لا لحكنه وهو الوجوب. يعنى ان المستفاد 
من هذه الأخبار ان نفس الارجاء مغيى بلاقاة الامام, لا وجوبه. 


أب التقسد الأول عو 2ه 


والحاصل: انه لايفهم من أخبار التوقف, الا انه لابجوز الأخذ بالأخبار 
التعازطية المتكافلة: وال الفمل بواحد متها وانا قال الأمن ى«شانها الا الامياء 
ويؤجل البَثْ فيها إلى ملاقاته. لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهى 
تقول بما يول إلى ان الأخبار المتعارضة المتكافئة لاتصلح لإثبات الحكم. فلاتجوز 
الفتوى ولا العمل بأحدها. وينحصر الأمر حينئذٍ بملاقاة الامام والسؤال منه. فإذا لم 
تحصل الملاقاة ولو لغيبة الامام فلايجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. 

وعلى هذاء فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخبير لا أخص منها. 

الأمر الثالث -المرجحات 

تقدم(1) ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجداً 
لشرائط الحجية فى حد نفسه, لأنه لا تعارض بين الحجة واللاحجة: فاذا بحثنا عن 
المرجحات فالذى نعنيه ان نبحث عما يرجح الحجة على الاخرى. بعد فرض 
حجيتها معا فى أنفسه!ء لا عما يقوم أصل الحجة وبميزها عن اللاحجة. وعليه 
فالجهة التى تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لاتدخل فى 
مرجحات باب التعارضء بل تكون من مميزات الحجة عن اللاحجة. 

ومن أجل هذا يجب ان نتنبه إلى الروايات المذكورة فى باب القرجيحات إلى 
انها واردة فى صدد أى ثنىء من ذلك: فى صدد الترجيح أو القييز. 

فلو كانت على النحو الثانى لايكون فبها شاهد على ما نحن فيه. كما قاله 
الشيخ صاحب الكفاية تي فى روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأق. 

إذااق ققنها ذكرفاء عو حية الحة الك ضيه نيان الرسحا كه 
فنقول: ان المرجحات المدعى انها منصوص علما فى الأخبار خمسة اصناف: 

الترجيح بالأحدت ارا وبصفات الرأوىء وبالشهرة, وبموافقة الكتاب 
وتتكالقة العامنة: 
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فينبغى أولاً البحث عنها واحدة واحدة, ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو 
تعارضت, ثم بيان انه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة 
مقامات: 

ص المقام الأول -المرجحات الخمسة 

2 ١-الترجيح‏ بالاحداث 

فى هذا الترجيح روايات أربع. نكت منها بما رواه الكلينى بسنده إلى أبى 
عبدالله مد قال: «أرأيتك لوحدّثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتك 
كلافن را اكتح جاهد؟ قالو كت اعد الأخير كال توك لم0 

أقول: ان الذى يستظهره بعض أجلة مشايخنا تي ان هذه الروايات لا شاهد 
بها على ما نحن فيه, أى انها لاتدل على ترجيح الاحداث من البيانين كقاعدة عامة 
بالنسبة إلى كل ملكف وبالنسبة إلى جميع العصور, لأنه لاتدل على ذلك الا إذا فهم 
منها ان الإحداث هو الحكم الواقعى وان الأول واقع موقع التقية أو نحوهاء مع انه 
لايفهم معنبا أكثر من ان من الى إليه البيان خاضة حكمة الفعلى ما تضمتة البسياق 
الأخين وليفت 'ناظرة إل الاهر الحك الزاقى + قلزجاكان بفكا طالهويا بالسنة 
إليه من ياب التقية. كبا انه ليست ناظرة إلى ان هذا الحكم الفعلى هو حكم كل أحد 
وفى كل زمان. 

والحاصل: ان هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على ان البيان الأخير 
يتضمن الحكم الواقعى. وان ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين فى جميع الازمنة, حتق 
يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الازمان حتى زمن 
الغيبة ولو كان من باب التقية, ولا شك ان الازمان والاشخاص تتفاوت و تختلف 
من جهة شدة التقية أو لزومها. 

0 "-الترجيح بالصفات 

ان الروايات التى ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر فى مقبولة ابن حنظلة 
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ومرفوعة زرارة المشار إليها سابقاً والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جداً لامها مرفوعة 
ومرسلة وم يروها الا صاحب «عوالى اللآلى». وقد طعن صاحب «الحدائق» فى 
التأليف والمؤلف إذ قال: «فانا لم نقف علبها فى غير كتاب عوالى اللآلى. مع ما هى 
عليه من الرفع والارسالء وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل فى نقل 
الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها»("©. 

إذن؛ الكلام فيها فضول. فالعمدة فى الباب المقبولة التى قبلها العلماء لان 
راوءها صفوان بن يحيى الذى هو من أصحاب الإجماع, أى الذين أجمع الصحابة 
على تصحيح ما يصح عنهم, كبا رواها المشايج الثلاثة فى كتيهه("). واليك نصها بعد 
عدف نتوعما: 

قلت: فان كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين 
قتتها بواختلنا وسكا وكلاهنا اختلنا ى حدفىي؟ 

قال: الحكم ما حكم به أعدهما وأفقهه| وأصدقهم| فى الحديث وأورعهاء 
ولايلتفت إلى ما يحكم به الآخر. 

قلع اننا عد للا مر ساق عند أطجانا لاقف واجد فقي عل اذكه 

قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى به حكمنا المجمع عليه من 
احيخابافا فوحد رقادرة حكناء ويرك العا الذق لبس معيون ع اضسا لفان 
المجمع عليه لاريب فيه. وانما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع وأمن تان عليه 
فيجتنب: وأمر مشكل يرد علمة إلى الله ورسوله. قال رسول الله وَيو:. «خلال 
بيه وحرام بيّنء وشبات بين ذلك؛ ففن ترك الشبهات نجا من الحرمات؛ ومن أخذ 
بالشيناك ار كن الخرمات وهلك قن ميك لا عل 

قلت: فان كان الخبران عنكما(") مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 
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؟- الكافى. 27/١‏ من لا يحضره الفقي. ص8١‏ المطبوع بطهران سنة ع/ا1 ه.ق ‏ 
التهذيب فى باب الزيادات من كتاب القضاء 

- يقصد الباقر والصادق طلهتات . 


قال: ينظر: فا وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. 
ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. 

قلت جملة:قذاك1 اراي أن كان النقبان هرقا حكدمن الككات والكة 
ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر تخالفاً هم, بأى الخبرين يؤخذ؟ 

قال ما الك العامةقنيد ارشاة: 

قلت: جعلت فداك! فان وافقهم الخبران جميعاً؟ 

قال: انظر إلى ما هم إليه اميل حكامهم وقضاتهم ‏ فيترك ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال: إذا كان ذلك فارجه وفى (بعض النسخ: فارجئه) حتى تلق امامك, فان 
الوقوف عند الشمهات خير من الاقتحام فى الهلكات. 

النتك المسسولة: 

أقول: من الواضح ان موردها التعارض بين الحاكمين. لا بين الروايين ولكن 
لاكان الحكم والفتوى فى الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث. لا انهما يقعان بتعبير 
دن الاق أو لق كالشتوي|لتاخرة اعباط من الأحاذيف برجم ردك دده 
المقبولة للرواية والرأوى لارتباط الرواية بالحكم. ومن استدل بها على الترجيح 
للروايات المتعارضة. 

غير انه مع ذلك لايجعلها شاهدا على ما نحن فيه. والسر فى ذلك واضح 
لان اعتبار شىء فى الرأوى بما هو حاكم غير اعتباره فيه يما هو راو ومحدث, 
والمفهوم من المقبولة ان ترجيح الأعدل والأورع والأفقه انما هو بما هو حاكم فى 
مقام نفوذ حكمه. لا فى مقام قبول روايته. 

ونتعيد لذلك: اننا حلت م حملة المرسات كوانة ررافقفة عرض كنؤله 
«أعدل» و«أصدق» فى الحديث. ولا ربط للأفقهية بقرجيح الرواية من جهة كونها 
رواية. 

نعم» أن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هى رواية ابتداء من 
الترجيح بالقنيزةء وان كان "ذلك هن أجل كونها ستذا لمكب الناكوء فان هذا أمر 


آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. 
وغلبنه فا لتراه تو لل ماعن ركيم الفقاتة وانا الرعع امنيا 
وما يليها فسيأق الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج ان صاحب الكافى لم يذكر فى 


0 "الترجيح بالشهرة 

تقدم7١'‏ ان الشهرة ليست حجة فى نفسهاء واما إذا كانت مرجحة للرواية - 
على القول به فلا ينافى عدم حجيتها فى نفسها. 

والشهرة المرجحة على نحوين: شهرة عملية وهى الشهرة الفتوائية المطابقة 
للرواية؛ وششهرة ف الرواية وان لم يكن العمل على طبقها مشهوراً. 

اما الاولى» فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بهاء فإذا قلنا 
بالترجيح بهاء فلا بد ان يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى 
الواقع» على ما سيأق وجهه, غاية الأمر ان تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها 
أمران: 

١-ان‏ يعرف استناد الفتوى إلبهاء إذ لايكفى بحرد مطابقة فتوى المشهور 
للرواية فى الوثتوق بأقربيتها إلى الواقع. 

'؟'-ان تكون الشههرة العملية قديمة, اى واقعة فى عصر الاثم او العصر الذى 
يليه الذى تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. اما الشهرة فى العصور المتأخرة فيشكل 
تقوية الرواية بها. 

هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية فى مقام التعارضء اما من جهة جبر 
العيرة الجر العف مع قطم لطر عق وعد ذا عار كيه فقا روقع تزع البعلاء 
فد والفق انبا جبارر اله ]ذا كانت قدفة ارهباء 1 الفمل اين عند المشسيور يهن 
القدماء ما يوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو المناط فى حجية الخبر كما تقدم. 
وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فانه يوجب وهته وان كان رواية 
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ثقة وكان قوى السندء بل كلما قوى سند الخبر فاعرض عنه الأصحاب كان ذلك 
أكثر دلالة على وهنه. 

واما الثانية. وهى الشهرة فى الرواية -فان إجماع المحققين قائم على القرجيح 
بهاء وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة. وقد جاء فيها «فان المجمع عليه لا ريب فيه». 
والمقصود من «المجمع عليه». المشهور, بدليل فهم السائل ذلك, إذ عقبه بالسؤال: 
«فان كان الخبران عنكما مشهورين». ولا معنى لان يراد من الشهرة, الإجماع. 

وقد يقال: ان شهرة الرواية فى عصر الائمة يوجب كون الخبر مقطوع 
المددوو تومل الأكل يوحي كو مرميو نوها تستيو وف وإذا كنار دلت فالماذ 
المعارض له اما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه, فلاتعمه أدلة حجية الخبر. وعليه 
فيخرج اقتضاء الشهرة فى الرواية عن مسألة ترجيح احدى الحجتين بل تكون لقييز 
المحة عن المحم 

والجواب: ان الشاذ المقطوع العدم لايدخل فى مسألتنا قطعاًء واما الموثوق 
بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضة, فلايضر ذلك فى كونه مشمولا لأدلة 
حجية الخبر, لان الظاهر كفاية وثاقة الرأوى فى قبول خبره من دون اناطة بالوثوق 
الفعلى بخبره. وقد تقدم فى حجية خبر الثقة انه لايشترط حصول الظن الفعلى به ولا 
عدم الطن بخلافه. 

0 ؟-الترجيح بموافقة الكتاب 

فى #للنةزوابات كتين مما مقيولة ابن #حتظلة التقدمة: 

ومنها: خبر ا حسن بن الجهم المتقدم (رقم )١‏ فقد جاء فى صدره: 

قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ 

قال: ما جاءك عنا فقسه عل كتاب اللّه عز وجل وأحاديثنا: فان كان 
يشسبه) فهو ناءؤان ل يكن يشسبه] فليسمنا: 

قال فى الكفاية: «ان فى كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار 
الباب نظراًء وجهه قوة احمال ان يكون المخالف للكتاب فى نفسه غير حجة؛ بشسهادة 
ما ورد فى انه زخرف وباطل وليس بشىء أو انه لم نقله أو أمر بطرحه على 


الجدا ري 

أقول: فى مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار: 

الاولى -فى بيان مقياس أصل حجية الخبر, لا فى مقام المعارضة بغيره, وهى 
الى ورد فيا التعيرات المذكوزة ق الكفاية: انه وخرق 'وباطل ... إلى اخره. فلايد 
ان تحمل هذه الطائفة على الخالفة لصريم الكتاب, لأنه هو الذى يصح وصفه بأنه 
زخرف وباطل ونحوهما. 

والثانية ‏ فى بيان ترجيح أحد المتعارضين. وهذه لم يرد فبها مثل تلك 
التدريزات: وقد قراك بنضيا وينعن ان تحمل علخ الخالتة لظاهر الكتات لالنضف 
لاسها ان مورد بعضها مثل المقبولة فى الخبر الذى لو كان وحده لأخذ به وانما المانع 
من الأخذ به وجود المعارضء إذ الأمر بالموافق وترك الخالف وقع فى المقبولة بعد 
فرض كونها مششهورين قد رواهما الثقات, ثم فرض السائل موافقتها معاً للكتاب 
عد :ذلك إذ قال: :«قان كان التقبان غرداً حكه من الكتان والسنة) .ولا ركلون 
ذلك الا الموافقة لظاهره والا لزم وجود نصين متبائنين فى الكتاب. كل ذلك يدل 
على ان المراد من مخالفة الكتاب فى المقبولة مخالفة الظاهر لا النص. 

ويشهد لما قلناه أيضاً ما جاء فى خبر الحسن المتقدم: «فان كان يشبههما فهو 
منا». فان التعبير بكلمة «يشبههما» يشير إلى ان المراد الموافقة والمخالفة للظاهر. 

0 ه_مخالفة العامة 

الأكبان المظلقة الأيرة الخورها حالف العانةونو ل هنا وافقها كايا 
منقولة عن رسالة للقطب الرأوندى, وقد نقل عن الفاضل النراق انه قال: انها غير 
ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فما نقل عنه. 

وهناك رواية مرسلة عن «الاحتجاج» تقدمت (رقم ١٠)لا‏ حجة فبها 
لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل فى (المقبولة) المتقدمة. وظاهرها كا سبق قريبا 
ان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخيرين فى أنفسها, 
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فتدل على الترجيح لا على القييز كما قيل. 

والنتيجة: ان المستفاد من الاخبارء ان المرجحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة, 
وموافقة الكتاب والسنة, ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكلينى بي فى 
مقدمة الكافى. 

المقام الثانى -فى المفاضلة بين المرجحات 

ان المرجحات فى جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا نخرج عنها: 

١-ما‏ يكون مرحها لاون ويسمى امرجم الصدورى»., ومعنى ذلك ان 
المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة 
لبور وضفات الرارق: 

"'- ما يكون مرجحا لجهة الصدورء ويسمى «المرجح الجهتى». فان صدور 
الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا قد يكون لجهة الحكم الواقعى وقد يكون 
نان خلافه لنقية أو غيرها من مصالم إظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان 
الخبر مخالفاً للعامة, فانه يرجح فى مورد معارضته بخبر آخر موافق هم أن صدوره 
كان لبيان الحكم الواقعى, لأنه لايحتمل فيه إظهار خلاف الواقع, بخلاف الآخر؛ 

!- ما يكون مرجح للمضمونء ويسمى «المرجح المضمونفى». وذلك مثل 
موافقة الكتاب والسنة, إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع فى النظر. 

وقد وقع الكلام فى هذه المرجحات انها مترتّبة عند التعارض بينها أو انها فى 
عرض واجدة غل أقوال: 

الأول انها ى عرض واحذه قل كان أحذ ارين المعارضيق: واعنداً 
لبعضها والخبر الآخر واجداً لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين, فيقدم الأقوى 
مناطاء فان لم يكن أحدهما أقوى مناطاء تخير بينهما. وهذا هو مختار الشيخ صاحب 

الثانى ‏ انها مترتبة ويقدم المرجح الجهتى على غيره. فال خالف للعامة أولى 
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بالتقديم على الموافق لهم وان كان مشهوراً. وهذا هو المنسوب إلى الوحيد 
اعمال اك 

الثالث انها مترتبة. ولكن على العكس من الأول أى انه يقدم المرجح 
الصدورى على غيره. فيقدم المتشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف هم. وهذا هو 
ما ذهب إليه شيخنا النائينى؛ 

الرابع انها مترتبة حسها جاء فى المقبولة أو فى الروايات الاخرىء بأن يقدم 
-مثلاً حسما يظهر من المقبولة -المشهور فان تساويا فى الشهرة قدم الموافق للكتاب 
والسنة؛ فان تساويا فى ذلك قدم ما يخالف العامة. 

وهناك أقوال اخرى لا فائدة فى نقلها. 

وفى الحقيقة ان هذا الخلاف ليس بمناط واحد. بل يبتنى على أشياء: 

منها: انه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة؛ فان 
مقتضى ذلك ان يرجع إلى مَدئ دلالة أخبار الباب, وإلىْ ما ينبغى من الجمع بينها 
بالجمع العرفى فما اختلفت فهى, وقد وقع فى ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام 
يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت. 

والذى نقوله على نحو الاختصار - انه يبدو من تتبع الأخبار انه لا تفاضل 
فى الترجيح بين الامور المذكورة فمها. ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد 
منها. ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتاد عليها 
لم تذكرها؛ كالم تنفق فى الترتيب بينها. 

نعم, أن المقبولة التى هى عمدتنا فى الباب والتى لم نستفد منها الترجيح 
بالصفات كما تقدم -ذكرت الشههرة أولاً. ويظهر منها ان الشهرة أكثر أهمية من كل 
مرجح. واما باقى المرجحات فقد يقال لايظهر من المقبولة القرتيب بينهاء كيف وقد 
جمعت بينها فى الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين فى الشهرة. 

وغل كل تعال ينا د اسحفادة الرضي تين ا لحا هو الأخبار مشكل 
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عدا ماعر ا وده القيرة هر عيرها 

ومنها: انه يبتنى ‏ بعد فرض القول بالتعدى إلى غير المرجحات المنصوصة - 
على ان القاعدة هل تقتضى تقدي المرجح الصدورى على المرجح الجهتى. أو 
بالفكس؟ أو لاتقتطئ شينا مبا؟ وعل التقديز النالك لبد انه يرجم إلى أقزائية 
المرجح فى الكشف عن مطابقة الخبر للواقع» فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة 
ايا كان فهو أولى بالتقديم. 

وقد أصير شيخنا النائيى :2 عل الأول أى :انه يرز ان القاعذة تتقتضين 
تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى. وبنى ذلك على كون الخبر صادرا 
لبيان الحكم الواقعى لا الغرض اخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا؛ لان 
جهة الصدور من شؤون الصادر, فا لا صدور له لا معنى للكلام عنه انه صادر لبيان 
الحكم الواقعى أو لبيان غيره. وعليه. فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهوراً وكان 
الخبر الشاذ مخالفاً هم كان القرجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة. لان مقنتضى 
الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع, 
ليحمل المشهور على التقية, إذ لاتعبد بصدور الشاذ حينئذ. 

أقول: ان المسلم انما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو 
لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا وتوقف الأول على الثانى. ولكن ذلك غير 
المدعى. وهو توقف مرجح الأول على مرجح الثانى فانه ليس المسلم نفس المدعى, 
ولا يلزمه. 

اما انه ليس نفسه فواضح لما قلناه من ان المسلم هو توقف الأول على الثانى 
وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذى هو المدعى. 

وناك لاككاده كاده واضم ناه إذا عصر و اماك جاريه 
متعار ضين: 

اوور مانا لاله 

"- شاذاً مخالفاًلهم. 

فان الترجيح للشاذ بالخالفة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له فى 


نفسه, لا على فعلية حجيته, ولا على عدم فعلية حجية المشهور فى قباله, بل فعلية 
حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالخالفة ويترتب عليها حينئذٍ عدم فعلية حجية 
المنيوق. 

وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة 
له فى نفسه. لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية الشاذ فى قباله. بل فعلية 
حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية 
تحضة الشاذ. 

وعليه فكنا لايتوقف الترجيح بالششهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له, 
كذلك لايتوقف الترجيح بالخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك 
بيان ا حكم الواقعى, كذلك يقتضى الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المششهور فلا معى 
لحمل عل نيان الحكم الواقعى. ولدين الأول أولى بالتقد> من الثا. 

نعم. إذادل دليل خاص مثل المقبولة, على أولوية الششهرة بالتقديم من الخالفة 
فهذا ثنىء آخر هو مقتضى الدليلء لا انه مقتضى القاعدة. 

والنتيجة: انه لا قاعدة هناك تقتضى تقديم أحد المرجحات على الآخر. ما 
عدا الشهرة النى دلت المقبولة على تقديها. وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطاء 
أى ما هو الأقرب إلى الواقع فى نظر اليجتهد. فان لم بحصل التفاضل من هذه الجهة 
فالقاعدة هى التساقط لا التخيير. ومع التساقط برجع إلى الاصول العملية التى 
يقتضبها المورد. 

المقام الثالث فى التعدى عن المرجحات المنصوصة 
أقوال: 

-١‏ وجوب التعدى إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعاء وهو القول 
المثشهور ومال إليه الشيخ الأعظم َي وجماعة من محمقق أساتذتنا. وزاد بعض 


الفقهاء الاعتبار فى الترجيح بكل مزية:, وان لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور, 
مثل تقد الحظر على ما يتضمن الاباحة؛ 

3 وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة, وهو الذى يظهر من كلام 
الشيخ الكلينى تَيِّ فى مقدمة الكافى ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية بَهل. وهو 
لازم طريقة الأخباريين فى الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها؛ 

"'- التفصيل بين صفات الرأوى فيجوز التعدى فمها وبين غيرها فلايجوز. 

ولما كانت المبانى فى الأصل فى المتعارضين مختلفة, فلا بد ان تختلف الأقوال فى 
هذه المسالة غل' حسماء فتقول؛ 

أولاً ‏ إذا قلنا يأن الأصل ف المتعارضين هو التساقط ‏ وهو الختار فان 
الأصل يقتضى عدم الترجيح الاما علم بدليل كون شىء مرجحا.ء ولكن هذا الدليل 
هل يكف فيه نفس حجية الامارة, او يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ 

فان قلنا: ان دليل الأمارة كافيٍ فى الترجيح, فلا شك فى اعتبار كل مزية 
توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. والظاهر ان الدليل كافٍ فى ذلك. لا سما إذا كان 
دليلها بناء العقلاء الذى هو أقوى أدلة حجيتهاء فان الظاهر ان بناءهم على العمل 
بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين. أى ان العقلاء وأهل العرف فى 
مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لايتوقفون فى العمل بما هو أقرب إلى 
الواقع فى نظرهم ولايبقون فى حيرة من ذلك, وان كانوا يعملون بالخبر الآخر 
المرجوح لو بق وحده بلا معارض. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملى فانه 
يستكشف منه رضى الشارع وامضاؤه على ما تقدم وجهه فى خير الواحد 
والظواهر. 

وان قلنا: ان دليل الأمارة غير كافبٍ ولا بد من دليل جديد, فلا محالة يجب 
الاقتصار على المرجحات المنصوصة, الا إذا استفدنا من أدلة الترجصيح عموم 
الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع. كما ذهب إليه الشيخ الأعظم 
ِو فانه أكد فى الرسائل على ان المستفاد من الأخبار ان المناط فى الترجيح هو 
الأقربية إلى مطابقة الواقع فى نظر الناظر فى المتعارضين. من جهة انه أقرب من دون 


مدخلية خصوصية سبب ومزية. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية 
00 
ثانياً ‏ إذا قلنا بأن القاعدة الاولية فى المتعارضين هو التخيير, فان الترجيح 
على كل حال لايحتاج إلى دليل جديد. فان احتال تعين الراجح كاف فى لزوم 
الترجيح, لأنه يكون المورد من باب الدوران بين-التعيين والتخييرء والعقل يحكم 
بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لاسما فى مقامناء اما تعيينا واما تخييرا 
وكذلك هو معذر عند الخالفة للواقع, واما المرجوح فلابحر ز كونه معذرا ولايكون 
العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. 

وعليه. فيجوز الاقتصار على العمل الشرعية بلا شكء لأنه معذر قطعأ على 
كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه, ولايجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم 
حزان كوتهاهيدوا. 

ثالثاً -إذا قلنا بآن القاعدة التانوية الشرعية فى المتعار ضين هو التخيير كما هو 
المشهور وان كانت القاعدة الاولية العقلية هى التساقط _فلا بد ان نرجع إلى مقدار 
دلالة أخبار الباب. فان استفدنا منها التخيير مطلقا حتئ مع وجود المرجحات 
فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأى مرجح كان. وان استفدنا منها 
التخيير فى صورة تكافؤٌ المتعارضين فقطء فلا بد من استفادة الترجيح من نفس 
الأخبار, اما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة وقد عرفت ان الشيخ الأعظم 

إذار نكما شرحنام فانك عرف أن الحق عل كل حال نا ذهب اإلنه 
الشيخ الأعظم بين الذى هو مذهب المثهورء وهو القرجيح بكل مزية توجب 
أقرببة الأمارة إلى الواقع نوعاء وذلك بناء على الختار من ان القاعدة هى التساقط 
فامها خصوصة با إذا كان المتعارضان متكافئين. وأما ما فيه المزية الموجبة لأقريية 
الأمارة إلى الواقع فى نظر الناظر فان بناء العقلاء مستقر على العمل بذى المزية 


تراج 
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الموجبة للأقربية إلى الواقع كا تقدم. ولانحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم 
الترجيح من الأخبار وان كان الحق ان الأخبار تشعر بذلكء فهى تؤيد ما نقول, ولا 
حاجة إلى التطويل فى بيان وجه الاستفادة منها. 

هذا آخر ما اردنا بيانه فى مسألة التعادل والتراجيح؛ وبقيت هناك أبمحاث 
كثيرة فى هذه المسألة نحيل الطالب فما إلى المطولات. 


والمبية الشرت الاين 


المقصد الرابع 


مباحث الاصول العملية 





بسم الله الرحمن الوحهم 


[] تمهيد: 

لاشك فى ان كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن للّهِ تعالى أحكاماً الزامية من 
نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثاها يشترك فيها العالم والجاهل بها. 

وهذا «العلم الاجمالى» منجز لتلك التكاليف الالزامية الواقعية. فيجب على 
المكلف ‏ بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغاطها به من تلك 
التكاليف -ان يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التى يعلم بفراغ ذمته 
بإتباعها. 

ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من 
الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام. حتى يستفرغ المكلف وسعه فى البحث ويستفد 
بحهوده الممكن له(١).‏ 

وحينئذٍء إذا فحص المكلف وقّت له إقامة الحجة على جميع الموارد امحتملة 
كلهاء فذاك هو كل المطلوب وهو أقصى ما يرمى إليه امجتهد الباحث ويطلب منه. 
ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من اجتهدين, بأن تحصل له الأدلة على 


 جرحلاو لو فرض ان مكلفاً لايسعه فحص أدلة الأحكام لسبب ماء ولو من جهة لزوم العسر‎ -١ 
فانه يجوز له ان يقلد من يطمئن اليه من المجتهدين الذى تم له فحص الأدلة وتحصيل الحجة‎ 
وذلك بمقتضى أدلة جواز التقليد ورجوع الجاهل الئ العالم كما بجوز له ان يعمل بالاحتياط فى‎ 
جميع الموارد المحتملة للتكليف والتى يمكن فيها الاحتياط على النحو الذى يأتى بيانه فى‎ 
موقعه ومن هنا قسموا المكلف ال': مجتهد ومقلّد ومحتاط.‎ 

ونحن غرضنامن هذاالمقصدانما هوالبحث عن وظيفة المجتهد فقط. وهوالمناسب لعلم الاصول. 


الأحكام الالزامية كلهاء لعدم توفر الأدلة على اللجميع. 

واما إذا فحص ول تتم له إقامة الحجة الا على جملة من الموارد. وبقيت لديه 
موارد اخرى يحتمل فبها تبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لاى سبب كان7") 
فان المكلف يقع لا حالة فى حالة من الشك تجعله فى حيرة من أمر تكليفه. 

ناذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلى يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى 
مقتضاه؟ أو ان الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له 
وظائف عملية يرجع إلمها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع فى العقاب؟ 

فده الدئلة عب المواتاعننا: 

وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنهاء ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التى 
يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. 

وهذه الوظيفة أو الوظائق هر الك عش عند الاضو ليق الال العمل 
أو القاعدة الاصولية, أو الدليل الفقاهتى. 

وقد اتضح لدى الاصوليين أن الوظيفة الجارية فى جميع ابواب الفقه من غير 
اختصاص بباب دون باب هى على اربعة انواع: 

اك أضالةالراءة: 

1 أصالة الاحتياط؛ 

"' أصالة التخيير؛ 

#د أسالة الاسستحات: 

ومن جميع ما تقدم يتضح لنا: 

أولاً ان موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم7"). 


-١‏ ان تعذر اقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل» وقد يحصل من جهة اجماله. وقد 
يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لأحدهما على الآخر. 

-١‏ المقصود بالشك ما هو أعمٌ من الشك الحقيقى (وهو تساوى الطرفين) ومن الظن غير 
المعتبر نظراً الن ان حكمه حكم الشكء بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر فى الشك 
حقيقة» من ناحية ان لايرفع حيرة المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكاً فى فراغ ذمته. 


نانيا دان هذ الاضول الأرهة ماهرة فق مرشرعها الشلك بالشكم ايضا 

ثم اعلم ان الحصصر فى هذه الاصول الأربعة حصر استقرائى. لانها هى التى 
وجدواانها نخرى فى جميع ابواب الفقه. ولذا يمكن فرض اصول اخرى غيرها ولو 
فى ابواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الاصول فى الموارد الخاصة يرجع 
إليها الشاك فى الحكم مثل اصالة الطهارة الجارى فى مورد الشك بالطهارة فى الشبهة 
الحكمية والموضوعية. 

وائما تعددت هذه الاصول الأربعة فلتعدد محاريهاء أى مواردها التى تختلف 
باختلاف حالات الشكء إذ لكل أصل منها حالة من الشك هى مجراه على وجه 
لا بجرى فيها غيره من باقى الاصول. 

غر انها يوهي علعد ةا د ضاوئ نه الاصير ل اضرف كنا ل يهوف ان 
بحرى هذه الحالة هو بجرى هذا الأصل مثلاً الا من طريق أدلة جريان هذه الاصول 
واعتبارها. وفى بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. 

وقد ذكر مشايخنا الاصول على سبيل الفهرس فى بحارمها وجوهاً مختلفة لايخلو 
نعطبها من تقذ وملاحظات: وأحستها فيا بدو دما أفاد شيختا الثانبى وي( 

وخلاصته: ان الشك على نحوين: 

١-ان‏ تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لا حظها الشارع أى قد اعتبرها. 
وهذا هو بحرى «الاستصحاب». 

"الا تكون له حالة سابقة أوكانت ولكن لم يلاحظها الشارع. 

وعد المالة لا لواعن امد شور فلذت: 

أ-ان يكون التكليف بحهولا مطلقاًء أى لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هى بحرى 


«أصالة البراءة»؛ 
ب -ان يكون التكليف معلوماً فى الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه بحرى 
«أصالة الاحتياط»؛ 


ج -ان يكون التكليف معلوماً كذلك ولايمكن الاحتياط. وهذه بحجرى 
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«قاعدة التخيير». 

وقبل الكلام :فى كل انعلا ون هلاه الاصتول لحنت نان اموو من يات 
المقدمة تنويراً للاذهان. وهى: 

0 -ان الشك فى الثثىء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: 

ق يكون ماخوذاً موضوعا للعك الؤاقعن. كالعتك مده ركفات 
الضلاة,'فانه قد يوجب فى بعض الحالات تبدل الحكم الواقعى إلى الركعات 
المنفصلة. 

؟-ان يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم الظاهرى. وهذا النحو هو المقصود 
بالبحث ف المقام. واما النحو الأول فهو يدخل فى مسائل الفقه. 

الثانى -ان الشك فى الشىء ينقسم باعتبار متعلقه أى الشىء المشكوك فيه 

١-ان‏ يكون المتعلق موضوعاً خارجياً كالشك فى طهارة ماء معين أو فى ان 
هذا اكاب المتسجتل دعوتي القيية عية روطو طرعيةه: 

ان كرون افق مكنا كلا كالعانا ىق ديرف العدتفين أواقنه مين 

المفطرات للصوم, أو نجاسة العصير العنى إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه. وتسمى الشبهة 
حينئذ «حكمية). 

والشبهة الحكمية هى المقصودة بالبحث فى هذا المقصد الرابع. وإذا جاء 
التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فائما هو استطرادى قد تقتضيه طبيعة البحث 
باعتبار ان هذه الاصول فى طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية فى جريانها, 
والا فالبحث عن حكم الشك فى الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. 

الثالث انه قد علم مما تقدم فى صدور التنبيه ان الرجوع إلى الاصول العملية 
انما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعى فى مورد 
الشبهة. ومنه يعلم انه مع الامل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الاصول 
والاكتفاء بها فى مقام العملء بل اللازم ان يفحص حتى ييأسء لان ذلك هو مقتضى 
وجوب المعرفة والتعلم. فلا معذر عن التكليف الواقعى لو وقع فى مخالفته بالعمل 
بالأصل لاسما مثل أصل البراءة. 


الاستصحاب 


[] تعريفه: 

إذا تيقن المكلف بحكم أو بوضوع ذى حكم ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك 
فى بقاء ما كان قد تيقن به سابقاً ‏ فانه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف فى 
حيرة من أمره فى مقام العمل: هل يعمل على وفق ما كان متيقناً به ولكنه ربما زال 
ذلك المتيقن فيقع فى مخالفة الواقع, أو لايعمل على وفقه فينقضى ذلك اليقين باقياً على 
حاله لم يزل فيقع فى مخالفة الواقع؟ 

العام اا 

لاشك ان هذه ال حيرة طبيعية للمكلف الشاك فتحتاج إلى ما يرفعها من 
بتلقو هع نان فق بالذليل او التاعدة هن اويل عل وق لسن الساق 
وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع فى الخالفة, والا فلا بدان يرجع إلى مستند 
يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقاً ولو مثل أصل البراءة أو الاحتياط. 

وقد ثبت لدى الكثير من الاصوليين ان القاعدة فى ذلك ان يأخذ بالمتيقن 
السابق عند الشك اللاحق فى بقائه. على اختلاف أقواهم فى شروط جريان هذه 
القاعدة وحدودها على ما ا 

وسمُوا هذه القاعدة ب «الاستصحاب». 

وكلفة الأنتصحات»ماخوذة فى أصل اتتفاقها من كلية «الصحية »عرريات 
الامتعال: فتقول: امحصصنت هذا الفكسى: اع اتزعه كنا لحا عرافقا لكو تقول: 
استصحبت هذا الشثىء, أى حملته معك. 

وانما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة فى اصطلاح الاصوليين, 


فباعتبار ان العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقاً صحيباً له إلى الزمان اللاحق فى مقام 
امك 

وعليهء فكما يصح ان تطلق كلمة اللاستصحاب على نفس الا,بقاء العملى من 
الشخص المكلف العامل كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة هذا الإبقاء العملى. 
لان القاعدة فى الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما. 

إذا عرفت ذلك, فينبغى ان يجعل التعريف هذه القاعدة الجعولة, لا لنفس 
الابقاء العملى من المكلف العامل بالقاعدة. لان المكلف يقال له: عامل 
بالاستصحاب وبحر له. وان صح ان يقال له: انه استصحبء كما يقال له: اجرى 
الاسفحات: 

وعلى كل حال؛ فوضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة. والمقصود 
بالبحث إثباتها وإقامة الدليل علبها وبيان مدى حدود العمل بهاء فلا وجه لجعل 
التعريف لذات الإبقاء العملى الذى هو فعل العامل بالقاعدة كما صنع بعضهم فوقع فى 
حيرة من توجيه التعريفات. 

إلا تعريف العاعداظر مل عق الامتمها دناه راشاء ها كان 

فان القاعدة فى الحقيقة معناها إيقاؤه حكداً وكذلك من عرفه بأنه: «الحكم 
ببقاء ما كان». ولذا قال الشيخ الانصارى تين عن ذلك التعريف: «والمراد بالإبقاء: 
الحكم بالبقاء». بعد ان قال: انه أسدّ التعاريف وأخصرها. 

ولقد أحسن وأجاد فى تفسير الابقاء بالحكم بالبقاء. ليدنا على ان المراد من 
الابقاء, الابقاء حكماً الذى هو القاعدة, لا الابقاء عملاً الذى هو فعل العامل بها. 

وقد اعترض على هذا التعريف الذى استحسنه الشيخ بيع بعدة امور نذكر 
أهمها ونجيب عتها: 

منها: لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المبانى القلاثة 
الآنية فى حجيته. وهى: الأخبارء وبناء العقلاء. وحكم العقل. 

فلايصح ان يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المبانى» وذلك لان المراد منه ان 
كان الابقاء العملى من المكلف فليس .بهذا المعنى موردا لحكم العقل: لان المراد من 


حكم العقل هنا إذعانه كما سيأق, وإذعانه انما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملى من 
المكلف. وان كان المراد منه الابقاء غير المنسوب إلى المكلف. فن الواضح انه لا 
جهة جامعة بين الالزام الشرعى الذى هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلاى 
والادراك العقلى. 

والجوات تظهر نما سبق فا المراد من الانتصحات هو 'القاعدة ف العمل 
الجعولة من قبل الشارع, وهى قاعدة واحدة فى معناها على جميع المبانى» غاية اللأمر 
ان الدليل علمها تارة يكون الأخبار. واخرى بناء العقلاء. وثالثة إذعان العقل الذى 
يستكشف منه حكم الشرع. 

ومنها: ان التعريف المذكور لايتكفل ببيان اركان اللاستصحاب من نحو اليقين 
السابق والشك اللاحق. 

والجواب: ان التعبير «بإبقاء ما كان» مشعر بالركنين معاً: اما الأول وهو 
اليقين السابق فيفهم من كلمة «ما كان», لأنه كما أفاده الشيخ الانصارى رين 
-«دخل الوصف ف الموضوع مشعر بعليته للحكم, فعلة الإبقاء انه كان. فيخرج من 
التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله». وحينئد لايفرض انه كان الا إذا 
كان متيقنا. واما الثانى وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة «الإبقاء» الذى معناه 
الابقاء كا وتنزيلاً وتعيداً. ولايكون الحكم التعبدى التازيل الى ورد 
مفروض فيه الشك بالواقع الحقيق, بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء 
وانما يكون بقاء للحكم ويكون أيضاً عملاً بالحاضر لا بما كان. 

مقومات الاستصحاب 

بهذ اق قن ] لان التافرةه الانتسحات أركانا تقول اياعر ذلتدات 
هذه القاعدة تتقوم بعدّة امور إذا لم تتوفر فيها فاما الا تسمى استصحابا أو لاتكون 
مشمولة لأدلته الآتية: ويمكن ان ترتق هذه المقومات إلى سبعة امور حسما تقتنص 
من كلمات الباحثين: 

آنل لتقيو والمقصود يه البقين بالحالة السابقة إصؤاء كانت كا مرعيا أو 
موضوعاً ذا حكم شرعى. وقد قلنا سابقاً ان ذلك ركن فى الاستصحاب. لان المفهوم 


مركا لكهيا و الدالة عليه يمن معنا ان عت تن نا اله الساتة وان لفيورت هذا 
اليقين عليّة فى القاعدة. ولا فرق فى ذلك بين ان نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة 
كونه صفة قائّة بالنفس وبين ان نقول بذلك من جهة كونه طريقاً وكاشفاً. وسيأق 
بيان وجه الحق من القولين؛ 

وفك نو التطر كه المنك ق بقا «العتة وه ملنا قا الشركى ىق 
الاستصحاب, لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إلمها مع فرض بقاء 
اليقين أو تبدله بيقين آخر ولاايصح ان تجرى الا فى فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا. 
فالشك مفروغ عنه فى فرض جريان قاعدة الاستصحاب فلا بد ان يكون ماخوذا 
فى موضوعها. 

ولكن ينبغى الابخف ان المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيق 
أى تساوى الاحقالين. ومن الظن غير المعتبر. فيكون المراد منه عدم العلم والعلمى 
نطلفا وستاق الأقازة ال نولك 

"!ا «اجتماع اليقين والشك فى زمان واحد): بمعنى ان يتفق فى أن واحد 
حصول القن والسلده لايع ان'مبذا حدوتها يكزن ق أن ولخد بل قد يكون 
فيذا لوف انين قيل حدوت العق كنا عو المعارف: فق أبعلة الاستضحات: وقد 
يكونان متقارنين حدوثا كا لو علم يوم الجمعة -مثلاً ‏ بطهارة ثوبه يوم الخميس, 
وفى نفس يوم الجمعة فى أن حصول العلم حصل له الشك فى بقاء الطهارة السابقة إلى 
يوء الجمة :ويد يكوق شذا حدوت التقيق نتاكزا عن تحدوت العك: كنا لو عديث 
الشك يوم الجمعة فى طهارة ثوبه واستمر الشك إلى ,بوم السبت ثم حدث له يقين يوم 
السبت فى ان الوب كان طاهرا يوم الخميسء فان كل هذه الفروض هى بحرى 
للاستحصاب. 

والوجه فى اعتبار اجتاع اليقين والشك فى الزمان واضح. لان ذلك هو المقوم 
لحقيقة الاستصحاب الذى هو إبقاء ما كان, إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك 
اللاحق زماتاً فانه لايفرض ذلك الا فما إذا تبدل اليقين بالشك وسرى الشك إليه 
فلايكون العمل باليقين إبقاء لما كان, بل هذا مورد قاعدة اليقين المباينة فى حقيقتها 


اقاعدة الاستشضحاب وسيأق الاصارة إلبيا: 

'- «تعدد زمان المتيقن والمشكوك): ويشعر بهذا الشرط نفس الشرط 
الثالث المتقدم. لأنه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد 
زمان المتيقن والمشكوك مع كون المتيقن نفس المشكوك كبا سيأ اشتراط ذلك فى 
الاستصحاب أيضا. وذلك لان معناه اجتّاع اليقين والشك بشىء واحد وهو محال. 
والحقيقة ان وحدة زمان صفتى اليقين والشك بشىء واحد يستلزم تعدد زمان 
متعلقهماء وبالعكس. أى ان وحدة زمان متعلقهم| يستلزم تعدد زمان الصفتين. 

وعليه, فلايفرض الاستصحاب الا فى مورد اتحاد زمان اليقين والشك مع 
تعدد زمان متعلقهما. واما فى فرض العكس بان يتعدد زمانهما مع انمحاد زمان 
متعلقهم| بان يكون فى الزمان اللاحق شاكا فى نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوده 
السابق, فان هذا هومورد ما يسمى بقاعدة اليقين. والعمل باليقين لايكون إبقاء لما 
كان: 

مثلاً: إذا تيقن بحبياة شخص يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم 
الجمعة بأن.سرئ الضك إل يوام الجمعة: أئ انه تيذل يقينه السابق إلى لمك فان 
العمل على اليقين لايكون إبقاء لما كان لأنه حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به انه كان. 
وف أجل هذا عتروا عر دموزة قاعدة القن بالقنك السارى: 

هذا هو الفرق الاباموا ين القاعدفن: رسيا ق ان كان الاشهمحاف 
لاتشملها ولا دليل علمها غيرها؛ 

0 «ووحدة متعلق اليقين والشك:: أى أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به 
اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. وهذا هو المقوم لمعنى الاستصحاب الذى 
حقيقته إبقاء ما كان. 

وبهذا تفقرق قاعدة الاستصحاب عن قاعدة المقتضى والمانع التى موردها ما 
لو حصل اليقين بالمقتضى والشك فى الرافع أى المانع فى تأثيره. فيكون المشكوك 
فمها غبر المتيقن. فان من يذهب إلى صحة هذه القاعدة يقول: انه يجب البناء على 
تحقق المقتضى (بالفتح) إذا تيقن بوجود المقتضى (بالكسر) ويك ذلك بلا حاجة 


إلى إحراز عدم المانع من تأثيره. أى ان بحرد إحراز المقتتضى كاف فى ترتيب آثار 
مقتضاه. وسيأق الكلام ان شاء الله تعالى فيها؛ 

53د وسبق رُمَان المعيقن عل زمان التشكوكة: أى اهاب :ان تتعلق العنك 
نا ما عو معدي الوحوة ارقا وهذا هو الظاهز من هم الاسس حاب فاق 
انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك بأن يشك فى مبدأ 
حدوث ماهو متيقن الوجود فى الزمان الحاضر. فان هذا يرجع إلى الاستصحاب 
القهقرى الذى لا دليل عليه. 

مثاله: ما لو علم بأن صيغة إفعل حقيقة فى الوجوب ف لغتنا الفعلية الحاضرة 
وشك فى مبدأ حدوث وضعها هذا المعنى: هل كان فى أصل وضع لغة العرب أو انها 
قلت عن معناها الاضل إل هذا لمعن ف العضور الاسلاضة؟ آقاله يقال هنا ان 
الأصل عدم النقل؛ لغرض إثبات انها موضوعة هذا المعنى فى أصل اللغة. ومعنى 
ذلك فى الحقيقة جر اليقين اللاحق إلى الزمن المتقدم. ومثل هذا الاستصحاب يحتاج 
إلى دليل خاص ولاتكنفى فيه اخبار الاستصحاب ولا ادلته الاخرى. لانه ليس من 
باب عدم نقض اليقين بالشك, بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين 
المتاخر؛ 

|- «نعلية الشك واليقين): بمعنى انه لايكئ الشك التقديرى ولا اليقين 
التقديرى. واعتبار هذا الشرط لا من أجل ان الاستصحاب لابتحقق معناه الا 
بفرضه. بل لان ذلك مقتضى ظهور لفظ الشك واليقين فى أخبار الاستصحاب. فانهما 
ظاهران فى كونهما فعليين كسائر الالفاظ فى ظهورها فى فعلية عناوينها. 

وانما يعتبر هذا الشرط فى قبال من يتوهم جريان الاستصحاب فى مورد 
الشك التقديرى؛ ومثاله _كما ذكره بعضهم : ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن 
حاله وصلى, ثم بعد الفراغ من الصلاة شك فى انه هل تطهر قبل الدخول فى الصلاة. 
فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم 
وجود الشك قبله. ولانقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية 
الشك الا بعد الصلاة. واما الاستصحاب الجارى بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة 


الفراغ. اما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديرى وكان يقدر فيه الشك فى 
الحدث لو انه التفت قبل الصلاة. فان المصلى حينئذٍ يكون بمنزلة من دخل فى الصلاة 
وهو غير متطهر يقيناء فلاتصح صلاته وان كان غافلا حين الصلاة ولاتصححها 
قاعدة الفراغ لانها لاتكون حاكمة على الاستصحاب الجارى قبل الدخول فى 
الصلاة. 
معنى حجية اللاستصحاب 

من جملة المناقشات فى تعريف الاستصحاب المتقدم وهو (إيقاء ما كان) 
ونحوه: ما قاله بعضهم: انه لا شك فى صحة توصيف الاستصحاب بالحجية, مع انه لو 
اريد منه ما يؤدى معنى الإبقاء لايصح وصفه بالحجة, لأنه ان اريد منه الإبقاء 
العملى المنسوب إلى المكلف فواضح عدم صحة توصيفه با حجة؛ لأنه ليس الابقاء 
العملى يصح ان يكون دليلاً على ثنىء وحجة فيه. وان اريد منه الالزام الشرعى 
فانه مدلول الدليل؛ لا انه دليل على نفسه وحجة على نفسه, وكيف يكون دليلاً على 
نفسه وحجة على نفسه. فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة 
للأدلة. 

قلت: نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى الإبقاء الذى 
هو قؤناى الاستصعاب»». وهو ان المراة بدا القاعدة الشرعية المحعولة فى متاء العمل 
فليس المراد منه الإبقاء العملى المنسوب إلى المكلف ولا الالزام الشرعى, فبيصح 
توصيفه با حجة ولكن لا بمعنى ا حجة فى باب الأمارات بل بالمعنى اللغوى لهاء لأنه له 
معنى لكون قاعدة العمل دليلاً على ثىء مثبتة له. بل هى الأمر الجعول من قبل 
الشارع فتحتاج إِلىْ إثبات ودليل كسائر الأحكام التكليفية من هذه الجهة, ولكنه 
نظرا إلى ان العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذرا للمكلف إذا وققع فى 
خالفة الواقع كا انه يصح الاحتجاج بها على المكلف إذا لم يعمل على وفقها فوقع فى 
الخالفة. صح ان توصف بكونها حجة بالمعنى اللغوى. وبهذه الحجة يصح التوصيف 
بالحجة سائر الاصول العملية والقواعد الفقهية والجعولة للشاك الجاهل بالواقع, 
فانها كلها توصف بالحجة فى تعبيراتهم, ولا شك فى انه لا معنى لان يراد منها الحجة 


فى باب الأمارات, فيتعيّن ان يراد منها هذا المعنى اللغوى من الحجة. 

وبهذه الجهة تفترق القواعد والاصول الموضوعة للشاك عن سائر الأحكام 
التكليفية, فانها لا.يصح توصيفها بالحجة مطلقا حتى بالمعنى اللغوى. 

غير انه يجب الا يغيب عن البال ان توصيف القواعد والاصول الموضوعة 
للشاك بال حجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال علبها. 
فالحجة فى الحقيقة هى القاعدة المجعولة للشاك بما انها بجعولة من قبله. والا إذا لم 
تثبت بحعوليتها لابصح ان تسمى قاعدة فضلاً عن توصيفها بالحجة. 

وعليه. فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك ‏ أيّة قاعدة كانت - هو 
الدليل الدال عليها الذى هو حجة بالمعنى الاصطلاحى. 

وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوى لم 
تبق حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة كما صنع بعض 
مشابخنا يي -إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المبانى أحد امور ثلاثة: 

اد واليقق لمات باعن ارالك تكو تدرا الك لدوم عقا الك 
بقاء بجعل الشارع؛ 

1'- والظن بالبقاء اللاحق». بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم 
اا 

'!- «مجرد الكون السابق». فان الوجود السابق يكون حجة فى نظر العقلاء 
على الوجود الظاهرى فى اللاحقء لا من جهة وثاقة اليقين السابق, ولا من جهة 
رعاية الظن بالبقاء اللاحق. بل من جهة الاهتام بالمقتضيات والتحفظ على 
الأغراض الواقعية. 

فان كل هذه التأويلات انما نلتجىء إليها إذا عجزنا عن تصحيح تتوصيف 
نفس الاستصحاب بالحجة. وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوى. ثم لا 
شك فى ان الموصوف بالحجة فى لسان الاصوليين نفس الاستصحاب. لا اليقين 
المقوم لتحققه. ولا الظن بالبقاء, ولا بحرد الكون السابق, وان كان ذلك كله ما يصح 


هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ 

بعد ان تقدم انه لايصح توصيف قاعدة العمل للشاك أيّة قاعدة كانت - 
بالحجة فى باب الأمارات يتضح لك انه لايصح توصيفها بالأمارة فانه تكون أمارة 
غلا أى فى م وعل أئ حك ولافرق'ق ذلك وى قاعدة الايتهحات وبين 
كبرهاهن :الأمول السلية:والتواعد الننهية, 

إذان قاعدة الاستصحاب ف الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملى يرجع 
لتنا الكل ف فيد الشك والحخيوة يقاء سا كان ولكشوق فاذلك بين ان تكون الدليل 
عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة كبناء العقلاء. وحكم العقل, والإجماع. 

ولكن الشيخ الانصارى عله فرّق فى الاستصحاب بين ان يكون مبناه 
الأخبار فيكون أصلاً وبين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. قال ما نصه: 

«ان عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للثىء بوصف كونه 
مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من 
الأخبار. واما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظنى اجتهادى نظير القياس 
والاقيعة اعفن القول سوا 

أقول وكات اديه لفل هذا الرأى اوسال ا لمات والذي يم 
القدماء انه معدود عندهم من الأمارات كالقيام إذ لا مسد لهم عليه الااحكم 
العقل. غير أن الذى يبدو لى ان الاستصحاب حتئ على القول بأن مستنده حكم 
العقل لاخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها الا حكناً ظاهريا بجعولا 
للشاك. واما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجيته مثل 
هذا الظن لايكون الا مستندا للقاعدة ودليلاً عليها وشأنه فى ذلك شأن الأخبار 
وبناء العقلاء, لا ان الظن هو نفس القاعدة حتى تكون أمارة, لان هذا الظن نستنتج 
منه ان الشارع جعل هذه القاعدةالاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة. 

والخاضل: :ان هنذا الظطدن يكنون سيتيدا الاستشعان الااانه تفن 
الاستصحاب. وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء, فكما ان الأخبار يصح ان 
توصف بانها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعى على ان يوصف هذا 


الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعى على اعتباره ولايلزم منه ان يكون نفس 
الادتسمكات امار 

فاتضح انه لابصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المبالى فيه, 
وانما هو أصل عملى لا غير. 

الأقوال فى الاستصحاب 

تشعبت فى الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو. 
ونحن نيل خلاصتها إلى ما جاء فى رسائل الشيخ الانصارى َي ثقة بتحقيقه وهو 
خيت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها ‏ قال له بعد ان 
توسع فى نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصّه: 

«هذه جملة ما حضرئى من كلمات الأصحاب. والمتحصل منها فى بادى النظر 
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”'-التفصيل بين العدمى والوجودى؛ 

*التفصيل بين الامورالخارجية وبينالحكم الشرعى مطلقاً فلايعتير فىالأول؛ 

4 التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى وغيره فلا بعتبر فى الأول الا فى عدم 
التفبخ؛ 

التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلايعتبر فى غير الأول. وهذا هو الذى 
ربما يستظهر من كلام الحقق الخنوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه 
السيد فى شرح الوافية؛ 

التفصيل بين الأحكام الوضعية ‏ يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع 
والأحكام التكليفية التابعة ها وبين غيرها من الأحكام الشرعية فتجرى فى 
الأول دون الثانى؛ 


-١‏ ذهب الئ القول من المتأخرين الشيخ الآخوند صاحب الكفاية عل. 


4-التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلايعتبر فى الأول؛ 

1 التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره 
فشك فى الغاية الرافعة له. وبين غيره. فيعتبر فى الأول دون الثانى. كما هو ظاهر 
«المعارج»؛ 

٠‏ هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من 
الحقق السبزوارى؛ 

1د زيادة الشك ق:مصداق العاية من ههة الاسعاه الصداق دون 
المفهومى. كما هو ظاهر ما سيجىء من الحقق الخوانسارى. 

ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض هذه المسألة فى الاصول 
والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. بل يحصل لعالم واحد قولان أو 
أزيد فى المسألة, الا ان صرف الوقت فى هذا مما لاينبغى. والأقوى هوالقول التأسع, 
وهو الذى اختاره الحقق». انتهى ما أردناه نقله من عبارة الشيخ الأعظم م#. 

وينبغى ان يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له فى نقل الأقوال وهو رأى خاص 
به إذ فصّل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلى فلا يجرى فيه الاستصحاب, 
وبين ما ثبت بدليل آخر فيجرى فيه. ولعله انما لم يذكره فى ضمن الأقوال لأنه يرى 
ان الحكم الثابت بدليل عقلى لايمكن ان يتطرّق إليه الشك, بل اما ان يعلم بقاوه او 
يعلم زواله, فلايتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك. فلايكون ذلك تفصيلا فى 
عه الاتسحات: 

وقبل ان ندخل فى مناقشة الأقوال والقرجيح بينها ينبغى ان نذكر الأدلة على 
الاستصحاب التى تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها: 

أدلة الاستصحاب 

0 الدليل الأول _بناء العقلاء 

لاشك فى ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت 
سيرتهم فى عملهم وتبانوا فى سلوكهم العملى على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك 
اللاحق فى بقائه. وعلى ذلك قامت معايش العباد. ولولا ذلك لاختل النظام 


الاجتاعى ولما قامت لهم سوق وتجارة. 

وقيل: ان ذلك مرتكز حتى فى نفوس الحيوانات: فالطيور ترجع إلى أوكارها 
والماشية تعود إلى مرابضها. ولكن هذا التعميم للحيوانات حل نظرء بل ينبغى أن يعد 
من المهازل لعدم حصول الاحتال عندها حتئ يكون ذلك منها استصحاباء بل تجرى 
فى ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعورى. 

وغل كل خال قا كاء القلاق عنام متكمر غز الأحد بالخالة السابقة 
عندالشك ف بقائهاء فى جميع أحواهم وشؤونهم. مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. 

وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة اخرى فنقول: ان الشارع من العقلاء 
بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم, فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العامة 
يثبت على سبيل القطع انه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم والا لظهر وبان ولبلغه 
القانى وقد تفده نكل :«للعدق. ديه شي لالد 

وهذا الدليل -كما ترى ‏ يتكون من مقدمتين قطعيتين: 

تمرك كا تداك ها العراء ايفان 

؟-كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم. 

وتتاوفث المتافية و التدسيو مها وكوف المتناقسة تنيوت الاأخبيال 
فببظ لبه الالال لان كل هده المقدماك اق تكون قطعة وال فلاقيت ييا 
المطلوب ولاتقوم بها للاستصحاب ونحوه حجة. 

اما الاول» فقد ناقش فيها استاذنا الشيخ النائينى عله (): بأن بناء العقلاء لم 
يثبت الا فيا إذا كان الشك فى الرافع, اما إذا كان الشك ف المقتضى فلم يثبت منهم 
هذا البناء (على ما سيأق من معنى المقتضى والرافع اللذين يقصدهما الشيخ 
الانصارى يوي ). فيكون بناء العقلاء هذا دليلاً على التفصيل الختارله وهوالقول التاسع. 

ولابعد صضخة ما أناذة من التتفضيل: قبناء المقلاء. بل يكق:اجيال 
اختصاص بنائهم بالشك فى الرافع. ومع الاحقال يبطل الاستد لال كبا سبق. 

واما المقدمة الثانية, فقد ناقش فبها شيخنا الآخوند تَييٌدٌ فى الكفاية بوجهين 


-١‏ فوائد الاصرلء للكاظمى. (تقريرات بحث النائينى)» عام عا 


أولاً ان بناء العقلاء لايستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع الا 
إذا أحر زنا ان متعاً بناتهم السل هو التعيد بالحالة السابقة من قله أي اتيم 
يأخذون بالحالة السابقة من أجل انها سابقة, لنستكشف منه تعبد الشارع. ولكن 
ليس هذا بمحرز منهم إذا لم يكن مقطوع العدم. فانه من الجائز قريبا ان أخذهم 
بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرة, أو 
لأجل الأنتياط اخرق: أو لأجل اطشاهم يقاء نا كان تالتة. أو لأحل هيم 
بالبقاءنولوتوتها رافق ١و‏ لهل عملي عق القيلنة أحيانا خافسة: ذا كان لمن 
كذلك فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة الذى هو النافع فى المقصود. 
على الأخذ بالحالة السابقة. وهذا ثابت عندهم من غير شك, أى ان لهم قاعدة 
عملية تبانوا عليها ويتبعونها 0 والتوجه الله إن فرض | الغفلة 
التبانى عندهم من جهة مجحرد الكون السابق من جهة الاطمئنان عندهم أو الظن 
لأجل الغلبة أو لاىّ ثىء آخر من هذا القبيل: فهى قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة 
أيضاً عند الشارع ولايلزم ان يكون ثبوتها عنده من جميع الاسباب التى لاحظوها. 
وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده الا التعبد بها من قبله فتكون حجة على 
المكلف وله. 

نعم احتال كون السبب فى بنائهم ولو أحيانا رجاء تحصيل الواقع أو 
الاحتياط من قبلهم قد يضر فى استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة لانها 
لاتكون عندهم كقاعدة لأجل الحالة السابقة. ولكن الرجاء بعيد جداً من قبلهم مالم 
يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة لاحقال ان الواقع غير 
الحالة السابقة» بل قد يترتب على عدم البقاء اغراض مهمة فالبناء الواقع غير الحالة 
الرجاء. وكذلك الاحتياط قد يقتضى البناء على عدم البقاء. فهذه الاحتالات 
ساقطة فى كونها سبباً لتبانى العقلاء ولو أحياناً. 


ثانياً - بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان, نقول: ان هذا 
لايستكشف منه حكم الشارع الا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم وثبت لدينا انه ماض 
عنذه :ولك لاادليل هل هذا الرضا والافقياءويل ان عدومات الآيات والأهار 
الناهية عن اتباع غير العلم كافية فى الردع عن اتباع بناء العقلاء. وكذلك ما دل على 
البراءة والاحتياط فى الشبهات. بل احتال عمومها للمورد كافيٍ فى تزلزل اليقين 
بهذه المقدمة. فلا وجه لاتباع هذا البناء. إذ لابد فى اتباعه من قيام الدليل على انه 
مضى من قبل الشارع. ولا دليل. 

والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذى بيناه, فانه 
لا يجب فى كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر, لان نفس بناء العقلاء 
هو الدليل والكاشف عن موافقته كا تقدم. فيكنى فى المطلوب عدم ثبوت الردع ولا 
حاجة وليل اشو عل اكيات وجا وامضائة 

وعليه. فلم يبق علينا الا النظر فى الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير 
العلم فى انها صالحة للردع فى المقام أو غير صالحة؟ والحق انها غير صالحة لان 
المقصود من النبى عن اتباع غير العلم هو النهبى عنه لإثبات الواقع بهء وليس 
المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع, فلايشمل هذا النبى الاستصحاب الذى هو 
قاعدة كلية يرجع إلمها عند الشك. فلاتر تبط بالموضوع الذى نبت عنه الآيات 
والأخبار حت تكون شاملة لمثله, أى ان الاستصحاب خارج عن الآبات 
والاغار مضنضا. 

واماما دل على البراءة أو الاحتياط فهو فى عرض الدليل على الاستصحاب 
فلايصلح للردع عنه لان كلا منهها موضوعه الشكء بل أدلة الاستصحاب مقدمة 
على أدلة هذه الاصول كما سيأق. 

الدليل الثانى ‏ حكم العقل 

والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظرى لا العملى, إذ يذعن بالملازمة بين 
العلم بثبوت الشىء فى الزمان السابق وبين رجحان بقائه فى الزمان اللاحق عند 
الشك ببقائه. 


أى انه إذا علم الانسان بثبوت ثىء فى زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه فى 
الزمان اللاحق فان العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مظنون البقاء. وإذا حكم العقل 
برجحان البقاء فلا بد ان يحكم الشرع أيضاً برجحان البقاء. 

وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدى فى تعريف الاستصحاب «بان معناه ان 
الحكم الفلانى قد كان ولم يعلم عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء». 

أقول: وهذا حكم العقل لاينهض دليلاً على الاستصحاب على ما سنشرحه: 
والظاهر ان القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه غير حكم العقل هذاء 
ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا إذ لم يتنبهوا إلى أدلته الاخرى 
على ما يظهر, فانه أول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلى تي فى النهااية. وأول من 
هسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ المهانى ييا وتبعه صاحب الذخيرة 
وشارح الدروس وشاع بين من تأخر عنهم. كما حقق ذلك الشيخ الانصارى يي فى 
رسائله فى الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب, ثم قال: «نعم ربما يظهر من ا حلى 
السرائر الاغهاد عل هذ الأخبار حي عبر عن استضحات انه الماء المتغير 
بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. وهذه العبارة ظاهرة انها 
الخو فون ماتيا را 

وعلى كل حال فهذا الدليل العقبى فيه بحال للمناقشة من وجهين: 

الأول» فى أصل الملازمة العقلية المدعاة. ويك فى تكذيبها الوجدان, فانا نحد 
ان كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولابحصل الظن ببقائها عند الشك يجرد 
توج انها 

الثانى؛ على تقدير تسليم هذه الملازمة فان أقصى ما يثبت بها حصول الظن 
بالبقاء. وهذا الظن لايثبت به حكم الشرع الا بضميمة دليل آخر يدل على حجية 
هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن والشأن كل الشأن فى 
إتناش هذا الدليل فلاسيضة هذه اللاؤنة الهلة عل قد برهادثلا فسا عن 
الحكم الشرعى. ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن با مخصوص لكان هو 
الدليل على الاستصحاب لا الملازمة وانما تكون الملازمة محققة لموضوعه. 


ثم ما المراد من قوهم: ان الشارع يبحكم برجحان البقاء على طبق حكم 
العقلاء, فانه على إطلاقه موجب للامهام والمغالطة, فانه ان كان المراد انه يظن بالبقاء 
كا يظن سائر الناس فلا معت له. وآن كان المراد انه حكم بحجية هذا الرجحان فهذا 
لاتقتضيه الملازمة بل يحناج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. وان كان المراد انه 
يحكم بان البقاء مظنون وراجح عند الناسء, أى يعلم بذلك. فهذا وان كان تقتضيه 
الملازمة ولكن هذا المقدار غير نافع ولايكى وحده فى إثبات المطلوب, إذ لايكشف 
بحرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره هذا الظن ورضاه به. والنافع فى 
الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشثىء مظنون البقاء عند 
الداع 

[) الدليل الثالث -الإجماع 

نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم صاحب المبادىء على ما 
نقل عنه, إذ قال: «الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على انه مق حصل حكم ثم 
وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أو لا (). 

أقول: ان تحصيل الإجماع فى هذه المسالة مشكل جداء لوقوع الاختلافات 
الكثيرة فيها كما سبق الا ان يراد منه حصول الإجماع فى الجملة على نحو الموجبة 
الجرئية فى مقابل السلب الكلى وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعى. الا ترى ان الفقهاء 
فى مسالة من تيقن بالطهارة وشك فى الحدث او الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن 
الشيخ الطومى يي بل من قبله إلى زماننا الحاضر على ترتيب آثار الطهارة السابقة 
بلا نكير منهم؛ وكذا فى كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. ومعلوم ان فرض كلامهم 
فى مورد الشك اللاحق لا فى مورد الشك السارىء فلايكون حكمهم بذلك من جهة 
قاعدة اليقين, بل ولا من جهة قاعدة المقتضى والمانع. 

والحاصل: ان هذا ومثله يكف فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب فى 
الجملة فى مقابل السلب الكلى. وهو قطعى بهذا المقدار. ويمكن حمل قول منكر 


-١‏ مبادى الاصول. ص 350١‏ (بتحقيق عب دالحسين البقال) 


الاستصحاب مطلقاً على إنكار حجيته من طريق الظن لا من أىّ طريق كان. فى 
مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة. 

نعم, دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو فى خصوص ما إذا 
كان الشك فى الرافع فى غاية الإشكالء بعد ما عرفت من تلك الأقوال. 

0 الدليل الرايع الأخبار 

وهن الفعدةق إثبات الاتتمكات :رعلا التنويل وإذاكانت أخبار احاد 
فقد تقدم حجية خبر الواحد. مضافاً إلى انها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن 
العقلية والنقلية. وإذا كان الشيخ الانصارى تييع قد شك فبها بقوله: «هذه جملة ما 
وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب, وقد عرفت عدم ظهور الصحيح 
منها وعدم صحة الظاهر منهأ». فانها فى الحقيقة هى جل اعتاده فى مختاره. وقد 
عقب هذا الكلام بقوله: «فلعل الاستد لال باليمجموع باعتبار التجابر والتعاضد», ثم 
أده التعاو ال ازدة فق الوارة الخاصم 


١ 0‏ صحيحة زرارة الاولى 

وهى مضمرة لعدم ذكر الامام المسؤول فيهاء ولكنه كما قال الشيخ الانصارى 
َي لايضرها الاضمار, والوجه فى ذلك ان زرارة لايروى عن غير الامام لاسها مثل 
هذا الحكم بهذا البيان, والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائى ان المقصود به الامام 
الباقر كه . 

«قال زرارة: 

قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء.أيوجب الخفقة والخفقتان عليه 
الؤضبوء؟ قال :يا ؤرازة! قد خاء الفيك ولايناء القلب «الأذن ]اتات العين 
والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فان حرّك فى جنبه شىء وهو لايعلم؟ قال: لا. 
سق شق اله قداثام. ىق عر من ذلك امر بين والاقفاةعدل يتين من 


وضوئه. ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. ولكنه ينقضه بيقين آخر»(". 


١ الحديث‎ 7/١ وسائل الشيعة.‎ - ١ 


ونذكر ف هذه الصحيحة تحتين: 

الأول - فى فقهها؛ ولايخى ان فيها سؤالين. (أوطما) عن شيهة مفهومية حكمية 
لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء. إذ لا شك فى انه 
ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة 
للوضوء على نحو الاستدلال فى مقابل النوم. فينحصر ان ,يكون مراده ‏ والجواب 
قرينة على ذلك أيضا ‏ هو السؤال عن مول النوم الناقض للخفقة والخفقتين. مع 
علم السائل بأن النوم فى نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا ومنه الخفقة والخنفقتان, 
ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء فى الجملة؛ فلذلك اجاب الامام بتحديد النوم 
الناقض وهو الذى تنام فيه العين والأذن معاً. اما ما تنام فيه العين دون القلب 
والأذن كا فى الحفنةواللققى ثليسن نافضا. 

ونا النوال (العاى فيو لا سك عن القبية المضوغية قرقة الموات: 
لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة اخرى من النوم التى لايحس معها بما 
يتحرك فى جنبه. لكان ينبغى ان يرفع الامام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض. ولو 
كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك فى الحكم 
الواقعى فى جواب الامام ثم إجراء الاستصحاب, ولما صصح ان يفرض الامام 
استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه اخرى, لان الشبهة لو كانت مفهومية 
حكيةا لكان الشائل عاما بأورهده المرجةاهى من النتوة ولكتن مجهل حنكها 
كالسؤال الأول. 

وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب 
كبا سيأق فوردها يكون حينئز خصوص الشبهة الموضوعية, فسيقال حصيئئذ: 
لايستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذى مهمنا بالدرجة 
الاولى إثباته. إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب, وقد تقدم فى 
الجزء الأول ان ذلك يمنع من القسك بالإطلاق وان لم يكن صالحا للقرينة, لما هو 
المعروف ان المورد لابخصص العام ولايقيد المطلق. نعم قد يقال فى الجواب: ان كلمة 
«أبدأ» ا من قوة الدلالة على العموم والاطلاق ما لايحد منها القدر المتيقن فى مقام 


التخاطب, فهى تعطى فى ظهورها القوى ان كل يقين مهما كان متعلقه وفى أَىّ مورد 
كان لاينقض بالشك ابد 

الثانى ‏ فى دلالتها على الاستصحاب؛ وتقريب الاستد لال مها ان قوله طَكِلا : 
«فانه على بقين من وضوئه» جملة خبرية هى جواب الشرط١١'‏ ومعنى هذه الجملة 
الشرطية: انه ان لم يستيقن بأنه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه. أى انه لم 
عسل ناتراق لعن اه وهر البعينا ب اللو وعد سدس تين ريوطت يوان ان 
الشك ليس رافعا لليقين وانما الذى يرفعه اليقين بالنوم, وليس الغرض منا الا بيان 
انه على يقين من وضوئه, ليقول ثانياً انه لاينبغى ان يرفع اليد عن هذا اليقين إذ لا 
موجب لانحلاله ورفع اليد عنه الا الشك الموجود. والشك بما هو شك لايصلح ان 
يكون رافعاً وناقضاً لليقين, وانما ينقض اليقين لا غير. 

فقوله: «والا فانه على يقين من وضوئه» بمنزلة الصغرىء وقوله: «ولاينقض 
القن بالقنك أيدأه مكزالة الكترى: وعد الكبرص فادها واعدء ضهان ون 
البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق؛ فيفهم منها ان كل يقين سابق 
لاينقضه الشك اللاحق. 

هذا وقد وقعت المناقشة فى الاستدلال بهذه الصحيحة من عدّة وجوه: 

منها: ما أفاده الشيخ الانصارى يي إذ قال: «ولكن مبنى الاستدلال على 
كون اللام فى اليقين للجنسء إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى 


-١‏ بنى الشيخ الانصارى ومن حذا حذوه الاستدلال بهذه الصحيحة علئ ان جواب الشرط 
محذوف وان قوله «فانه علئ يقين من وضوئه» علة للجواب قامت مقامه. وقال: «وجعله نفس 
الجزء يحتاج الئ تكلف». فيكون معنى الرواية على قوله ان يستيقن انه قدم نام فلايجب عليه 
الرضوء لأنه علئ يقين من وضوئه فى السابق. نحذف «فلايجب عليه الوضوء» وأقام العلة مقامه. 
هذا لزه الذى ذكره وان كان وما لكان الحد ف لات الامتل و امون دولا عل فى 
جعل الموجود نفس الجزاء علئ ما بيناه فى المئن. و لايتوقف الاستدلال بالصحيحة علئ هذا 
الوجه ولا علئ ذلك الوجه ولا علئ أىّ وجه آخر ذكروه. فان المقصود منها فى بيان قاعدة 
الاستصحاب مفهوم واضح يحصل فى جميع هذه الوجره. 


(ولابنقض اليقين بالوضوء بالشك) فيفيد قاعدة كلية فى باب الوضوء» إلى آخر ما 
أفاده. ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس. 

أقول: ان كون اللام للعهد يقتضى ان يكون المراد من اليقين فى الكبرى 
شخص اليقين المتقدم فان هذا هو معنى العهد. وعليه فلاتفيد قاعدة كلية حتى فى 
تالواطو وحنه يتضم غرابة:اختال إزادة العهد من اللام بل دلق مستعيعتن داه 
فان ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لاسما مع إضافة كلمة «أبدأ». 

فيتعين ان تكون اللام للجنس. ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف فى التعميم 
لكل يقين حتى فى غير الوضوء. لا مكان ان يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة 
تقييده فى الصغرى به لا كل يقين فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقن فى مقام 
التخاطب.ء فيمنع من القسك بالإطلاق. كما سبق نظيره. وهذا الاحتال لاينافى كون 
الكبرى كلية غاية الأمر تكون كبرى كلية خاصة بالوضوء. 

فيتضح أن بحرد كون اللام للجنس لايتم به الاستد لال مع تقدم ما يصلح 
للقرينة. ولعل هذا هو مراد الشيخ سَّ من التعبير بالعهد. ومقصوده تقدم القرينة, 
فكان ذلك تسايحا فى التعبير. 

عل انان قالطا قو عن" المعيق طيير افونا وادة طق ال 
خصوص اليقين بالوضوءء وذلك لمناسبة الحكم والموضوع, فان المناسب لعدم 
النقض بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقينء لا بما هو يقين بالوضوء, لان المقابلة 
بين الشك واليقين واسناد عدم النقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريم فى ان العبرة 
فى عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين لا اليقين المقيد بالوضوء من جهة 
كو قدا بالرضوء 

ولايصلح ذكر قيد «من وضوئه» فى الصغرى أن يكون قريئة على التقييد فى 
الكبرى ولا ان يكون من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب, لان طبيعة الصغرى 
ان تكون فى دائرة اضيق من دائرة الكبرى ومفروض المسألة فى الصغرى باب 
الوضوء قلا بد من ذكره. 

وعليهء فلا يبعد ان مؤدى الصغرى هكذا «فانه من وضوئه على يقين» 


فلاتكون كلمة «من وضوئه» قيد لليقين. يعنى ان الحد الاوسط المتكرر هو «اليقين» 
لا «اليقين من وضوئه». 

ومنها: ان الوضوء أمرآنى متصرّم ليس له استمرار فى الوجود وانما الذى إذا 
ثبت استدام هو اثره وهو الطهارة, ومتعلق اليقين فى الصحيحة هو الوضوء لا 
الطهارة, ومتعلق الشك هو المانع من استمرار اثر المتيقن» فيكون الشك فى استمرار 
اثر المتيقن لا المتيقن نفسه. وعليه فلايكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك, فا نخرم 
الشرط الخامس فى الاستصحاب, ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضى والمانع. 
فتكون الصحيحة دليلاً عليه لا على الاستصحاب. 

وفيه: ان الجمود على لفظ الوضوء يوهم ذلك. ولكن المتعارف من مثل هذا 
التسيرتق لعبان الأخيان إزادة طهارة الى فى اث لدباطلاى الشيت وإزاذة المسيب» 
نفس صدر الصحيحة (الرجل ينام وهو على وضوء) يشعر بذلك. فالمتبادر والظاهر 
من قوله «فانه على يقين من وضوئه» انه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها, 
والشك انما هو فى ارتفاعها للشك فى وجود الرافع. فيكون متعلق اليقين نفس متعلق 
الشك. فا أبعدها عن قاعدة المقتضى والمانع. 

ومق ادها فاده الشيخ الانصارى تيكو فى مناقشة جميع الأخبار العامة 
المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب, واستنتج من ذلك انها مختصة بالشك فى 
الرافع؛ فيكون الاستصحاب حجة فيه نقط؛ قال يِقّْهُ: «فالمعروف بين المتأخرين 
الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد. وفيه تأمل قد فتح بابه 
الحقق الخوانسارى فى شرح الدروس». 

مداق أوقاء اللداعالن ق لخر الأ خياويا جهن لامر فيه 


١ 2‏ صحيحة زرارة الثانية 

وهى مضمرة أيضاًكالسابقة. 

«قال زرارة: 

قلثُ له: أصاب ثوبى دم رعافٍ أو غيره أو شىء من المنى فعلّمت اثره إلى ان 
اضيب له الماغ: فخغيرت الفلاة وتيت ان يتوق شنا وصليت ثم إن 3 كرت يعذ 


ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه أصابه 
فطلبته وم أقدر عليه, فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد. قلت: فان ظننت انه 
أصابه ول أتيقن: فنظرت ول أرَ شيئاًء فصليت فيه. فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولاتعيد 
الصلاة. 

قلت: لم ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهار تك فشككت. وليس ينبغى 
لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً. قلت: فانى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو, 
فأعسلة قال عسل مق موك التائحنة الى تترى :انداقذ اصايافحى تكون غرا 
يقن امن ها رتك قلت فهل عل ان شككت :انه أصابة قئء ان انطرافيه؟ قال:'لة! 
ولكنّك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك. 

قلت أن رأيته فى ثوى وانا فى الضلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت 
فى موضع منه ثم رأيته. وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته. ثم بنيت 
ع الساكه اانا ادر مله عو ارك حليك فلج عل انس لبقن 
بالشك» الحد ث20©. 

والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب فى فقرتين منهاء بل قيل فى ثلاث: 

الاولى قوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت...» الخ بناء على 
ان المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. 
وهذا المعنى هو الظاهر منها. ويحتمل بعيداً ان يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد 
ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة, إذ قال: «فنظرت ول أرَ شيئأه. على 
انيكون قوله «وم أرَ شيئا» عبارة اخرى عن اليقين بالطهارة. وعلى هذا الاحقال 
يكون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا الاستصحاب, لأنه يكون حيئئذٍ مفاد قوله 
«فرأيت فيه» تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. ووجه بعد هذا الاحال ان 
قوله «ولم أَرَ شيئا» لبس فيه أى ظهور بحصول البقين بالطهارة بعد النظر والفحص؛ 

الثانية ‏ قوله أخيرا: «فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك» ودلالتها 


احاتيديت الأحكاء: ١‏ © الحديث م 


كالفقرة الاولى ظاهرة على ما تقدم فى الصحيحة الاولى من ظهور كون اللام فى 
اليقين لجنس اليقين بما هو يقين. وهذا المعنى هنا اظهر مما هو فى الصحيحة الاولى؛ 

الثالثة -قوله: «حتى تكون على يقين من طهارتك». فانه علد إذ جعل الغاية 
حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب فى مورد سبق العلم بنجاسته؛ يظهر منه انه 
لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها. 

والكرع الأمفة ذل جيته الشرة ع دعل ان هران الطهاوة سن فر طن ف 
الدخول فى الصلاة, والا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل ان يكون انما جعل الغاية 
حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور, لا لأجل التخلص من 
جريان استصحاب النجاسة. فلايكون طا ظهور فى الاستصحاب. 

0 " صحيحة زرارة الثالثة 

«قال زرارة: 

قلت له (أى الباقر أو الصادق لطبي ): من لم يدر فى أربع هو أو فى ثنتين وقد 
أحرز الثنتين؟ 

قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قاتم بفاتحة الكتاب. ويتشبهد, ولا 
شىء عليه. وإذالم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث _قام فأضاف إلبها 
اشرق لقاع عله و لاضن النقن بالقافب لالمد ل العكق الحقين: 
ولايخلط أحدها بالآخر. ولكن ينقض الشك باليقين. ويتم على اليقين فيبنى عليه. 
ولأبغتد بالك فى.خال من الحالات 20 

وجه الاستدلال بها -على ما قيل انه فى الشك بين الثلاث والأربع وقد 
احرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة» فيستصحب. ولذلك 
وجب عليه ان يضيف إليها رابعة, لأنه لايجوز نقض اليقين بالشكء بل لابد ان 
بنقضه باليقين باتيان الرابعة فينقض شكه باليقين. وتكون هذه الفقرات الست كلها 
تأكيذا عل عاعدة الانتصحات: 


٠١ وسائل الشيعة. 51/0 الحديث‎ -١ 


وقد تأمل الشيخ الانصارى يوي فى هذا الاستدلال. لأنه انما يتم إذا كان المراد 
بقوله «قام فأضاف إليها اخرى» القيام للركعة الرابعة من دون تسل فى الركعة 
اللزددةببيق القالتة والزابعة شق يكو حاضل هوات الاماء الثناء غيل الأفل: 
ولكن هذا عالت المدهت وموافق تقول العامت ا عنالق لظام القترء الأول وه 
قوله «ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب» فانها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة فى 
إرادة ركعتين منفصلتين, اعنى صلاة الاحتياط. 

وعليه؛ فيتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسلم فى الركعة المرددة إلى ركعة 
مستقلة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين فى جميع الفقرات 
اليقين #البراء#الخاصل عع الاعقاط انان الركفة: شتكرى التقرات السك اراد 
لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الذمة. وهذا أجنبى عن قاعدة 
الاستضحات: 

أقول: هذا خلاصة ما أفاده الشيخ, ولكن حمل الفقرة الاولى «ولاينقض 
البقين بالك »غل: إرادة البقيق يتزاءة الزمة الخاضل مع الاآخز بالاتحباط بعيدا 
جداً عن مساتها. بل أبعد من البعيد. لان ظاهر هذا التعبير بل صدريحه فرض 
حصول اليقين ثم النبى عن نقضه فى فرض حصوله. بيها ان اليقين بالبراءة افا 
المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. فكيف يصمح حمل هذه الجملة على الأمر 
بتحصيله. فلا بد ان يراد اليقين بشىء اخر غير البراءة. 

وعليهء فن القريب جداً ان يراد من اليقين بوقوع الثنلاث وصحتها كبا هو 
مفروض المسالة بقوله: «وقد احرز الثلاث» لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة كما 
تصوره هذا المستدل حت يرد عليه ما أفاده الشيخ ‏ وحينئذٍ فلو أراد المكلف ان 
يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك, واعتداده بشكه بأحد امور ثلاثة: اما بابطال 
العئلاة واعاد عا راشا لمانالا هه ياسنا ل تقعنا نيا سكلا برائدة 14 بتو ساقت 
العامة, واما بالأخذ باحتّال كاها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون 
اننا بزائعة استفلة وخلظ ا حدها ]لاحن 

ولأجل هذا عالح الامام ميد صلاة هذا الشاك لأجل الحافظة على يقينه 


بالنلاث وعدم نقضه بالشك, وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة اخرى, ولابد انها 
مفصولة, ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية «ركع بركعتين وهو قاتثم بفانحة 
الكتاب» فان اسلوب العلاج لابد ان يكون واحداً فى الفرضين. مضافاً إلى ان ذلك 
يفهم من تأكيد الامام بأن لا يدخل الشك فى اليقين ولابخلط أحدهما بالآخر لأنه 
بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك فى اليقين. 

وعليه؛ فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة؛ و لكن 
المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة. كما انها تكون دالة على علاج حالة 
الشك الذى لا يجوز نقض اليقين به من جهة اخرىء و ذلك بامره بالقيام وإضافة 
كف متعئلة لحتل البقين رسخ الصلاه لأادها ان كانت خلانا نقد جاء ال ابسعة 
وان كانت أريعاً مكو الركمة المنفضلةاتفلا 

ومنه بعلم ان المراد من اليقين فى الفقرتين الرابعة والخامسة «ولكنه ينقض 
الشك ويتم على اليقين ويبنى عليه» غير اليقين من الفقرات الاولى فان المراد به 
هناك اليقين اليقين بوقوع الثلاث صحيحة والمراد به فى هاتين الفقرتين اليقين 
بالتوام م الأنم اناق ركه مس له ها :“لم لفت بيراءة الذهة ترك ةذل تختفا 
للشك باليقين الحادث من الاحتياط. وينهم هذا التفصيل من المراد باليقين من 
الاستدراك وهو قوله «ولكنه» فانه بعد ان نبى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج 
بقوله «لكنه» فهو امر بنقض الشك باليقين والاقام على اليقين والبناء عليه 
ولايعضون ذلف الاكاقاق ركيه ستتاف ولحصب ‏ كنا قبل: ان يكو اراد سنن 
اليقين فى جميع الفقرات معنى واحداً بل لايصح ذلك فان اسلوب الكلام لايساعد 
عليه فان الناقض للشك يجب ان يكون غير الذى ينقضه الشك. 

والحاصل ان الرواية تكون خلاصة معناها النبى عن الابطال والنبى على 
الركون إل نا تذهب إلئه العافة م البناف عل الأقل والنيى عن القاء عل الأكثر 
مع عدم الاتيان بركعة منفصلة. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدى معنى الأخذ 
بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين والاقام على 
البق والماء عليه 


وعلى هذاء فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب وتنطبق أيضاً على باقى 
الزواياض تقس لدت المامة راق كان لست ظطاهوة مغل رجه تكوة انا 
لذهب الخاصة: ؤلكن صدرها يقسرهاء ويظهر اق الاغاء عق أوكل الحكم 
وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى فهمه وذوقه. وانما أراد ان يؤكد 
على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه الذى فيه نقض لليقين بالشك وعدم 
الاحد لقف 


0 ؟-رواية محمد بن مسلم 

محمد بن مسلم عن ابى عبداللّه ليه قال: 

قال أمير المؤمنين عَليّة: «من كان على يقين فشك, فليمض على يقينه. فان 
الف لايتقضن القت 

وفى رواية اخرى عنه عد بهذا المضمون: «من كان على يقين فأصابه شك 
فليمض على يقينه. فان اليقين لايدفع بالشك». 

اليد[ يتطوونيدة الزوائة عل الاكعحا ب موعنا طوورها حي 

ولكن الذى نراه انها غير ظاهرة فيه. فان القدر المسلم منها انها صريحة فى 
ان مهدا حووف العك هد حروف القن ع اهل كلت السام الي دل غدل 
الترتيب. غير ان هذا القدر من البيان يصح ان يراد منه قاعدة اليقين ويصح ان يراد 
منه قاعدة اللاستصحابء إذ يجوز ان يراد ان اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد 
زمان متعلقهما فتكون موردا للقاعدة الاولى؛ ويجوز أن يراد ان اليقين قد بق إلى 
زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب وليس ف الرواية 
ظهور فى أحدهما بالمخصوص(2". وان قال الشيخ الانصارى #إيٌ: انها ظاهرة فى 


من ذكر المتعلق يدل علئ وحدة المتعلق» يعنى ان هذا التجرد يدل علئ ان ما تعلق به اليقين هر 
نفس ما تعلق به الشكء والا فان من المقطوع به انه ليس المراد اليقين بأىّ شىء كان والشك بأ 
شىء كان لايرتبط بالمتيقن. ولكن كونها دالة عل وحدة المتعلق لايجعلها ظاهرة فى كونه واحداً 
فى جميع الجهات حتئ من جهة الزمان لتكون ظاهرةً فى قاعدة اليقين كما قيل. 


وحدة زمان متعلقهماء ولذلك قرّب ان تكون دالة على قاعدة اليقين. وقال الشيخ 
الآخوند تيِيٌ: انها ظاهرة فى اختلاف زمان متعلقهماء فقرّب ان تكون دالة على 
الافتحات: وق زكر 5[ فتينا تبات :1 منطوي له زاف تاهضة عل مطلرينا 

وعليه, فتكون الرواية بحملة من هذه الناحية, الا إذا جوّزنا الجمع فى التعبير 
بين القاعدتين وحينئذٍ تدل علهما مع يعنى انها تدل على ان اليقين بما هو يقين 
لايجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير اليجامع له. وقيل: 
انه لايجوز الجمع فى التعبير بين القاعد تين لأنه يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 
وهو مسنتحيل. وسيأق ان شماء الله تعالى ما ينفع فى المقام: 

نعم» يمكن دعوى ظهورها فى الاستصحاب بالخصوص. بأن يقال كما قربه 
بعض أساتذتنا ‏ ان الظاهر فى كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجسرى. 
فقوله يا : «فليمض على يقينه» يكون ظاهراً فى ان زمان نسبة وجوب المضى على 
القن نتن ونان حضر ل افق و لحطق ذلك الأهر الاستصيحات: لعا لفت 
فى مورده محفوظا إلى زمان العمل به. واما قاعدة اليقين فان موردها الشك السارى 
فيكو النقي ىق طرفيروعوي السا ءانه معد وما اولعلة من أجل هذا الظوون اطي 
مح اتظير دلالة الرواية خل الاستسياب» 

0 ه-_مكاتبة علئ بن محمد القاسانى 

قال: كتبثُ إليه - وأنا بالمديئة -عن اليوم الذى 'يُشكُ فيه من رمضان. هل 
يُصام أم لا؟ 

فكتب: اليقين لايدخله الشك. صم للرؤية وأفطر للرؤية(7"). 

قال الشيخ الانصارى تييّ: «والانصاف ان هذه الرواية أظهرها فى هذا 
الباب, الا ان سندها غير سلم». وذكر فى وجه دلالتها: «ان تفريع تحديد كل من 
الصوم والإفطار على رؤية هلالى رمضان وشوال لايستقم الا بارادة عدم جعل 
البق السابق مد خلا بالشبك: ا سراما يده: 


١ وسائل الشيعة. /185/1. الحديث‎ -١ 


وقد أورد عليه صاحب الكفاية(') بما حصله مع توضيح منا: انا نمنع من 
ظهور هذه الرواية فى الاستصحاب فضلاً عن أظهريتهاء نظر إلى ان دلالتها عليه 
تتوقف على أن يراد من اليقينء اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوالء 
ولكن ليس من البعيد ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب 
الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. ومعنى انه لايدخله الشك 
انه لايعطى حكم اليقين للشك ولاينزل منزلته. بل المدار فى وجوب الصوم 
والافطار على اليقين فقط. فانه وحده هو المناط فى وجوبهماء أى ان الصوم 
والإفطار يدوران مداره. ولذا قال بعده: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» مؤكداً 
لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. 

وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب 
إرادته من هذه الرواية ويؤكده, ولا بأس فى ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح 
موافقتها هده الرواية: 

منها: قول ابى جعفر عه : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا. 
وليس بالرأى ولا بالتظىٌ. ولكن بالرؤية». 

ومنها: صم للرؤية وأفطر للرؤية. واياك والشك والظن. فان خفى عليكم 
فاتموا الشبر الأول ثلاثين. 

ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. 

مدى دلالة الأخبار 

أن تلك الأخبار العامة المتقدمة هى أهم ما استدل به للاستصحاب. وهناك 
أخبار خاصة تؤيدها. ذكر بعضها الشيخ الانصارى يوي ونحن نذكر واحدة منها 
للاستئناسء وهى رواية عبدالله بن سنان الواردة: «فيمن عير ثوبه الذّمى وهو 
يعلم انه يتشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير». 

«قال: فهل عل ان أغسله؟ 


١-كفاية‏ الاصول. ص ”50 


ققال: لذ لأنك أعرزقه اباد وهو ظاهكول عقن اند 

قال الشيخ تَيِلّ: «وفيها دلالة واضحة على ان وجه البناء على الطهارة وعدم 
وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بار تفاعها». 

والمهم لنا ان نبحث الآن عن مدى دلالة تكلم الاخبار من جهة بعض 
التقصيلات الهمةاق الاسسحات :فقول 

6 ١-التفصيل‏ بين الشبهة الحكمية والموضوعية: 

ان المنسوت إلى الأخباريين اغعثبار الاستصحاب فى خصوض الشبهة 
الموضوعية, واما الشبهات الحكبية مطلقاً فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع 
إل قاعدة الاحتياط. وغلل ذلك بعضيم بأن أسشبار الاستضحاب لا عموم ها وله 
إطلاق يشمل الشبهة ال حكمية؛ لان القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية؛ 
لاسها أن بعضها وارد فى خصوصهاء فلا تعارض أدلة الاحتياط. 

ولكن الانصاف ان لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما 
يجعلها ظاهرة فى ثموطا للشبهة الحكنية. ولاسما ان أكثرها وارد مورد التعليل 
وظاهرها تعليق ال حكم على اليقين من جهة ما هو يقين. كما سبق بيان ذلك فى 
الصحيحة الاولى. فيكون تموطا للشبهة الحكمية حينئذ من باب القسك بالعلة 
المنصوصة. على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد فى خصوص الشبهة 

واما أدلة الاحتتياط فقد تقدمت المناقشة فى دلالتها فلاتصلح لمعارضة أدلة 
امات 

"-التفصيل بين الشك فى المقتضى والرافع: 

هذا هو القول التاسع المتقدم. والأصل فيه المحقق الحلى. ثم المحقق 
الخوانسارى. وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم تيع وقد دعمه جملة من تأخر عنه. 
وخالفهم فى ذلك الشيخ الآخوند َي فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقاً وهو 


-١‏ تهذيب الأحكام عم 


الحق ولكن بطريقة اخرى غير التى سلكها الشيخ الآخوند نَيِقٌ. 

ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التى عليها مدار 
المناقشات العلمية فى عصرنا. ويلزمنا النظر فيه من جهتين: من جهة المقصود من 
المقتضى والمانع. ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. 

0 أ-المقصود من المقتضى والمانع 

ونحيل ذلك إلى تصريم الشيخ تي نفسه فقد قال: «المراد بالشك من جهة 
المقتضى: الشك من حيث استعداده وقابليته فى ذاته للبقاء. كالشك فى بقاء الليل 
والنهار وخيار الغين بعد الزمان الأول». 

فيفهم منه انه ليس المراد من المقتضى -كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة 
المقتضى ‏ مقتضى الحكم أى الملاك والمصلحة فيه, ولا المقتضى لوجود الشىء فى 
باب الاسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعى. مثل ان يقال: ان الوضوء مقتض 
للطهارة وعقد النكاح مقتض للزوجية. بل المراد نفس استعداد المستصحب فى ذاته 
لليكا موقا لتق ساسم ١‏ تل اعنية كانت لف لقا بافة اونو امكيف هذه القايانة ستن 
الدليل أو من الخارج. وبختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحواهاء فليس فيه 
نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد. كما صرّح بذلك الشيخ مَيِك. 

والتعبير عن الشك ف القابلية بالشك فى المقتضى فيه نوع من المسامحة توجب 
الامهام. وينبغى ان يعبر عنه بالشك فى اقتضائه للبقاء لا الشك فى المقتضى. ولكن 
بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. 

واما الشك فى الرافع» فعلى هذا يكون المقصود منه الشك فى طرو ما يرفع 
المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع.كما صرح به الشيخ 
يوه وذكر انه على أقسام. والمتحصل من مجموع كلامه فى جملة مقامات انه ينقسم 
إلى قسمين رئيسين: الشك فى وجود الرافع والشك فى رافعية الموجود. وهذا القسم 
الناق انكر اضرق السووارى شح الاسوحات قد وانطابيه النلدنه اليه زهو 
القول العاشر فى تعداد الأقوال. ونمحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود 


-١‏ «الشك فى الوجود الرافع»: ومثل له بالشك فى حدوث البول مع العلم 
بسبق الظهارة. وهو_طللة -لايعنى به الا الشك فى الشبهة الموضوعية خاصة واماما 
كان فى الشبهة ال حكنية فلايعمه كلامه. لان الشك فى وجود الرافع فيها ينحصر عنده 
فى الشك فى النسخ خاصة لأنه لا معنى أرفع الحكم الا نسخه. وإجراء الاستصحاب 
فى عدم النسخ -كيا قال -إجماعى بل ضرورى. والسر فى ذلك ما تقدم فى مباحث 
النسخ فى الجزء الثالث من ان إجماع المسلمين قائم على انه لايصح النسخ الا بدليل 
قطعى. ففع الشك لابد ان يوخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه, أى ان الأصل عدم 
النسخ لأجل هذا الإجماع, لا لأجل حجية الاستصحاب. 

1 «الشك فى رافعية الموجود»: وذلك بأن يحصل شىء معلوم الوجود قطعا 
ولكن يشك فى كونه رافعاً للحكم. وهو على أقسام ثلاثة: 

الأول فما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود 
رافعاً له وبين ما يكون. ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ماء فى ظهر يوم 
الجمعة, ولا يعلم انها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر فإذا صلى الظهر مثلاً فانه يتردد 
أعره لأ غالة 3ن هوه الغتلاة | وود الى وفعت مله ها هن رافنة قشل الذنة 
بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ 

الثانى فما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود فى كونه رافعاً مستقلاً 
فى الشرع. كالمَدى المشكوك فى كونه ناقضاً للطهارة, مع العلم بعدم كونه مصداقاً 
للرافع المعلوم وهو البول. 7 

الثالث فوا إذا كان الشك من اجل الجهل بصفة الموجود فى كونه مصداقا 
للرافع المعلوم مفهومه أو من أجل الجهل به فى كونه مصداقاً للرافع الجهول مفهومه. 
مثال الأولء الشك فى الرطوبة الخارجة فى كونها بولا أو مَذياً مع معلومية مفهوم 
البول والمذى وحكتهما. ومثال الثانى, الشك فى النوم الحادث فى كونه غالبا للسمع 
والبصر او غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض ف انه يشمل النوم الغالب 
البضان فبط. 

ورأى الشيخ توي ان الاستصحاب يجرى فى جميع هذه الأقسام, سواء كان 


شكاً فى وجود الرافع أو براقع التركوة: ا واه القلاية خذلؤنا التمييةه 
السبزوارى إذ اعتبر الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع فقط دون الشك فى 
زاف ة الوسودكا تندمت الاهازة إل ؤلكف: 


0 ب -_مدى دلالة الأخبار علئ هذا التفصيل 

قال الشيخ الأعظم بَيِيٌٌ: «ان حقيقة النقض هو رفع اطيئة الاتصالية كما فى 
نقض الحبل. والأقرب إليه على تقدير بحازيته هو رفع الأمر الثابت» إلى ان قال: 
«فيختص متعلقه بما من شانه الاستمرار». 

وعليه, فلايشمل اليقين المنبى عن نقضه بالشك فى الأخبار اليقين إذا تعلق 
يأخر لبسو اانه الامعمر از أو امشكوك اتعمر اروك 

توضيح مقصوده مع الحافظة على ألفاظه حد الإمكان: ان النقض لغة لما كان 
معناه رفع اطيئة الاتصالية كما فى نقض الحبلء فان هذا المعنى الحقيق ليس هو المراد 
من الروايات قطعاًء لان المفروض فى مواردها طروٌ الشك فى استمرار المتيقن؛ فلا 
هيئة اتصالية باقية لليقين ولالمتعلقه بعد الشك فى بقائه واستمراره. 

فيتعين ان يكون اسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز. ولكن هذا امجاز له 
معنيان يدور الأمر بينهماء وإذا تعددت المعانى الجازية فلابد ان يحمل اللفظ على 
أقربها إلى المعنى الحقيق. وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازى. وهنا المعنيان 
الجازيان أحدهما أقرب من الآخر وهما: 

١-ان‏ يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشىء وترك العمل به وترتيب 
الاثر عليه ولو لعدم المقتضى له؛ فيكون المنقوض عاماً شاملاً لكل يقين. 

؟- أن يراد منه رفع الأمر الثابت. 

وهذا المعنى الثانى هو الأقرب إلى المعنى الحقيق» فهو الظاهر من اسناد النقض. 

وحينئذٍ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار الختص بالموارد الى يوجد 
فيها هذا المعنى. 

والظاهر رجحان هذا المعنى الثانى على الأول. لان الفغل الخاض يصير 
عضا لتغلقة إذاكاق يتغلقه عام كا قول القائل: الاتسوي اأجدا فيان 


الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه بالاحياء, ولايكون عمومه للاموات 
قرينة على إرادة مطلق الضرب. 

هذه خلاصة ما أفاده الشيخ بير وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أمها 
ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق ان شاء اللّه تعالى: 

١-المناقشة‏ الاولى ان النقض يقابل الابرام. والنقض كما فسروه فى 
اللقة :ا يناف اما ابرفك مو عفد أو ايداع أو حصن أو ذللفد وعليمة تسوه مق 
الشخ نكا برقم المئة الاتصالة لسن وأضخا بل ليس متحيحا إذان مسقابل 
الاتصال, الانفصالء فيكون معنى النقض حيئئذٍ انفصال المتصل. وهو بعيد جداً عن 
معنى نقض العهد والعقد. 

أقول: ليس من البعيد ان يريد الشيخ موي من الاتصال ما يقابل الانحلال وان 
كان ذلك علٍ' نحو المساحة منه فى التعبير, لا ما يقابل الانفصال. فلا إشكال. 

:1 المناقشة الثانية. وهى أهم مناقشة عليها يبتنى صحة استدلاله على 
التفصيل أو بطلانه. وحاصلها: 

ان هذا التوجيه من الشيخ تي للاستدلال يتوقف على التصرف ف اليقين 
بارأ لعن كم كا نقذ عدي سي لأ ركان انض مها التشى العكيا 
هو ظاهر التعبير فان اليقين بنفسه مبرم ومحكم فيصح اسناد النقض إليه ولو لم يكن 
لمتعلقه فى ذاته استعداد البقاء, ضرورة انه لايحتاج فرض الابرام فى المنقوض إلى 
فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما فى نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك 
فى الرافع. 

ولكن لايصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الاسناد اللفظى إلى 
نفس المتيقن, لأنه انما يصح ذلك إذا كان على نحو اليجاز فى الكلمة أو على نحو حذف 
المضاف, وكلا الوجهين بعيدان كل البعد, إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح 
استمال احدها مكان الآخر.عل؟ نحو الخاز فى الكلمة بل يتبقى أن يعد ذلك من 
الاغلاط. واما تقدير المضاف بأن نقدر متعلق اليقين أو نحو ذلك فان تقدير المحذوف 
يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة. 


وفن أجل :هذا استظهر الخقى الآخوند ون عموء الأغبار لؤزدئ الشك فى 
المقتضى والرافع, لان النقض إذا كان مسنداً إلى نفس اليقين فلايحتاج فى صحة اسناد 
النقض الال وف ان كرون القيقق ا له ابتعدا د لها 

أقول:ان البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل فى هذا 
الشأن من أساتذتنا وغيرهم بخرجنا عن طور هذه الرسالة, فالجدير بنا ان نكتى 
بذكن خلاصة ما تراه من الى ف المسالة حجني الاثارة إلى خضوصيات الآراء 
والأقوال قبها خد الامكان: 

وعليه فنقول: ينبغى تقديم مقدمات قبل بيان الختار. وهى 

أولاً -انه لا شك فى ان النقض المنهى عنه مسند إلى اليقين فى لفظ الأخبار, 
وظاهرها ان وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هى المقتضية للتمسك به وعدم نقضه 
فى قبال الشك الذى هو عين الوهن والتزازل, لاسما مع التعبير فى بعضها بقولهمئّة : 
«لاينبغى», والتعليل فى البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم كا سبق 
بيانه فى قوله ميد : «فانه على يقبن من وضوئه», ولاسما مع مقابلة اليقين بالشك, ولا 
شك انه ليس المراد من الشك المشكوك. 

وعلى هذا يتضح جلياً ان حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون 
الاسناد اللفظى إن الميح بنخو لجاز ق:الكلمة أو ببخو تحذت المضاف ختلافق 
الظاهر منها بل خلاف سياقها بل مستهجن جداً فيتأيّد ما قاله المعقرض ولذا استبعد 
شيخنا الحقق النائينى ان يريد الشيخ الأعظم تيع من امجاز. الجاز فى الكلمة. وهو 
انتكاد ق له وا مد امه إراده عدف المضاف 

ثانياً -انه من المسلم به عند الجميع الذى لا شك فيه أيضاً ان النبى عن نقض 
اليقين فى الأخبار ليس على حقيقته. والسر واضح. لان اليقين حسن الفرض 
منتقض فعلاً بالشك فلايقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهى عنه. 

وحينئذ: فلا معنى للنهى عنه الاان يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا واليناء 
عليه كأنه لم يكن, لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك, ولكن لايصح أن يقصد 
أحكام اليقين من جهة انه صفة من الصفات لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعاً 


فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملاً نقضاً له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم 

وعليه. فالمراد من الأحكام, الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به. فهو 
تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة فى الوقت اللاحق ... بمعنى وجوب 
العمل فى مقام الشك بمثل العمل فى مقام البقين كأن الشك لم يكن, فكأنه قال: إعمل 
فى حال شكك كما كنت تعمل فى حال يقينك ولاتعتنى بالشك. 

إذا عرفت ذلك فيبق ان نعرف على أىّ وجه يصح ان يكون التعبير بحرمة 
نكن الشف عون عو ذلك الك كان ذلك لا عاو سمي التمون عن اكد امو 
اريف 

١-ان‏ يكون المراد من اليقين, المتيقن على نحو المجاز فى الكلمة؛ 

؟- ان يكون النقض أيضاً متعلقاً فى لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على 
حذف المضاف؛ 

اا كز انفد القن مهدا إل القصر: و المخا وق الابيناء 
ويكون فى الحقيقة مكنذا إل نفس المتيقن. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن أو 
كون اليقين آلة وطريقاً إلى المتيقن؛ 

؟- ان يكون النهبى عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء 
أحكامه لان ذلك لازم معناه, باعتبار ان اليقين بالشىء مقنض للعمل به. فحله 
يلازم رفع اليد عن ذلك الشىء أو عن حكه. إذ لايبق حينئذٍ ما يقتضى العمل به 
فالنبى عن حله يلزمه النبى عن ترك مقتضاه. اعنى النهى عن ترك العمل بمتعلقه. 

وقد عرفت فى المقدمة الاولى) وفى مناقشة الشيخ تي بعد إرادة الوجهين 
الاولينء فيدور الأمر بين الثالث والرابع, والرابع هو الأوجه والأقرب, ولعله هو 
مراد الشيخ الأعظم تيد وان كان الذى يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول 
الذى استبعد شيخنا المحقق النائينى تي ان يكون مقصوده ذلك كا تقدم. اما هو 
-أعنى شيخنا النائينى تإيٌ فلم يصرح بارادة أى من الوجهين الآخرين, والأنسب 
فى عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث إذ قال: «انه يصح ورود النقض 


على اليقين بعناية المتيقن». 

وعلى كل حالء فالوجه الرابع أعنى الاستعبال الكنانئى أقرب الوجوه 
وأولاهاء وفيه من البلاغة فى البيان ما ليس فى غيره, كما ان فيه ا محافظة على ظهور 
الأخبار وسياقها فى اسناد النقض إلى نفس اليقين. وقد استظهرنا منها كما تقدم فى 
المقدمة الاولى أن وثاقة اليقين بما هو يقين هى المقتضية للتمسك به. وفى الكناية ىا 
هو المعروف -_بيان للمراد مع إقامة الدليل عليه, فان المراد الاستعمالى هنا الذى هو 
خرمة تقض القن بالفنك يكؤق #الدليل والمبيشد المراد الجدى ا لقصوه الاضل :فى 
ل ا ل ن النبى عن نقض اليقين. 

اناد يعد ماتقده نبغن ا ناسنال هق المرادمن النقضن فق الأشبار .هل المراد 
النقض الحقيق أو النقتض العمل؟ مروف ان إزاةالتنضن المقيو ال قل ينان 
يراد النقض العملى. لان نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف فلايصح 
النبى عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرههما يَيع. ولكن 
التدفيق: ق السألة عط بغين عذالاانا يلوم هذا الور :لوكا الغوى عدن تمن 
التكدي ادا حفيا اما عل مأذ كرك ادم )تددن رجه الكنا فانة بك د كا سكو 
ذراذا استعالنا فيط كولة عدووق كرون لزاه الانعا ل ف الكتعاية خالا أو 
كاذياً فى نفسه, انما الحذور إذا كان المراد الجدى المكنى عنه كذلك. 

وعليه. فحمل النقض على معناه الحقيق أولى مادام ان ذلك يصح بلا محذور. 

النتيجة: انه إذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض الحقيق إلى اليقين من 
أجل وثاقته من جهة ما هو يقين, وان كان النهى عنه يراد به لازم معناه على سبيل 
الكناية ‏ فانا نقول: ان اليقين لما كان فى نفسه مبرما وحكناً فلابحتاج فى صحة اسناد 
النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلقه ما له استعداد فى ذاته للبقاء. وانما يلزم ذلك 
لوكا الاستاء اللفظل ال اتفتين :التق واو هل حو انحا واها كمون أن المدراة 
الجدى هو النبى عن ترك مقتضى اليقين الذى هو عبارة عن زوم العمل بالمتيقن, 
فان ذلك مراد لبى وليس فيه اسناد للنقض إلى المتيقن فى مقام اللفظ حتى يكون 
ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن. والسر فى ذلك ان الكناية لايقدر فيها لفظ 


المكنى عنه على ان المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن بل -كىم| تقدم -هو حرمة 
ترك مقتضى اليقين الذى هو عبارة عن لزوم العمل بالمتقين» فلا نقض مسند إلى 
المتيقي لذ لظلا والاالاء عق يكو ذلك توسة ها ان الزاد ين التق هو ها له 
استعداد فى ذاته للبقاء لأجل ان يكون مبرما يصح اسناد النقض إليه. 

[] الخلاصة: 

وخلاصة ما توصلنا إليه هو: ان الحقء أن النقض مسند إلى نفس اليقين 
يلاعا فق الكلنه ولاق الانا مو لاع عدت مضاف ولكن النبى عنه عل 
فتوانا فل ١‏ سييل الكثا يعن الكزم بستنا وطق لربوة الخهد بالمشقق فق اناق الال 
بقرتيب آثاره الشرعية عليه وهذا المكنى عنه عبارة اخرى عن الحكم ببقاء 
المتيقن. وإذا كان النبى عن نقض اليقين من باب الكناية فلايستدعى ذلك ان 
تفراطن ق مععلته التسداء البقاء لنتحقق مع النفكن لان معيقق يدون ذللن, 

وعليه. فقتضى الأخبار حجية الاستصحاب فى موردى الشك فى المقتضى 
والرافع معاً. 

ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا فى مقابل 
التفصيل الذى ذهب إليه الشيخ الانصارى تي لانجد كثبر حاجة فى التعرض 
للتفضيلات الاخرى فى هذا :الختضر ونحيل ذلك إلى المظطولات لاسها زسالة 
الشيخ تي فى الاستصحاب فان فى ما ذكره الغنى والكفاية. 

تنبيهات الاستصحاب 

بعد فراغ الشيخ الانصارى يي من ذكر الأقوال فى المسألة ومناقشتها شرع 
فى بيان امور تتعلق به بلغت اثنى عشر أمرأ واشتهرت بأسم «تنبيهات 
الاستصحاب». فصار ها شأن كبير عند الاصوليين. وصارت موضع عنايتهمء لما 
لاكثرها من الفوائد الكبيرة فى الفقه ولما ها من المباحث الدقيقة الاصولية. وزاد 
فيها شيخ أساتذتنا فى الكفاية تنبهين فصارت أربعة عفر يو . ونحن ذاكرون 
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بعون الله تعالى أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع 
الطالب المبتدىء. 

م التنبيه الأول -استصحاب الكلى(١)‏ 

الغرض من استصحاب الكلى: هو استصحابه فيا إذا تيقن بوجوده فى ضمن 
فرد من أفراده ثم شك فى بقاء نفس ذلك الكلى. وهذا الشك فى بقاء الكلى فى ضمن 
أفراده يتصور على انحاء ثلاثئة عرفت باسم أقسام استصحاب الكلى: 

١-ان‏ يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى بقاء نفس ذلك الفرد الذى 
تيقن بوجوده. 

"ان يكون الشك فى بقاء الكبى من جهة الشك فى تعيين ذلك الفرد المتيقن 
سابك بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزماً وبين ما هو مر تفع جزماء أى اله كان :قد 
تيقن على الاجمال بوجود فرد ما و أفراد الكلى فيتيقن بوجود الكلى فى ضمنه, 
ولكن هذا الفرد الواقعى مردد عنده بين ان يكون له عمر طويل فهو باق جزماً فى 
الزمان الثانى وبين ان يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزماً فى الزمان الثانى. ومن 
أجل هذا الترديد يحصل له الشك فى بقاء الكلى. 

مثاله: ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين ان يكون بولا أو منيًاء ثم 
توضأً فانه فى هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكل فى ضمن هذا الفرة المردد: فان 
كان البلل بولا فحدثه اصغر قد ارتفع بالوضوء جزماً وان كان منيّا فحدثه أكبر لم 
يرتفع بالوضوءء فعلى القول بجريان استصحاب الكلى يستصحب هنا كلى الحدث. 
كترني عله از كل مذ ستل عدوم مق الضعتن اما اثار خصوضن الحدث 
الأكبر أو الأصغر فلاتترتب مثئل حرمة دخول المسجد وقراءة العزاتم. 

'- ان يكون الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى وجود فرد آخر مقام 
الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه. أى ان الشك فى بقاء الكلى مستند إلى احتال وجود 
فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه, لأنه ان كان الفرد الثانى قد وجد واقعاً 


-١‏ هذا هو التنبيه الأول فى تعداد الرسائل والتنبيه الثالث فى تعداد الكفاية. 


فان الكلى باق بوجوده وان لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلى بارتفاع الفرد 
الأول. ١‏ 

اما القسم الأول _فالحق فيه جريان اللاستصحاب بالنسبة إلى الكلى فيةر تب 
عليه ائره الشرعى. كما لاكلام فى جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه اثره 
الشترغى عا لهامن المخضوضية الفردية. واهزا لاتخلاك قرف 

واما القسم الثانى ‏ فالحق فيه أيضاً جر يان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلى, 
واما بالنسبة إلى الفرد فلايجرى قطعاً بل الفرد يجرى فيه استصحاب عدم 
خصوصية الفرد. ففى المثال المتقدم يجرى استصحاب كلى الحدث بعد الوضوء 
فلايجوز له مس المصحف, اما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمهاء فا هو 
آثار خصوص الجنابة مثلاً لايجب الأخذ بها فلايحرم قبل الغسل ما يحرم على 
الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزاتم كما تقدم. 

ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب فى الكلى فى هذا القسم الثانى 
وحصول اركانه لابد من ذكر ما قيل انه مانع من جر يانه والجواب عنه. وقد اشار 
الشيخ ني إلى الوجهين فى المنع واجاب عنهماء وهما كل ما يمكن ان يقال فى المنع: 

الأول -قال: «وتوهم عدم جريان الأصل فى القدر المشترك من حيث 
دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء 
بحكم الأصل». 

توضيح التوهم: ان أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك فى 
البقاء. وفى المقام ان حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث. فان الركن الثانى وهو 
الشك فى البقاء غير حاصل. وجه ذلك ان الكلى لا وجود له الا يوجود أفراده. ومن 
الواضح ان وجود الكلى فى ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع فى الزمان الثانى 
وجداناً. واما وجوده فى ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر 
وهو من بالأصل فيكون الكلى مرتفعاً فى الزمان الثانى اما وجداناً أو بالأصل 
تعبداً فلا شك فى بقائه. 

والجواب: ان هذا التوهم فيه خلط بين الكلى وفرده. أو فقل فيه خلط بين 


ذات المسة من الكل أى:ذات الكل الطبنعن وبين المخضة مته عا طاامح الخصوصية 
والتعيّن الخاص. فان الذى هو معلوم الارتفاع اما وجداناً أو تعبداً انما هو الحصة بما 
طاامن التعين الناصن» وعئ بالاضافة إلى اذلف خب ستلوقة الحدوث ابضاء فلم 
يتحقق فيها الركنان معاً لأنه كما ان كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث فى نفسه 
فان الحصة الموجزةة يداها لا من التعين الما ص كذلك مشكوكة الحدوث. إذ لا بقن 
بوجود هذه الحصة ولا يقين بوجود تلك الحصة, ولا موجود ثالث حسب الفرض. 
وأعاذاث الخظطة الغيرة واقنا لها لااعن التفين الناض يدا القره أو للف لقره 
أ القدر الشتزك يبنياء فى الوقت الى حى كيد تعلوعة الحندوت هن مشكوكة 
البقاء إذ لا علم بارتفاعها ولا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص 
بشك فى ارتفاعها وبقائها لاحةال كون تعيها هو التعين الباقى أو هو التعين الزائل, 
وارتفاع الفرد لايقتضى الا ارتفاع الحصة المتعينة به. وهى كا قدمنا غير معلومة 
الحدوث وافا المعلوم ذات الحصة أى القدر المشترك. 

واللحاضل أن ماه عار كوف القاء انا وتحدانا أرتميذا لأرقان دونه 
اعفاد كهوا الاي اننا ع انين اناهن وأما هو قن الندوق ادرر مه كرك البقاء 
وجداناً وهو ذات الحصة لا بما ها من التعين الخاص. وقد أشار الشيخ دي إلى هذا 
الجواب بقوله: «انه لايقدح ذلك فى استصحابه بعد فرض الشك فى بقائه وارتفاعه». 

الثانى -قال الشيخ الأعظم فَييّ: «توهم كون الشك فى بقائه مسببا عن الشك 
فى حدوث ذلك المشكوك الحدوث, فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع 
القدر المشترك لانه من اثاره». 

والجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله: «ان ارتفاع القدر المشترك من 
لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر 
الآخر. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فى ضمنه من القدر 
المشترك فى الزمان الثانى لا ارتفاع القدى المسترك بين اميق وسيتييا فرق 
واضح». 

توضيح ما أفاده من الجواب: انا نمنع ان يكون الشك فى بقاء القدر المشترك 


داق الكل كنيديا عن انفكا و دوت افيد الو نل ومنيد كذ وعد الكن 
-نحسب الفرض - متتيقن الحدوث من أول الأمر اما فى ضمن القصير أو الطويل 
فلايعقل ان يكون عدمه بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول والالما 
وجد من الأول. بل فى الحقيقة ان الشك فى بقاء الكلى الفرد الطويل مع احتال وجود 
ذلك الفرد القصير يعنى يستند إلى الاحتالين معاً لا مخصوص احتال وجود الطويل, 
إذ يحتمل بقاء وجوده الأول لاحتال حدوث الطويل ويحتمل عدمه بعد الوجود 
لاحهال حدوث القصير المر تفع قطعاً فى ثانى الحال. 

والخاض] دآن اختال وجوه الكل وعدمةف تاق الحال منيت عن الك فى 
ان الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير. لا انه مسبب عن خصوص احتال 
حدوث الطويل حتئ يكون نفيه بالأصل موجباً لننى الشك فى وجود الكلى فى ثانى 
الحال, فلا بد من ننى كل من الفردين بالأصل حت يكون ذلك موجباً لارتفاع القدر 
المشترك والاصلان معاً لايجريان مع فرض العلم الإجمالى. 

واما القسم الثالث ‏ وهو ما إذا كان الشك فى بقاء الكلى مستنداً إلى احتال 
وجود فرد ثان غبر الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه ‏ فهو على نحوين: 

اداة عضل حدوت الثره الثاق فى طرف وجوه الأول 

"-ان يحتمل حدوثه مقارناً لارتفاع الأولء وهو على نحوين: اما بتبدله إليه 
أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثانى. 

وفى جريان الاستصحاب فى هذا (القسم الثالث) من الكلى احتالات أو 


أقوال ثلاثة: 
أدص اانا 
ب عدم جريانه تطلقا. 


4 التفصيل بين النحوين المذكورينء فيجرى فى الأول دون الثانى مطلقاً. 
وهذا التفصيل هو الذى مال إليه الشيخ الأعظم مَيك. 

والسر فى الخلاف يعود إلى: ان الأركان فى الاستصحاب هل هى متوفرة هنا 
أو غير متوفرة؛ والمشكوك توفره فى المقام هو الركن الخنامسء وهو اتحاد مستعلق 


القن افيف 

ولا شك فى ان الكلى المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه فى هذا القسم فهو واحد 
توعاء قيض أن سال: 

أولاً هل ذه الوحدة النوعية بين المتيثن والمشكوك كافية فى تحقق الوحخدة 
امشو ف الانتصحات ار عي كافعه 1 اب لمن وعد حار 

ثانياً بعد قرضن :عدم كقالية الوحدة النوعية :هل ان الكل الطبيى له وعدة 
غارضية بوجو أخرادو عطق اند يكرح ويعدانه المتارهنة معروضا لسنات أفرادة 
المتبائنة, بناء على ما قيل من ان نسبة الكلى إلى أفراده من باب نسبة الاب الواحد 
إلى الأبتاء الكتيره كبا نقل ذلك ابن سينا عن بعضن من عاضىرة. أوان الكل الطببعى 
لا وجود له الا بوجود أفراده بالعرض ف كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة 
الموجودة فى فرد آخرء فلاتكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة بل نسبته 
ال اكراففيق فبلتنية الآراء الددة ال الارداء الود يوها هن التعريوت 
عند الحققين _؟ 

فالقائل بجريان الاستصحاب فى هذا القسم اما ان يلتزم بكفاية الوحدة 
النوعية فى تحقق ركن الاستصحاب واما ان يلتزم بأن الكلى له وحدة خارجية 
وغوه فادها لدوم وال فلاغرى الاسسحات 

وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال فى المسألة يتضح الحق فبها.؛ 
وهو القول الثانى وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقاً. 

اما أولاً. فلانه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية فى الاستصحاب, لان 
معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به. ونحن لانعنى من 
التتحات الكل استعحات قن اماسدتية حي كن نان هذللا م لتدبيل 
المراد استصحاها بما ها من الوجود الخارجى لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. 

واما ثاثا فلانه من الواضع أيضاًان الحى ان انسبة الكل إل أفراذ هم فيل 
نسبة الآآباء إلى الابناء لأنه من الضرورى ان الكلى لا وجود له الا بالعرض بوجود 
أفراده. 


و انقاه ا قن عرت خفن الكلو ونوا شعت هنة الم يقد . 
والحصة الاخرى منه فى الفرد الثانى هى من أول الأمر مشكوكة الحدوث. فلم يتحد 
المتيقن والمشكوك. 

وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثانى من استصحاب الكلى, لأنه فى 
القسم الثانى -كما سبق _ذات الحصة من الكلى المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على 
الإجمال هى نفسها مشكوكة البقاءء حيث لايدرى انها الحصة المضافة إلى الفرد 
الطويل أو الفرد القصير. 

ونيةا ايض يفخ نهدلا وعنه لصيل السند الذى هال اله العنم 
الأعظم مَيِدّ فان احتال وجود الفرد الثانى فى ظرف وجود الفرد الأول لايقدم 
ولايؤخر ولاايضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك الا إذا قلنا بمقالة من 
دهي إل اؤاتبية الكل 1 أفرادة من هيل سة الأ الراهن الا اماس وهاه 
الشيخ تين ان يرى هذا الرأى. ولا شك ان الحصة الموجودة فى ضمن الفرد الثانى من 
أو الأمريةكركة المدذوكواوانا المنهق عدرته قير حم احوئ بوه :لق عن 
الحال متيقنة الارتفاع. ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآى 
ذكررف 

تنبيه: وقد استثنى من هذا القسم الثالث ما يتساي به العرف فيعدون الفرد 
اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد, مثل ما لو علم السواد 
القتديد فى كل وفك ق ارتقاعه أصلا أو تندلة نواه اتتعنت» كاه ق عدله حك 
الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك 
قَزوال ضفقة كثرة العك عنه أضلاً أو تدكا إلى مرتية من الشك .دون الاوى. 

قال الشيخ الأعظم تي فى تعبيل جريان الاستصحاب فى هذا الباب: العبرة 
فى جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق؛ ولو كان الأمر 
اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق». يعنى أن العبرة فى 
أتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفاً ويحسب النظر المساحى وان كاثا بحسب 
الدقة العقلية متغايرين كا فى المقام. 


نت التنبيه الثانى _الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد(") 

ينقل ان السيد الجليل السيد اسماعيل الصدرتيي زار النجف الأشرف أيام 
الشيخ المحقق الآخوند بَيِيوٌ فأثار فى أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت 
عتدهم موطعا ركو البدل واتؤرنف بالشية العانية 

وحاصلها: انه لو وقعت نجاسة على أحد طرفى عباءة ولم يعلم انه الطرف 
الأعلل' أو الأسفل. ثم طهّر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلاً فان تلك النجاسة 
المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغى ان يجحرى استصحابها. بين 
ان مقتضى جريان استصحاب النجاسة فى هذه العباءة ان بحكم بنجاسة البدن 
-مثلاًالملاق لطرف العباءة معاً مع ان هذا اللازم باطل قطعاً بالضرورة, لان ملاق 
أحد طرفى الشبهة ا حصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كا تقدم فى حله. وهنا م 
تلاق الندوالا احد طرق العحبة وهو الطريف الاعل واب الطرث الاسم كوان 
لاقاه ‏ فانه قد خرج عن طرف الشبهة ‏ حسب الفرض - بتطهيره يقينا فلا معنى 
للحكم بنجاسة ملاقيه. 

والدكة ق اله ان هذا الانسيفات عدوي نان التصيتا ب الك نو 
القسم الثانى. ولااشك فى ان مستصحب النجاسة لابد ان يحكم بنجاسة ملاقيه؛ بيها 
انه هنا لايحكم بنجاسة الملاق, فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلى 
القسم الثانى. 

وقد اسعر الجواب عند الحققين عن هذه السيةاعل :أن هذا الاستصحاب لسن 

من باب استصحاب الكلى. بل هو من نوع آخر سموه: «استصحاب الفرد المردد» 
وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الاجلة فى حاشيته على 
كتاب البيع للشيخ الأعظم تي إذ قال بما حصله: «بان تردده بحسب علمنا لايضر 
بيقين وجوده سابقاً والمفروض ان أثر القدر المشقرك أثر لكل من الفردين» فيمكن 
ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم سابقاً كا فى القسم الأول 


-١‏ لم يذكر هذا التنبيه فى الرسائل ولا فى الكفاية. 


الذى حكم الشيخ بوي فيه باستصحاب كل من الكلى وفرده». 

أقول: ويجب ان يعلم ‏ قبل كل ثىء ‏ الضابط لكون المورد من باب 
استصحاب الكلى القسم الثانى أو من باب استصحاب الفرد المردد, فان عدم التفرقة 
بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لههما؟ 

ان الضابط ق .ذلك ان الأاتن اراد ترتيه اما ان يكوئ:اترا للكل» أى اشر 
لذات الممصه هو الكل لاثما امن : العوية الدامن_ والمتستوصية المقودة كرا 
للفرد. أى اثر للحصة بما لا من التعين الخاص والخنصوصية المفردة. فان كان الأول 
فيكف فيه استصحاب القدر المشترك أى ذات الحصة الموجودة اما فى ضمن الفرد 
المقطوع الارتفاع على تقدير انه هو الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه 
هو الحادث. ويكون ذلك من باب استصحاب الكلى القسم الثانى. وقد تقدم اننا 
لأشو من انتشتحات الكل فش اماه الكلة بل استصحات وحودها وان كان 
الثانى فلايكنى استصحاب القدر المشترك وانما الذى ينفع استصحاب الفرد بما له من 
الخصوصية المفردة المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه 
الحادث او الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه الحادث. ويكون ذلك من باب 
انتضحات الفرره المردة: 

إذا عرفت هذا الضابط فا مثال الذى وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثانى, 
لان الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلى منهاء بل 
نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص اما الأعلى أو الأسفل. 

وبعد هذا يبق ان نتساءل: لماذا لايصح جريان استصحاب الفرد المردد؟ 
نقول: لقد اختلفت تعبيرات الاساتذة فى وجهه؛ فقد قيل: لأنه لايتوفر فيه الركن 
الثانى وهو الشك فى البقاء. وقيل: بل لايتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث 
فضلاً عن الركن الثانى. 

اما الوجه الأول؛ فبيانه ان الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرض 
بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع فلا شك فى بقاء الفرد الواقعى 


الذى كان معلوم الحدوث لأنه اما مقطوع البقاء أو مقطوع الاتفاع. 

واما الوجه الثانى ‏ وهو الأصح - فبيانه: ان اليقين بالحدوث ان اريد به 
اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن المخنصوصية المفردة لانها مجهولة حسب 
الفرضء قاليقين موجود ولكن المتيقن حينئز هو الكلى الذى ,يصلح للانطباق على 
كل من الفردين. وان اريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة فواضح انه 
غين بعاهنا افوا أ مقرو إن لضراعية لخدو عنيؤلة و نين 
خصوصيتين:فكيف كوو سشقة فى عين اللنال 1د المردد عااهى مرده لا فس لذن 
يكؤق يعلونا شيا زد ا هلك عنانؤاقا المذلوه هو القدرالمشتر دوق الحقيقة أن 
كل علم إجمالى مؤلف من علم وجهل ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق 
الجهل خصوصياته, والا فلا معنى للإجمال فى العلم وهو عين اليقين والانكشاف. 
وانما سمى بالعلم الإجمالى لانضام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع. 

وفلف فاق ماهو شق اوه الكل الا اندعق التتصحابد لد طن اترتني 
أثر الفرد بخصوصه. وما له الأثر المراد ترتبه عليه وهو الفرد خصوصيته غير 
متيقن بل هو بحهول مردد بين خصوصيتين, فلايتحقق فى استصحاب الفرد المردد 
ركن اليقين بالحالة السابقة لا ان الفرد المردد متيقن ولكن لا شك فى بقائه. 

والوجه الأأصح هو الثانى كما ذكرنا. واما الوجه الأول وهو انه لا شك فى 
بقاء المتيقن ‏ فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق, فان كونه مردداً بين ما هو 
مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع معناه فى الحقيقة هو الشك فعلاً فى بقاء 
الفرد الواقعى وارتفاعه, لان المفروض ان القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا 
قطعين فعليين بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك, والقطع على تقدير مشكوك 
لبن قظعا فلا بل هوعين الشك. 

وعلى كل حالء فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد. ولا معنى لان يقال كا 
سبق عن بعض الأجلّة ييه - «ان تردده بحسب علمنا لايضعر بيقين وجوده سابقاً» 
فانه كيف يكون تردده بحسب علمنا لايضر باليقين؟ وهل اليقين الا العلم؟ الا إذا 


أراشقة البق وكحريوة مابقا القن النقاز المفتوله و الازفويق الندة قا لقن عاق 
بشىء والقردد بشىء آخرء فيتوفر ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك لا 
بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه. ثما هو متيقن لايراد استصحابه وما يراد 
استصحابه غير متيقن على ما سبق بيانه. 
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وم .ا م م.م م فاه 


واعاقدم م666 م6 6ه 


ممووة .ره مارم 


اصول الفقه ا م ا ا 0 
المقصد الأول _مباحث الالفاظ 

0 تمهيد اي ة ة 2 1 1ز21ز1212 1 1 1 1 ز 1 1 0 

الباب الأول المشتق 

١‏ ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ ب ل 

؟ -جريان النزاع فى اسم الزمان ااا ا 

© _اختلاف المشتقات من جهة المبادىء 1 

؟ -استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة د ا 00 

5 المختار ال ل م 1 

الباب الثانى _الاوامر 

المبحث الأول -مادة الأمر 11[ [ذ[ 1[ 00000111111 

١ 0‏ معنى كلمة الأمر اس ار ا اا م دس ا ل ا 

تح ؟ -اعتبار العلو فى معنى الأمر ام ب ا ا اا 

تم " دلالة لفظ الأأمرعلى الوجوب ا بي ااا ب 

المبحث الثانى صيغة الأمر ل 

١‏ -معنى صيغة الأمر مم ا و ا 

؟ -ظهور الصيغة فى الوجوب م 

تنبيهان 1[ ز[ 1[ ااا 

م "-التعبدى والتوصلى 1 [ز[ز [ [ [ [ ا ا 

0 تمهيد 001 0 

0 أ-منشأالخلاف فتحريره اذ[ [ذ[ [ [ [ 1011 

0 ب -محل الخلاف من وجوب قصد القربة 0 00 

0ج -الاطلاق والتقيبد فى التقسيمات الاولية للواجب 00 

0 د_-عدمامكانالاطلاق والتقييد فىالتقسيمات الثانوية للواجب 0 

النتيجة 0 ااا 0 


0 ؟-الواجب العينى واطلاق الصيغة و م 1 

ص 0 -الواجب التعيينى واطلاق الصيغة ب 10 
8-الواجب النفسى واطلاق الصيغة 1 
"-الفور والتراخى ا 0 
6١-المرة‏ والتكرار ا 000 

0 5-هل بدل نسخ الوجوب على الجواز؟ توه تاوقو مورفم و سود ل 0 
م ١٠-الأمر‏ بشىء مرتين 00 
١1-دلالة‏ الأمر بالأمر على الوجوب ا 0 
الخاتمة -فى تقسيمات الواجب 0011 ا 0 
١‏ -المطلق والمشروط ا 00 

؟ .المعلق والمنجز ا 
ت "-الأصلى والتبعى بماد انان تسنن لاسي وام م 1 
0 ؟ -التخييرى والتعيينى و ا ا الا الم اام ات م0 

ه -العينى والكفائى ا ساف سا ا ا امو 

0 ع-الموسع والمضيق سر ا 

© هل يتبع القضاء الأداء؟ ممع ا كا ا ا 0 

الباب الثالث _النواهى 
١‏ -مادة النهى د ا م 
؟ -صيغة النهى 0 
ظهور صيغة النهى فى التحريم آز ز ز ز ز 0000 00101 
؟ ما المطلوب فى النهى ا 
ه -دلالة صيغة النهى على الدوام والتكرار ا 00 
() تنبيه و لط ب اس م ا سم 1 
الباب الرايع _المفاهيم 
0 تمهيد 0 ااا 0 


؟ -النزاع فى حجية المفهوم 2010110 

" اقسام المفهوم لا 

الأول مفهوم الشرط ل 

6 تحرير محل النزاع و ا 

المناط فى مفهوم الشرط 520 

ص اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 206 
تنييهان 

١ ©‏ -تداخل المسبيات 2 


ه ؟-الأصل العملى فى المسألتين .. 


6 الجهة الاولى مواقع الدلالات الثلاث 
١ ©‏ -دلالة الاقتضاء 000 
© ؟-دلالة التنييه م مك ا 
0 ".-دلالة الاشارة 001 


واوا م واه هدو فم .ءا و و ويه م واقاء .دع مود ةد مام مه 


.ا ماع واوا .ا نه قايء وه واوا .د مع يم واوء وهم م م ود هد هه 


هاقا د ودف قد هد فاه .هد موده ورد م هد ير نما ممم و مد ف قو 


واأقاأرام ف قاو .د و ع ود ور وان ماع و وافاه و م دقان و مام م66 


واعاة ف واو. وء. ا عو و و م و و مام م قعايف و .ثم و م66 6ه 


هاه ههه ققاقاه قاع .و م واو ود يه .اماما هاه ما مده م 6د مهي 


هاه اه و قاعقاة مد قد واء .ايه ود فم م مام وده مانام م اماقم 


واه هد واواو و و عار واوا مو واوام م 2م26 م 66م ود 6 هه 


ا« .د »ا ماود هد قدو فده ف .ا م وام و م مامار. ما مم ماما لمن 


عا ماما وا هد ةد ود قا. وا هم مد م و و ودع ةن م م نم و قد ف هن 


قاقد .د فد و وود وء د فور وار ف واما .ا م فاعفاممن مانام مهم 


واوا وق واو .دوا قو و و وو واوا قو هد .دم وو ونث دث 6 ونه 


هام .م وقوه عق عاءر د ث وار ها مق ق هم مم و وه رم م 6م مم 


0 ا انوا لاز اماعسد او مدو كعدو > افون الققة 
6 الجهة الثانية ‏ حجية هذه الدلالاات و ا ل لواو ا ا 81 1 
الباب الخامس_العام والخاص 

0 تمهيد اا اا 1 0 
أقسام العام ا ا ري وا ل ا 
١‏ -ألفاظ العموم و ا 
؟ المخصص المتصل والمنفصل ا ا كم 11 
* هل استعمال العام فى المخصص مجاز؟ ا 
؟ ‏ حجية العام المخصص فى الباقى ال ا ل 1 
نهل بسرى اجمال المخصص الى العام؟ امو سن ومو اي ذا 
تج أ) الشيهة المفهومية ا 001 

ص ب )الشيهة المصداقية نم قم لمق ل الام ا او ا 1 

ح تنبيه فى جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية اذاكان المخصص ليا !1١‏ 

ع لابجو زالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 00 00000 
تعقيب العام بضمير برجع الى بعض أفراده 0 
8 تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 0 
9-التخصيص العام بالمفهوم ا دبب-00010020 0 00 
٠‏ تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد زد 25د 00 
١١-الدوران‏ بين التخصيص والنسخ 11[ 1 0 
ص الصورة الاولى ا ا 0 
ص الصورة الثانية ا ا 0 

ص الصورة الثالثة ا ال سام اموا سوا امبر ا 
نت الصورتان الرابعة والخامسة 11 

الباب السادس _المطلق والمتيّد 


المسألة الاولى معنى المطلق والمقيد 1 1 0 


اصول الفقه ل ب-ب-1ٍٍ0ٍ0ٍ0002020 0 ااا 

المسألة الثانية .الاطلاق والتقييد متلازمان ا 

المسألة الثالثة الاطلاق فى الجمل ا ل ا ا 1 

المسألة الرايع هل الاطلاق بالوضع 10111 اا 

ص ١‏ -اعتبارات الماهية: ل 

0 ؟ -اعتبارات الماهية عند الحكم عليها: امام اسه اال ا 10 

ص "-الأقوال فى المسألة: 1 1 اا 

المسألة الخامسة مقدمات الحكمة ا و0١‏ 

م التنبيه الأول القدر متيقن فى مقام التخاطب: 00 

ن التنبية الثانى الانصراف: ا 

المسألة السادسة المطلق والمقيد المتنافيان ا 

الباب السابع المُجمل والمُبين 

١ _معنى المجمل والميين ا كس ام امج يت‎ ١ 

؟ -المواضع التى وقع الشك فى اجمالها ا اا 0 

تنييه وتحفيق لحا الما امات ا او ال و و مو قدا 18117 
المقصد الثانى _الملازمات العقلية 

5 تمهيد سر امو ال و ذا 

00 أقسام الدليل العقلى [1[1[ذ[1[ 5#[ [ [ 1 ا‎ ١ 

؟ لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ م اا لا 01 

© الخلاصة عا مو م جا امح حك الو ل ا م لأا 

الباب الاولالمستقلات العقليّة 
0 تمهيد ااا ا 
المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان 00 0 


02 اله 
١6‏ -معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما ا لخم ا ا 11 
١ 0‏ -واقعية الحسن والقبح فى معانيه ورأى الأشاعرة ا ا ا 
ص *-العقل العملى والنظرى اا 
؟-اسباب حكم العقل العملى بالحسن والقبح 0 0000000 
0-معنى الحسن والقبح الذاتيين يي لي 00 
ع-أدلة الطرفين ا ا ا ا 
المبحث الثانى -ادراك العقل للحسن والقبح 000000 
المبحث الثالث ‏ ثيوت الملازمة العقلية يبن حكم العقل وحكم الشرع ا 
0) توضيح وتعقيب ا ااي ااا اا 
الباب الثانى غير المستقلات العقليّة 
[0) تمهيد ل 
المسألة الاولى: الإجزاء ل اا ا ا ا 
م تصدير ب ا ا ا 
المقام الأول _الأمر الاضطرارى ة ز ؤزؤزؤزذزذز ز<ز زذ دز 2 2 00-0011111 
المقام الثانى الأمر الظاهرى 6 ا 0000 
١ 6‏ -الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطأ بقيناً يز 000 
؟ -الاجزاء فى الاصول مع انكشاف الخطأ يقيناً مي ذا 
ص ؟الاجزاء فى الأمارات والاصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة 00000 
تنبيه فى تبدل القطع [ ذ[ز ز[ز[ز[ ز 1[ | [ز[ز ز[ [ [ 1 06001 
المسألة الثانية: مقدمة الواجب م ال 1 
ح تحرير النزاع 0 
مقدمة الواجب من أى قسم من المباحث الاصولية؟ مسنم جو ااا 3 
ص ثمرة التزاع 11 00 
١‏ -الواجب النفسى والغيرى ااا ااا 000 
؟ -معنى التبعية فى الوجوب الغيرى 11 01 


النتبجة ل ال بسع الع د 
مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها ا 
المسألة الثالثة: مسألة الضد 0 


وأقوا .ام .م ووه م .م6 .م و .6 ووه 


.ام م ءا م و ووم مث وم م م6 مما 6ه 


واأماقاء و و م وه مد نر مم م 6م مد 06م 


هاما فوا م وا وهاه ةرد ون و مان مد قم 


واأقاع مم م وام نع ةم .ار وراوا ماه مم 


٠‏ هاه عام عه و واف واه .د و ور وام هم مه 


م,اواقا .د.ا .ام وقا فاه رام نام ع ٠06‏ 


واأهاعا ف وما هد .ا هدو .ث فا نو و و م فاه 


اجتماع الأمر والنهى مع عدم المندوحة ا 00 
0 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 0 
0 صحة الصلاة حال الخروج 1 
المسألة الخامسة: دلالة النهى على الفساد غ2 


؟ -الظن النوعى ا ا ب ف وال ا تو ا 
ف الأمارة والأصل العملى 1 1117111 


ع -المناط فى اثبات حجية الأمارة 000 


؟١‏ الامارة طريق أوسبب؟ انان ااام اشاعه ‏ ظ ل لا ل ل ماما 


حا ا ا له 


اصول الفقه ل ا عو 1 
؟١-المصلحة‏ السلوكية 1010 
6 الحجية أمر اعتبارى أو انتزاعى؟ ا 
الباب الاول الكتاب العزيز 

6 تمهيد ل ل 0 
نسخ الكتاب العزيز 00 
[) حقيقة النسخ ذن نو و انق ما ونان لفون ا وود و ا اش مر لق 

0 امكان نسخ القرآن د 0 
وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ مويله موه اال عدخ فرك 

الباب الثانى - السْنة 

6 تمهيد سجم م ا ا 
١-دلالة‏ فعل المعصوم اا ا مل ا 
؟-دلالة تقرير المعصوم ا ا مرق اروك سه فح ال ا ا ا ا 
الخبر المتواتر ا ا 
؟خبر الواحد لخدا ل اماي املاس اماما تن لتر مج مدر مما بوك 1و 1 د 
0 أ-أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز ا 00 

0 تمهيد اا ا 000 

ح الآبة الاولى -آية النبأ ا ا 0 

ح الابة الثانية -آبة التفر ل ا ا 000 

الأبة الثالثة آبة حرمة الكتمان 11711 

2 ب -دليل حجية خبر الواحد من السنة عامط له الوط ونم موت 
0ن دليل حجية خبر الواحد من الاأجماع 111 1 27071 

5 د-دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء 15 نه اشر الك الم كوه اه 

الباب الثالث _الإجماع 


رض 


اما السؤال الأول 010 
واما السؤال الثانى 7“ 1 121001 
الاجماع عند الامامية ا ا و و ا 


الاجماع المنقول جا م 1 لح ال ا اورم ند ون 2 


ب -اعتبار عدم الظن بالخلاف 211111110111100 
حت -أصالة عدم القرينة ا 00 
د حجية الظهور بالنسبة الئ غير المقصودين بالافهام 5 
م ه _حجية ظواهر الكتاب 105 زؤز [ ز[ 1 201011111 


الباب السادس-الشهرة 


الدليل الثانى عموم تعليل آية النبأ 000 
الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار 8 دإ 


ص أ-هل القياس يوجب العلم؟ لاوم و ا 


م ب -الدليل على حجية القياس الظنى 200 
© الدليل من الآيات القرآنية ا 


0 الدليل من السنة ان د ا ا ا و ا ل ا ا ا 
0 الدليل من الاجماع ا لاما د ا اداه وار وروي خا و لج ا 1 
© الدليل من العقل لون خا ولمعا الرفاي ا ع أ ادبو عط و فاو فاه 


؟- منصوص العلة وقياس الاولوية وح كط م ردي سوفن قب وا ل 45 لواحا عا لاه 


الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايع 0 ااا 21 


الباب التاسع _التعادل والتراجيح 


111 


؟ ‏ شروط التعارض ا ا ا 
؟الفرق بين التعارض والتزاحم اناده او له ل ال جه 
؟ تعادل وتراجيح المتزاحمين 151*000 


الحكومة والورود يا اا د ا ل 1 


20 ب_.الورود من مب تس أاه ة خنوا وو ف م 

ع القاعدة فى المتعارضين (التساقط أو التخيير) ا 
1 الجمع يبن المتعارضين أولى من الطرح 227010 
الأمرالأول_الجمع العرفى 55008( 
الأمرالثانى القاعدة الثانوية للمتعادلين 7 21111111 
الأمرالثالث المرجحات ا 
ص المقام الأول المرجحات الخمسة 51111138 

0 ١-الترجيح‏ بالاحداث ا 000 

© ١.الترجيح‏ بالصفات نكل بط ا اج اا 

0 "الترجيح بالشهرة امياد اف المسنوية ع 1 

© ؟.الترجيح بموافقة الكتاب 00 

ه ه. مخالفة العامة 0007 0001 20 

0 المقام الثانى فى المفاضلة بين المرجحات ع 


0 المقام الثالث فى التعدى عن المرجحات المنصوصة 


المقصد الرايع -مباحث الاصول العملية 


ماوع .د م .اوه .د وارد م و م موا مه 


.اها م ودعو ةدم ردقا .ةده قاع 6م 


«اواأقاو ف واو ةم وام ةم و قافا نه 


هاأواع.ا م وما ارام .ا ثا رمد مم مانم 


,م.م وا مام وا ماهد قدهارد ها فاه مقن 


هالعا واو ةو رماوا هاه وا نوا ود فهن 


وعد واه .م نام مد مودعم م م 6م 


هه وا وا قا ةر وده وه ود ندم مثا فد مهن 


اصول الفقه 00001ااااا ااا 
معنى حجية الاستصحاب 1[1[ز[ 1[ 0 ا 
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ ا 1 
الأقوال فى الاستصحاب ا اا ا ااا 
أدلة الاستصحاب اا 
ن الدليل الأول بناء العقلاء ا ل ا 

ص الدليل الثانى حكم العقل ا ا 
0 الدليل الثالث الاجماع 0 0 ا 

ص الدليل الرابع الأخبار ب 
١ 0‏ صحيحة زرارة الاولى انق العا ا ما ا ل وي 11 

١ 0‏ صحيحة زرارة الثانية ا 

0 * صحيحة زرارة الثالثة 0005 ؤ[ز[ز[ؤز[ز1ز1ز1111[1ك0/ 

0 ؟-رواية محمد بن مسلم امسن الاب ووو اس م 0 

0 ه_مكاتبة على بن محمد القاسانى لع 0 

مدى دلالة الأخبار 0 1 111111 1 اا 
0 ١-التفصيل‏ بين الشبهة الحكمية والموضوعية 0 
١-التفصيل‏ يبن الشك فى المقتضى والرافع امع ام تس امع الاو و 83 

© أ-المقصود من الفقنضى والمانع اه 

ه ب -_مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل ا ا 

0 الخلاصة 0001171011 ا 0000 
تنييهات الاستصحاب و ا ا ا 
() التنبيه الأول -استصحاب الكلى 1 000 

نا التنبيه الثانى الشبهة العبائية أواستصحاب الفرد المردد ل سو اه 
فهرس الأيات الكريمة م ا 0 
فهرس محتوى الكتاب كج لام اح لمكا سسا اا ا 01171 


